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 المقدمة:

 متزايد عدد في والانتشار الش يوع ا لى الدولية التجارية العلقاتو ال قتصاد الكلي  موضوع يميل

 ال قتصادية والجوانب الفروع ش تات تنظم لدراسات ملحة حاجة هناك أ صبحت قد و المؤلفات من

 التشابك و ال قتصادية العلقات بدراسة يقوم الذي الدوليالكلي  ال قتصاد فكان ،للموضوع المختلفة

 ال موال رؤوس و الخدمات و للسلع الدولي التدفق ثرأ   وتحليل بنية دراسة وهدفه الدول بين ال قتصادي

تباعها الواجب ال قتصادية الس ياسات طبيعة ودراسة المحليين المس تهلكين رفاهية على  هذه لتنظيم ا 

 .الوطني ال قتصاد ومصلحة يتماشى بما التدفقات

ذ ته لية وتجارة ما، تخصص: في العلوم ال قتصادية الماسترا لى تعريف طلبة ه المطبوعة دف هذا 

المعتمد من طرف وزارة التعليم الدولي بالمواضيع الرئيس ية التي يتناولها برنامج مقياس ال قتصاد الكلي دولية 

 مھتساعد الطلبة يد في أ داة ليكون الجديد، رياالوز البنامج مع تكييفه تم ، والذيالعالي والبحث العلمي

 العلوم لتخصص القاعدي التكوين أ ساس يات ا حدى تمثل التي و العلمية، المادة لهذه أ كثر استيعاب على

الخمسة دراسة  اتناول في فصولهت  ييفه ؛ والذي جاء نتيجة جهد وس نوات تدريس هذه المادة ؛الاقتصادية

أ ين  مضى، وقت أ ي من أ كثر وكثافة وبقوة بحجم هوجودل ، نظراالحاضر الوقت في الدوليال قتصاد الكلي 

 دولية اقتصادية مؤسسات في تشارك أ ن و الدولية، التبادلت في تشارك أ ن لالدو  جميع على لزاما أ صبح

 .حدود تحده ل ال موال رؤوس انتقال و الصناعي التوطن وأ صبح وتس تفيد، لتفيد

ليه لما نتيجةوعليه تم تقس يم هذه المطبوعة ا لى خمسة فصول أ ساس ية، وذلك  قتصاديات  أ لت ا  ا 

ذالدول  نس يج في متواجدةفهيي  ،ال يديولوجية واتجاهاتها تطورها مس تويات عن النظر وبغض ، ا 

 لدولة مجال هناك يعد لم باضطراد يتزايد الذي المتبادل ال عتماد هذا من انطلقا، و واحد عالمي اقتصادي

 الاتجاهات - جدية وبصورة - ال عتبار في تأ خذ أ ن دون الداخلية ال قتصادية س ياس تها تضع أ ن تس تطيع

قتصاد الكلي الدولي هذه المطبوعة كم ، حيث خصص الفصل ال ول منالميةالع ال قتصادية دخل عام لل 

وتحديد أ وجه  دراسة نطاق ال قتصاد الكلي الدوليالعالمية، وذلك بالتركيز على  ال قتصادية العلقاتو 

 اتللعلق الفقري العمود الخارجية التجارة؛ ونظرا لعتبار ال قتصاد الوطنيالاختلف بينه وبين 

ل تتم أ ن يمكن ل الخارجية التجارة أ ن من وانطلقا الدولية؛ ال قتصادية  اقتصادية، أ صول و مبـادئ وفق ا 

 لهذا ال ساس ية المكونات ا حدى تكون ال قتصادية أ هميته و الدولي للتبادل النظرية ال سس دراسة فا ن

، بدءً ت المفسرة للتجارة الدوليةلنظرياأ هم ا ، وعليه تم التطرق في الفصل الثاني ا لى تحليلالمقياس

، مرورا (Classical Foreign Trade Theoriesنظريات التجارة الخارجية الكلاس يكية )ب 
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، ووصول ا لى تحليل (Neoclassical Foreign Trade Theories) نظريات النيوكلاس يكيةبال 

  .(New Foreign Trade Theoriesالاتجاهات الجديدة في تفسير التجارة الدولية.)

 تكونت لذلك ونتيجة الدولي، ال قتصادي التعاون من قدر تحقيق الدول معظم حاولتلقد 

 ا صلح من الدول معظم تتمكن لم ذلك ومع والزراعة والتجارة والنقد المال مجال في عالمية مؤسسات

قتصادية ا تحادات تكوين ا لى عمدت لذلك ال قتصادية وضاعهاأ    بطريقة اشؤونه ل صلح منها محاولة ا 

؛  ليأ تي من بعد ذلك، الفصل الثالث الذي المقياسهذا  في اأ ساس ي امحور ستشكل النقاط هذهو  ،جماعية

، عن طريق ا شكالية التكامل ال قتصادي الدولي في ظل الانفتاح التجاري وال ندماجات الدوليةنتناول فيه 

 تترجم التي الدولية المبادلتوبما أ ن مكون منها وأ س باب وشروط قيامها؛ كل ال ساس ية ل يمهافتحليل الم

ثرها حقوق والتزامات يترتب المدفوعات ميزان خلل من  ميزان كما أ ن ال خرى، الدول تجاه مالية على ا 

 ال سهامات ضمن من س تكون الصرف ونظم النقدي النظام كطبيعة به المرتبطة العوامل و المدفوعات

ن المدفوعات و أ نظمة أ سعار أ ليات عمل ميزارابع لتحليل ، فقد خصص الفصل اللمقياسهذا ال  ال ساس ية

التوازن الكليّ ، ليليه الفصل ال خير من هذه المطبوعة، والذي نتطرق من خلله ا لى تحليل طبيعة الصرف

التوازن ال ني في ، وذلك من خلل تحديد أ لية بين العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد الدولي

-Mundell) فليمنج -ماندل نموذج، المعروف ب (IS-LM-BP) نموذج في سوق السلع و ال رصدة

Fleming) ليه من مفاهيم وأ سس نظرية ؛ لنتختم هذه المطبوعة بحوصلة جامعة ل هم ما تم التطرق ا 

   وتطبيقية، ليتذكر من خللها الطالب الكلمات المفتاحية في مقياس ال قتصاد الكلي الدولي.  

 .مرجعا مفيدا لطلبة مرحلة الليسانس في العلوم ال قتصاديةه المطبوعة أ يضا عتب هذت يمكن أ ن في ال خير، و
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 تمهيد:

طار التغيرات الحديثة والتطورات المتسارعة على صعيد العلقات الاقتصادية الدولية تحت  في ا 

الدول، مظلة ما يعرف بالعولمة التي أ صبحت سمة مميزة لل سواق الدولية والمعاملت الخارجية بين 

أ صبحت دراسة العلقات الاقتصادية بين الدول، بل والمناطق، موضوعا هاما ومثيرا خصوصا ونحن 

ذ نعيش وسط أ مواج من ال حداث الاقتصادية المتغيرة لحظيا والمتجددة باس تمرا تشير العلقات ر؛ ا 

ن ل   لكات بين الدول، ذالاقتصادية الدولية ا لى أ ن كل دولة تتأ ثر بالدول المحيطة بها نظرا لوجود علق

ال قتصادية  وفي ظل العولمة ؛نجاح أ ي دولة أ و فشلها يعتمد على قوة علقاتها الاقتصادية بالدول ال خرى

نتاجية، ، ويزيد الاندماج الاقتصادي على مس توى العالم اواحد فا ن العالم كله يصبح كيانا بشقيها المالية وال 

تحرير تدفقات رؤوس ال موال بين الدول، وسهولة انتقال عنصر وذلك نتيجة لعمليات تحرير التجارة، و 

التصالت والمواصلت العمل والمعرفة الفنية، وذلك في ظل انفتاح الدول والتقدم الفني في مجال 

لذلك فا ن العلقات الاقتصادية الدولية هي دراسة للعلقات والتفاعلت والمعاملت والفضائيات؛ 

 تتم بين مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، وكذلك الشركات دولية النشاط، وال نشطة المختلفة التي

 ، ولجنة العشرين(UNCTAD) والمنظمات الاقتصادية الدولية، ومؤتمر ال مم المتحدة للتجارة والتنمية

(G20)ومنظمة التجارة العالمية ، (OMC). 

قتصاد الكلي الدولي خصص هذا الفصل كمكله، ذلك من أ جل   لعلقاتاو دخل عام لل 

في المبحث ال ول منه، وذلك  دراسة نطاق ال قتصاد الكلي الدوليالعالمية، وذلك بالتركيز على  ال قتصادية

؛ الكلي الدولي يلنظام ال قتصادالمكونة ل فروع وتحديد أ هم ال شرح أ لية عمل العلقات ال قتصادية الدوليةب 

وبين  الدولي يلنظام ال قتصادتلف بين اتحديد أ وجه الاخ ثم يأ تي المبحث الثاني من هذا الفصل ل 

نتاج؛ من خلل تحليل ال قتصاد الوطني من جهة،  طبيعة الس ياسات الاقتصادية المتبعةو  حركية عوامل ال 

 .من جهة أ خرى العملت المتداولة وانفصال ال سواقونوع 
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 الدولي. الكلي ال قتصاد نطاق لدراسة المبحث ال ول: مدخل -1

ن ن الزمـن قـدم قديـم الدولي بـادلالت  ا   طبيعـته حيـث من المكان و الزمان في اختلـف وا 

قتصاد المكونة العلقات ا ن .وبنيتـه وأ هدافـه  الاقتصادية والمعاملت الدولية الهجرة من تتكون الدولي لل 

 للسلع وليالد والتبادل ال موال لرؤوس الدولية الحركات من تتكون بدورها ال خيرة وهذه الدولية،

 ( .الخارجية التجارة) الدولية بالتجارة يعرف أ وما والخدمات

 .الدولي الكلي ال قتصاد نطاق شرح -1-1

 الفروع و القطاعات وهذه الاقتصادية، ال نشطة مختلف على دولة لكل الوطني الاقتصاد يقوم

 هذه كل بين وصل همزة التجارة وتمثل بال خر، ويتأ ثر يؤثر منها كل تجعل بطريقة البعض بعضها مع تتكامل

 : ال نشطة

 . الداخلية التجارة بذلك تقوم و بينها فيما - أ  

 .الخارجية التجارة بذلك تقوم و الخارجي العالم بين و متكاملة كوحدة بينها -ب

 مجمل على عادة الدولية التجارة تعبير ويطلق ،خارجية تجارة تسمى أ خرى دولة مع دولة تجارة ا ن

س تيراد و تصدير من التجارية الدورة تتكون. الدول بين قائمةال التجارة  تشكل وبذلك والخدمات، السلع ا 

 .ما دولة لقتصاد العاكسة المرأ ة وتعتب الوطني، الاقتصاد فروع من فرعا الخارجية التجارة

 اجالانت عناصر وكذلك الثروة مصادر توزيع في التفاوت من انطلقا دولية تجارة قيام لزاما كان

 في تعيش أ و الدولي التبادل عن دولة تس تغني أ ن المس تحيل من أ صبح فقد والمناطق الدول مختلف على

نتاجها فائض تصريف أ جل من سواء العالم دول بقية عن اقتصادية عزلة  ا لى تخصصها بمزايا الاس تفادة أ و ا 

 بتكاليـف تنتجـها أ و ائيـانه تنتجهـا ل التـي الخدمـات و السلـع على الحصـول أ جـل من أ و حد، أ قصى

 .نس بيـا مرتفعـة

 .الدولية ال قتصادية العلقات عمل أ لية شرح  -1-2

 صطلح "العلقات الاقتصادية الدولية" ا لى دراسة الروابط وال نشطة الاقتصادية التيم شيري 

 تحتل؛ و ية، . . . الخ، والتجارة الدول تقوم بين دولتين أ و مجموعة من الدول المختلفة، مثل الاستثمار الدولي

 ال ساسي المحرك أ ضحت أ ن ا لى العالم دول كافة صعيد على بالغة جد أ همية الدولية ال قتصادية العلقات

 التنمية مس توى يتحدد العلقات تلك فبموجب ، الدول جميع داخل الحياة مناحي لكل والرئيسي

 . والس ياس ية بل والثقافية جتماعيةالا ال صعدة جميع على البارز أ ثرها يخفى ل التي ال قتصادية

ذا مبالغين نكون لقد و   بمدى وتأ ثرا تأ ثيرا يخضع الدول بين العلقات مس تقبل بأ ن قررنا ما ا 

 المنش ئة الدول بين والوحدة التكامل مظاهر من مظهرا تكون قد التي الدولية التجارية العلقات تطور

 والعلقات ال وروبية الدولية العلقات مقدمتها في قعي كثيرة ذلك على ال مثلة لعل  العلقات لتلك

 ،(المغرب  ،موريتانيا، ليبيا  ،تونس ،الجزائر ) الخمس العربي المغرب ا تحاد معاهدات وفق المقررة التجارية
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 التعاون بمجلس يعرف ما بموجب بينها فيما الاقتصادية الوحدة لتكريس تسعى العربي الخليج دول أ ن كما

 العلقات في الجديد الميكانيزم هذا مع تتفاعل ل التي الدول أ ن فيه شك ل ومما ، العربي جالخلي لدول

 ما وهو المعهودة مكانتها تدريجيا وتفقد الدولي المجتمع كافة عن واقتصاديا س ياس يا معزولة س تظل الدولية

 العراق لدولتي وقع مثلما الدول لبعض الدولي العقاب وسائل أ هم من الاقتصادية العقوبات جعل يفسر

 ا لى مباشر غير بشكل يسعى فهو العقاب من نوع ال قتصادي الحضر كون ا لى فبال ضافة الشقيقتين وليبيا

قتصاديا تخلفها وضمان الس ياسي الجانب من دوليا وعزلهما قدراتهما ا ضعاف جتماعيا ا   .لذلك تبعا وثقافيا وا 

 تناول السهل من ليس بأ نه البداية من سجلن  الدولية ال قتصادية العلقات تناول بصدد ونحن

قتصادي كلي شكل في العلقات هذه  التي الدولية التجارية العلقة معطيات لتباين نظرا موحد تحليل ا 

ن  ومرد ومتميزة، خاصة بطبيعة تتمتع تظل أ نها ا ل الوطنية التجارية العلقات عن متطورة صورة كانت وا 

 ما يلي: أ همها مظاهر عدة في يكمن الصعوبة هذه

تجاه مطلقة باس تقللية الدول تمتع (1 نشاء في الكامل الحق دولة لكل أ ضحى بحيث بعضها ا   يخدم ما ا 

 ، وال قتصادية وال يدولوجية الس ياس ية أ هدافها بحسب دولية أ و وطنية علقات من الخاصة مصالحها

 التي ال يدولوجية وال تجاهات الس ياس ية للمبادئ ثمرة وال قتصادية التجارية العلقة يجعل قد ما وهو

 الدول، من غيرها عن تميزها

قتصادية  سلطة وجود لعدم نظرا (2  المتعاقدة الجهات كل ظلت فقد العالم دول كافة تعلو عالمية تشريعية -ا 

 الباب فتح مما ال قتصادية مأ ربها تحقيق في الحرية من مطلق بقدر تتمتع الدولية ال قتصادية العلقات في

لى الخارج. مبدأ   لنتعاش عيهمصرا على نتاج من وا   تحرير ال سواق العالمية وسهولة انتقال عناصر ال 

 .العالم دول أ غلبية بين القائمة ال قتصادية التكتلت وأ هداف أ سس تباين عن ينتج قد الصعوبة مرد (3

نشطة لذلك فا ن العلقات الاقتصادية الدولية هي دراسة للعلقات والتفاعلت والمعاملت وال  

المختلفة التي تتم بين مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية، وكذلك الشركات دولية النشاط، والمنظمات 

، (G20) ، ولجنة العشرين(UNCTAD) الاقتصادية الدولية، ومؤتمر ال مم المتحدة للتجارة والتنمية

كبير من  وتضم دراسة العلقات الاقتصادية موضوعات على جانب؛ (OMC) ومنظمة التجارة العالمية

دارة نظام النقد الدولي، وال زمة الاقتصادية العالمية للديون الخارجية، وكذلك ظاهرة  ال همية منها دراسة وا 

الشركات متعددة الجنس يات ونفاذها ا لى دول العالم الثالث، كما يتناول الموضوع أ يضا دراسة المساعدات 

 عدلت التنمية وعلقات هذه الدول بالدول الدائنة.والمعونات الخارجية وأ ثارها في الدول المتلقية على م

 

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjkicuK6J3XAhVLXBQKHYLRBZoQFgg-MAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUNCTAD_Division_on_Investment_and_Enterprise&usg=AOvVaw1X9aCQW6WZJWhoX3lC6ZcI
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 .الدولي الكلي يال قتصاد النظام فروع  -1-3

ثلثة فروع رئيس ية، يتمحور هليها مداره وقيامه، أ ل وهي   الكلي الدولي ال قتصاد يضم موضوع

  مفصلة كما يلي: )ج(، وهي التمويل الدولي)ب(، وأ خيرا  النظام النقدي الدولي)أ (،  التجارة الخارجية

التي تهتم بدراسة تدفقات السلع والخدمات عب الحدود الدولية وعوامل  وهي :التجارة الخارجية -1-3-1

العرض والطلب، والتكامل أ و الاندماج الاقتصادي، ومتغيرات الس ياسة التجارية مثل معدلت الرسوم 

لمفسرة لقيام التجارة الخارجية في الفصل ، وس يأ تي معنا تفصيل النظريات االجمركية والحصص التجارية

 .الثاني

 : النظام النقدي الدولي -1-3-2

مجموعة من العلقات  لدولة ما بأ نه" تعريف النظام النقدييمكننا  :النظام النقدي الدوليمفهوم  -1-3-2-1

ولكل مجتمع نظامه و التنظيمات المنظمة للحياة النقدية في مجتمع ما خلل فترة زمنية معينة ومكان محدد، 

؛ وأ ما من الناحية الدولية، النقدي الخاص به وهو يعكس درجة التطورات ال قتصادية والاجتماعية فيه

مجموعة من التفاقيات و المؤسسات التي حاولت الدول الغربية على أ نه:"  النظام النقدي الدولي فينظر ا لى

يجادها من أ جل الاس تغلل الجيد لمصالحهم  نشاءها وا    ."و كذا معالجة العلقات النقدية بينهما 

 :النظام النقدي الدوليمراحل تطور  -1-3-2-2

مرت العلقات الدولية النقدية بعدة مراحل، تميزت كل منها بوجود قاعدة نقدية معينة،  لقد

ظهرت عدة أ نظمة نقدية خلل التطور التاريخي الاقتصادي لمختلف و اختلفت من مرحلة ل خرى، 

فقد كان هناك قاعدة الفضة  ت والدول، فحسب تطور أ نواع النقود )سلعية، معدنية، ورقية...الخ(المجتمعا

" معظم  Etalon d’Or :قاعدة الذهبساد النظام الذهبي " ؛ وقد و قاعدة المعدنين، ثم قاعدة الذهب

و كانت ا نجلترا ؛ ولىحتى بداية الحرب العالمية ال  دول العالم خلل القسم ال كب من القرن التاسع عشر و 

نتشر بعد ذلك في معظم دول العالم في أ لمانيا  1816أ ولى الدول التي تبنت هذا النظام في عام  ، 1873ثم ا 

. في ظل 1900، الوليات المتحدة ال مريكية 1897، روس يا واليابان  1874 – 1873فرنسا و بلجيكا 

ن النقود المتداولة، لذلك يسمى هذا النظام " نظام هذا النظام كانت النقود الذهبية تشكل الجزء ال كب م

قليمي في المجال ، المسكوكات الذهبية " و رغم المحاولت العديدة التي ظهرت قصد التعاون الثنائي أ و ال 

نه لم يترتب عنها أ ي أ ثار لها قيمة فعلية، و كان ذلك أ حد ال س باب التي أ دّت  بدول الحلفاء  النقدي، فا 

 ما بعد الحرب وضع نظام مالي دولي جديد يمكن أ ن يكون أ ساسا لعلقات دولية مالية لعالما لى ال هتمام ب

 :النظام النقدي الدولي ، وفيما يلي أ هم المراحل التي مر بهاالعالمية الثانية

لى عيوبه  رجوعال يمكنالنظام النقدي السلعي: أ ول:  ليه وا  ، التطور التاريخي للنقودمن خلل تحليل ا 

 عقب نظام المقايضة. لس يما
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في ظل هذا النظام يتم ربط القيمة التبادلية للعملة بالقيمة   نظام النقد وفق المعدنين )الذهب والفضة(:ثانيا: 

وله  ،(1873 -1792و.م.أ  )وكذلك في ال س تعمالية للمعدنين ) الذهب و الفضة(، طبق في فرنسا 

 شروط:

من المعدنين قانونيا، مثال: خلل حكم الخليفة عبد تحديد معدل صرف الوحدة النقدية بوزن معين  ➢

            م1934(. وكذا و.م.أ  عام فضيةنانير د 10ذهبي= ينار د 1هـ()  75 -هـ74الملك بن مروان:) 

 (.دولر فضي 16دولر ذهب =  1 )

 يمتلك ال فراد الحرية التامة في سك النقود لما يمتلكونه من ذهب أ و فضة. ➢

ذا خالفت القيمة التجارية النس بة القانونية المعطاة للمعدنين يتساوى القيمة  ➢ التجارية والنقدية للمعدنين، فا 

)بسبب تفاعل قوى العرض والطلب( وجب تعديل القيمة )النس بة( القانونية للمعدنين وفقا لمعطيات 

 القيمة التجارية.

يا خلل فترة زمنية طويلة لكن هذا : لقد ظلت النس بة القانونية و التجارية للمعدنين ثابتة نسب ملحظة

نتاج واس تعمال كل من المعدنين أ و  الاس تقرار تغير مع مرور الزمن، وذلك نتيجة التغيرات الحاصلة في ا 

ل حدهما )العرض والطلب عليهما(، وعليه ظهرت اختلفات كبيرة في النس بة القانونية للمعدنين من جهة 

أ صبح المعدن ذو القيمة التجارية المنخفضة أ كثر تداول كنقود، والقيمة التجارية لهما من جهة أ خرى، ف

والمعدن ذو القيمة التجارية العالية أ قل تداول كنقود، فظهرت فكرة النقود الجيدة والنقود الرديئة، والمعروفة 

حيث } النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول{ ": Tomas.Gresham:توماس غريشامبقانون "

 ال فراد يقومون بتداول النقود الرديئة والاحتفاظ بالنقود الجيدة واس تعمالها ل غراض تجارية.أ ن 

ولقد شمل هذا النظام كل (:Etalon D’Orنظام النقد وفق المعدن الواحد )نظام قاعدة الذهب: ثالثا: 

 من:

  :(1914س نة  1بداية ح. ع.  -م  19ق ) Système des Pièces d’Orنظام المسكوكات الذهبية:  -أ  

ويعتب الشكل ال ول لقاعدة الذهب، حيث تم تداول النقود في هذا النظام في شكل قطع ذهبية متماثلة 

 الوزن والعيار، وتحمل ختم السلطة النقدية، وله شروط:

 معينين من الذهب وذلك بموجب قانون. (Poids & Caratsتحديد الوحدة النقدية بوزن وعيار) ➢

ي حرية تحويل الذهب من شكله المعدني ا لى مسكوكات عند مؤسسات سك حرية سك العملة، أ   ➢

 النقود.

 حرية اس تيراد وتصدير الذهب. ➢

 قابلية تحويل العملة المتداولة ا لى النقود الذهبية بالسعر القانوني الثابت للذهب. ➢

ليها نظام بال ضافة ا لى الشروط التي يقوم ع: Système de Lingots d'Orنظام الس بائك الذهبية:  -ب

 المسكوكات الذهبية، يجب تحقق الشروط التالية:

 أ ن يتم تداول الذهب في شكل س بائك ذهبية محددة الوزن والعيار بموجب قانون. ➢
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 حرية تحويل النقود النائبة )النقود الورقية( ا لى ذهب حسب قيمة كل سبيكة لدى السلطات النقدية. ➢

رة لهم جميعا، كما أ ن حامل ال وراق النقدية ل يس تطيع لم يترك هذا النظام لل فراد حرية السك متوف ➢

بدال النقود  بدالها بما يقابلها من ذهب ما لم يكن لديه المبلغ الكافي لشراء السبيكة، وبالتالي فا ن عملية ا  ا 

 الورقية بالذهب تقتصر على ال فراد الذين يمتلكون مبالغ كبيرة.

  أ هداف نظام الس بائك الذهبية:

 سكوكات والحفاظ على الاحتياطي الذهبي لدى السلطات النقدية. عدم تداول الم  .1

 تحقيق اس تقرار نس بي في أ سعار صرف العملت. .2

مكافحة اكتناز الذهب، وبشكل عام فا ن هذا النظام قد نجح في تثبيت قيمة النقد بالنس بة  .3

 للذهب.

وهو  :م(1936 – 1922) مؤتمر جنيف  Système d'Echange en Or: نظام الصرف بالذهب -ج

 أ جنبية تسير بعملةبالذهب،  الوطنية غير القابلة للتحويل العملة ربطبيتميز أ خر صورة لقاعدة الذهب، 

على قاعدة الذهب، وتعتمد هذا النظام الدول التي ليست لها احتياطيا كافيا من الذهب، حيث تلجأ  هذه 

 ومن  الدول لتغطية نقدها ا لى اس تعمال نقد أ جنبي يكون مغطى بالذهب،

 :شروط الصرف بالذهب

بدال بالذهب. قابلةال ةجنبيال   للعملة الوطنية بالنس بة عملةالسعر صرف تعريف  ➢  لل 

بدالها المحلية تعهد السلطة النقدية لحامل النقود الورقية  ➢  نقد أ جنبي بالسعر المحدد قانونا.ب با 

 تحتفظ السلطة النقدية باحتياطي كاف لمواجهة طلبات ال بدال. ➢

( الاعتماد على قاعدة الصرف بالذهب ا لى غاية 1944اس تمرت و.م.أ  بعد مؤتمر بريتن وودز) :ملحظة

 .15/08/1971بوقف تحويل الدولر ا لى ذهب بتاريخ: (Richard Nixon) نيكسونقرار الرئيس 

 الجديد: النظام النقدي الدوليو أ سـس  ظـروف -1-3-2-3

ن تفاقم ال زمات النقد :النشأ ةظروف أ ول:  كتساب ال سواق الخارجية، ا  ية الدولية و زيادة الصراع حول ا 

س تقراره. يجاد برامج و خطط لصلح النظام النقدي الدولي و العمل على ا   دفع ا لى التفكير حول ا 

جتمع مندوبوا   " Bretton Woods دولة في بروتون وودز     " 44و من أ جل تحقيق هذه ال هداف ا 

قامة نظام نقدي دولي 1944تحدة ال مريكية عام ) نيوهامشير ( بالوليات الم  ، لوضع ال سس العامة ل 

 جديد.

قامة النظام النقدي  لقد: الجديد النظام النقدي الدولي التي قام عليهاال سس ثانيا:  طرح مشروعان حول ا 

 :وهما  كالتالي الدولي الجديد

قترح هذا المشروع  " : (John Maynard Keynes) كينز مشروع الانكليزي " جون مينارد –أ   ا 

نشاء وحدة نقدية دولية هي الـ ) تحدد قيمتها ا لى الذهب " غير قابلة للتحويل ا لى ت  (Bancor : بانكور ا 
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ذهب " لكن بمعدل يمكن تغييره، ا ن سعر تعادل عملت الدول التي تنضم ا لى هذا النظام الجديد 

 لة العضو من تعديل هذا السعر من طرف واحد.( دون أ ن تتمكن الدو بانكورسيتحدد بالنس بة ا لى الـ ) 

ا ن هذا المشروع أ يضا يقترح  :"(Harry Dexter White) مشروع الامريكي "هاري وايت –ب 

نشاء وحدة نقدية دولية : الـ )  لكن بمعدل ثابت ل يمكن  ( تتحدد قيمتها ا لى الذهب Unitas: أ ونيتاسا 

وودز" على أ ساس مخطط "وايت"  -بموجب اتفاقية "بروتون فالنظام النقدي الدولي الجديد قام ؛ تغييره

س تكماله بجزء مما ورد في مخطط "كينز".   مع ا 

تدفقات رؤوس ال موال عب ال سواق المالية حركية يدرس هو و  :) المالية الدولية( التمويل الدولي -1-3-3

العنصر المحوري في  تمثل ، التي(Exchange Rate) العالمية، وأ ثار هذه التحركات على أ سعار الصرف

اقتصاد المالية الدولية، كما تعتب عنصر القطب في الفكر المالي الحديث، ولها أ همية بالغة في تعديل وتسوية 

 .في الفصل الرابع هاأ لية عمل وس يأ تي معنا تفصيل  .ميزان المدفوعات للدولة وخصوصا تلك البلدان النامية

 

 الوطني. ال قتصاد و الدولي الكلي ال قتصاد بين الفرق المبحث الثاني: تحليل -2

 الرغم على، و ال خـرى تكمـل منهمـا فكل ، عضويا اتصال الداخلية بالتجارة الخارجية التجارة تتصل

 الدولي المس توى على التبادل مع كبير حد ا لى يتشابه المحلي المس توى على الخدمات و السلع تبادل أ ن من

ل أ ثاره و أ هدافه، طبيعته، حيث من  كثير بوجود تتميز الخارجية فالتجارة بينهما، جوهرية فروق توجد أ نه ا 

 : منها نذكر أ ن يمكن ، التعقيدات و وال جراءات ال خطار من

 :حركية عوامل ال نتاج  -2-1

تختلف طبيعة حركية عوامل الانتاج في الاقتصاد الوطني )المحلي( عما هي عليه مقارنة بالقتصاد 

 المتعاملين الاقتصاديين، كما يلي: الحدود الس ياس ية و الاقتصادية بينلك من حيث الدولي، وذ

 بين تبادل الدولي فالتبادل:  المس توردين و المصدرين بين الاقتصادية و الس ياس ية الحدود وجود -2-1-1

 ،ختلفالا هذا قدر على و س ياس يا و واجتماعيا اقتصاديا كليا أ و جزئيا بعضها عن تختلف التي الدول

 .غيـرها و التنظيمـات و التشريعات في ال خرى الاختلفات تنشأ  

ن : الدولي المس توى على ذلك صعوبة و داخليا ال نتاج عناصر انتقال سهولة -2-1-2  عناصر انتقال ا 

نتاج  تحول حواجز لوجود الدولي المس توى على ذلك يتعذر حين في عقبات أ ية تواجهه ل الدولة داخل ال 

 على الدول بين الفائدة ومعدلت ال جور في التباين بقاء ا لى يؤدي مما ال موال ورؤوس العمال قالانت دون

 .حاله
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 .طبيعة الس ياسات الاقتصادية المتبعة -2-2

تتميز العلقات الاقتصادية الدولية عن العلقات الداخلية من حيث اختلف النظم النقدية 

، نوضحها كما تتبناها كل منها الاقتصادية التي من حيث طبيعة الس ياسات فالدول تختلف فيما بينها ،والمالية

 يلي:

تبع س ياسة تجارية حمائية هناك من الدول من  : ا ذالاختلف من حيث طبيعة الس ياسة التجارية -2-2-1

جمركية تفرض ضريبة جمركية على جميع وارداتها من الخارج، بينما ل يفرض البعض ال خر ضريبة بحيث 

هذا من  ضريبة على وارداتها ال جنبية يل عن فرض أ  حين تمتنع بعض الدو  ى على منتجات بعينها، فيسو 

نجد أ ن العلقات الاقتصادية الدولية تتعلق بمجموعة متباينة من البشر تختلف لغتهم  جهة أ خرىمن جهة؛ و 

 ) المحلية( تصادية الداخليةالعلقات الاق  ، في حين نجد أ نوتقاليدهم وعاداتهم وأ ذواقهم عن بعضهم البعض

الغالب بأ شخاص وأ فراد توحدهم لغة واحدة وأ ذواق وتقاليد وعادات متماثلة وحدود جغرافية  تتعلق في

ذ واحدة مات قد ل يصلح أ ن ما قد يصلح للمواطن من سلع وخد وهيأ ل يترتب على ذلك نتيجة هامة ، ا 

حيث تتأ كد  ،اصة لطبيعة الصادرات الموجهة للخارجعناية خ لهذا نجد أ ن الدول تولي ،بالضرورة لل جنبي

حين أ ن الدولة قد تهمل  ة ول ذواق المس تهلكين ال جانب، فيمن مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمي

 (.المحليالوطني )وجهة للسوق المنتجات تلك الم تعلق ال مر ب ي  ماكل أ و بعض هذه المقاييس عند

 مر بالنس بة للس ياسة النقدية التيكذلك ال   :النقدية والماليةالس ياسة  الاختلف من حيث طبيعة -2-2-1

فكل دولة من دول العالم لها عملة مختلفة يتعامل بها مواطنوها ول يقبلون بغيرها أ و بغير  ،تتبعها الدولة

صادية وعلى النقيض من ذلك، فا ن العلقات الاقت ؛بعض العملت الدولية فى الوفاء باللتزامات المالية

فل توجد ضريبة جمركية على انتقال السلع من منطقة ا لى  ،الداخلية تتميز بوحدة الس ياسة النقدية والمالية

زد على ما س بق بأ ن التعامل  ،منطقة أ خرى داخل حدود الدولة الواحدة ) باس تثناء المناطق الحرة(

دام العملة الوطنية للدولة دون أ ن بالبيع أ و بالشراء داخل الدولة الواحدة يتم من خلل اس تخ يالتجار 

من أ جل شراء  سوق الصرف ال جنبي  عملة الدولة بعملة دولة أ خرى فييكون هناك أ دنى حاجة ا لى تغيير

 .سلعة معينة كما هو الحال بالنس بة للعلقات الاقتصادية الدولية

 .طبيعة العملت المتداولة و انفصال ال سواق -2-3

العملة قتصاد الكلي الدولي والاقتصاد الوطني من حيث طبيعة يوجد اختلف كبير بين الا

، وذلك كما الدوليةالمحلية ونظيرتها طبيعة ال سواق  من جهة، وبين وتعددها في المعاملت التجارية الدولية

 يلي: 

 التعامل في دولة كل في يسود :الدولية التجارية المعاملت في تعددها و العملة اختلف -2-3-1

 في تصلح ل قد ولكنها الخدمات، و السلع قيم تحديد أ ساسها على يتم النقد، وحدة نظام اديالاقتص

 تغير نتيجة أ ثار من عليها يترتب وما التبادل في المعتمدة العملت اختلف ا ن. الدولية المعاملت تسوية

 .الداخلية بالتجارة مقارنة مخاطر ذو نشاط الخارجية التجارة من يجعل الصرف سعر
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 المحلية عن الدولية ال سواق طبيعة في ال ختلف يعتب :الدولية ال سواق طبيعة في الاختلف -2-3-2

 : يليفيما يتجلى أ ن يمكن ال سواق واختلف ،الدولي التجاري التبادل طبيعة في المؤثرة العوامل من

 الثقافية ، الاقتصادية الطبيعية، الظروف اختلف بسبب أ خر ا لى بلد من ال س تهلكي النمط اختلف -أ  

 .وال جتماعية

 .الس ياسيـة و ال داريـة و الطبيعيـة الحواجـز من بمجموعـة البعـض بعضهـا عن ال سـواق انفصـال – ب

 السوق مجال يدخل أ ن يريد الذي فالمنتج عليه و ، الكاملة المنافسة حالة تسودها العالمية ال سواق -ت

 على الطلب بمرونة المتعلق الجانب في وخاصة السوق هذه معرفة عليه وجب ينتجها التي للسلعة الدولية

 .السلعة

 الرفاهية لتحقيق أ داة باعتباره اقتصاد ل ي بالنس بة هام واستراتيجي اقتصادي نشاط الخارجية التجارة

قتصاد نزيف بؤرة ا لى يتحول حيث معاكسا دورا يلعب وقد النمو، شروط وتوفير  فا ن وعليه ، الوطني لل 

قامة  والنوعية الجودة لمخاطر التعـرض لتفـادي وضروريا مهما أ مرا الخارجية التجارة في متخصصة أ جهزة ا 

 .ذلك غير و وال سعار

 :ال ول خلصة الفصل

 أ نبس تخلص يمكن للطالب أ ن ي التي قمنا بسردها في هذا الفصل،  عناصرمن خلل مختلف ال 

لعلقات والتفاعلت والمعاملت ا دراسة يكمن فيلدولية العلقات الاقتصادية انطاق الاقتصاد الكلي و 

ثلثة فروع رئيس ية، من خلل  وال نشطة المختلفة التي تتم بين مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية،

 ، التمويل الدولي، وأ خيرا النظام النقدي الدولي، التجارة الخارجيةيتمحور عليها مداره وقيامه، أ ل وهي 

مؤتمر ال مم المتحدة  على غرار الاقتصادية الدولية،المالية ودولية النشاط، والمنظمات  وكذلك الشركات

(، صندوق OMC) ، منظمة التجارة العالمية(G20) ، لجنة العشرين(UNCTAD) للتجارة والتنمية

 ( وغيرها من الهيئات العالمية.WB(، والبنك العالمي )IFMالنقد الدولي )

الجوهرية بين طبيعة الاقتصاد الوطني من جهة والاقتصاد  كما يمكن للطالب اس تنتاج الفوارق 

تضم دراسة موضوعات على جانب كبير من ال همية من جهة أ خرى، والتي  العلقات الاقتصاديةالكلي و 

دارة نظام النقد الدولي، وال زمة الاقتصادية العالمية للديون الخارجية، وكذلك ظاهرة  منها دراسة وا 

يات ونفاذها ا لى دول العالم الثالث، كما يتناول الموضوع أ يضا دراسة المساعدات الشركات متعددة الجنس  

علقات هذه الدول بالدول الدائنة، والمعونات الخارجية وأ ثارها في الدول المتلقية على معدلت التنمية و 

؛ من لوطنيال قتصاد اوبين  الدولي يلنظام ال قتصادتحديد أ وجه الاختلف بين اوعليه يس تطيع الطالب 

نتاجخلل تحليل  العملت من جهة، ونوع  طبيعة الس ياسات الاقتصادية المتبعةو  حركية عوامل ال 

من جهة ثانية، وهذا ما يهيئ له ال رضية العلمية التي تساعده على تحليل  المتداولة وانفصال ال سواق

ل الثاني من هذه المطبوعة.مختلف النظريات المفسرة لقيام التجارة الخارجية، التي هي موضوع الفص

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjkicuK6J3XAhVLXBQKHYLRBZoQFgg-MAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUNCTAD_Division_on_Investment_and_Enterprise&usg=AOvVaw1X9aCQW6WZJWhoX3lC6ZcI


     .الفصل الثاني: مدخل للنظريات المفسرة للتجارة الدولية              . في ال قتصاد الكلي الدولي اضرات وأ عمال موجهةمح

 

~ 10 ~ 
 

 تمهيد:

التي من خللها يكتسب سنتطرق في هذا الفصل ا لى مختلف النظريات المفسرة لهيكل التبادل الدولي،   

بيعة المنتجات المس توردة والمصدرة من طرف مختلف الطالب المفاهيم ال ساس ية التي تمكنه من تحليل ط 

نتاج سلع معينة بنس بة تفوق اس تهلكها البلدان و القوى التي تدفع كل بلد ا لى ال  تخصص، والدافع من ا 

لى تلبية حاجيات بلدان أ خرى، وذلك بترك جزئيا أ و كليا نشاطات اقتصادية معينة، مع الحصول على  وا 

يجابيات التخصص، وبتفسير التقس يم الدولي للعمل الناتج عنها، وكذا تحدي د ال سعار على المس توى ا 

)ال جور،  الدولية والتخصص على كل من النمو الاقتصادي، وتطور العائدات ثار التجارةأ  الدولي، و 

(، الاس تهلك و الرفاهية لمختف البلدان و الطبقات الاجتماعية الناتجة عنها، و العلقة الموجودة …ال رباح

ية، وقد قسم هذا الفصل ا لى ثلثة مباحث رئيس  بين التجارة الدولية و التطور الاقتصادي بصفة عامة؛ 

 Classical Foreign Trade) الكلاس يكية تالنظرياحيث سنتطرق في ال ول منها ا لى تحليل 

Theories) عن وذلك عتمد على التفوق الناتج عن مختلف التكاليف، تي ت الو  المفسرة للتجارة الدولية

لرواد ا عتبارهم" باجون ستيورات ميل" كذا" و دافيد ريكاردو "،"أ دم سميث ":كل منأ عمال طريق سرد 

 Neoclassical)ا لى النظرية النيوكلاس يكية في المبحث الثاني ال ساس يين لهذه النظرية؛ ثم نتطرق 

Foreign Trade Theories) ،عادة صياغة تفسير "دافيد ريكاردو" باس تعمال أ دوات نظرية  التي قامت با 

، وهذا من أ جل تجاوز التناقض باعتمادها على المنفعة في التفسير )الوحدوي( الجزئي يالاقتصادالتحليل 

الموجود بين ال سعار المحددة بقيم حقيقية على المس توى الداخلي و ال سعار المحددة عن طريق العرض 

التي جاء  (البديلة الفرصة تكلفة) الاختيار نفقة نظريةعلى غرار  والطلب على المس توى الدولي

" أ ولين وهيكشر " السويدية المقدمة من قبل ريةنظال ؛ ثم نتطرق ا لى " Haberler:هابلر جوتفريد:"بها

نتاج؛  يرادات عوامل ال   ياتالنظر دراسةبلنختم هذا الفصل اللذان يرجعان وجود التبادل الدولي ا لى ا 

دخال اقتصاديات ، (New Foreign Trade Theories)الحديثة  في تفسير التجارة الدولية والمتمثلة في ا 

والتوسعات "، Posner:بوسنر" و " Veron :فيرونع أ صولها كل من "الحجم ودورة المنتج والتي وض

بال ضافة ا لى التنوع في (" Stopler-Samuelson)  سامولسون و س توبلر"التي جاء بها كل من 

( في تفسير Krugman - Lankaster)  لونكاسترو  كروجمانالمنتوجات المتمثلة في كل من نموذج 

دخال الشركا  ت المتعددة الجنس يات في تفسير هذه ال خيرة .التجارة الدولية وا 
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 الكلاس يكية.  الخارجية التجارة نظريات المبحث ال ول: تحليل -1

(Classical Foreign Trade Theories). 

برز الفكر الكلاس يكي في أ واخر القرن الثامن عشر، وأ وائل القرن التاسع عشر كرد فعل ل راء المذهب   

جارة الدولية كنشاط ل يأ تي بالنفع على كل البلدان المتبادلة أ ي أ ن البلد يربح ما الذي يفسر الت التجاري

لفرض الدولة قيودا على التجارة الخارجية قصد الحصول على المعادن  االذي كان مؤيدو  يخسر نظيره،

 والذي يعتمد على الحصول على، التي كانت في ذلك الوقت مقياس القوةو النفيسة كالذهب و الفضة، 

فقامت النظرية الكلاس يكية من أ جل الدفاع ؛ جاري وبتدخل الدولة في تحقيق ذلكفائض في ميزانها الت

: دافيد ريكاردو "،"Adam Smith :أ دم سميث ":من امن أ هم روادهو على حرية التبادل التجاري، 

David Ricardo  جون ستيورات ميل" كذا" و :John Stuart Mill "وفيما يلي تفصيل لذلك ،:  

 .(Mercantilist) الخارجية التجارة مجال في التجارية للمدرسة النظري ال ساس -1-1

 : المركنتيلية التنظير ال قتصادي للمدرسة -1-1-1

س بانيا وفرنسا ويعتقد    ظهرت هذه المدرسة في نهايات النظام الاقتصادي ال قطاعي خاصة في ا نجلترا، ا 

ن في قدرته على الحصول على أ كب كمية ممكنة من المعادن الثمينة هذا المذهب أ ن أ ساس ثروة المجتمع تكم

ومن الوسائل التي تفضلها  )الذهب والفضة( وكان يحث السلطات بالتدخل من أ جل تحقيق هذ الهدف.

فكانت تدعو لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات حتى يكون  ،التجارة وخاصة الدولية منها :هذه المدرسة

وقد ساد الاعتقاد أ نذاك أ ن الثروة موجودة في الخارج ولبد من ، فوعات دائما موجبرصيد ميزان المد

 بالوطنية الضيقة. (Mercantilism) جلبها ا لى البلد، وهو الشيء الذي يبر تسمية المركنتيلية

وكان من نتائج ذلك المفهوم الحث على تقليص الاس تهلك وزيادة الادخار حتى أ ن ارتفاع ال سعار لم 

نتاج ودفع العمال ا لى  يعتب ظاهرة سلبية كون هذا الارتفاع يؤدي ا لى تشجيع المنتجين على زيادة ال 

 تكثيف العمل.
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 من أ شهر ممثلي هذا الاتجاه:: التجارية لمدرسةأ هم رواد ا -1-1-2

 Thomas Mun ( "1571-1641.) توماس مان: ➢

ظرا بل رجل ميدان، كان وزيرا لعدة ل يعتب من: وهو Colbert" (1619 -1683) كولبت:  ➢

اختصاصات ومعروفا بال جراءات التي تسهل مهمة جمع الذهب والفضة عن طريق الصناعة والتصدير 

 " Colbertite: والمعروفة باسم "الكولبتية

 (.1699 - 1630)ا نجليزي( )"  J.B. Josuah Child  جوشوا تش يلد: ➢

 Jean Bodin " (1530-1596.) جون بودان: ➢

 

 لبد من ال شارة ا لى أ ن المركنتيلية ظهرت بأ وجه مختلفة في كل من:: التجارية لمدرسةا مظاهرأ هم  -1-1-3

س بانيا وطغت عليها الصبغة المعدنية من خلل اس تعمالها للكتشافات الجغرافية وما انجر عنها من  - ا 

 تدفقات للمعادن الثمينة؛

التوجه ال نجليزي نحو اس تغلل ال سطول البحري المتاح في  ا نجلترا وتسمى المركنتيلية التجارية بسبب -

 ممارسة التجارة الخارجية؛

فرنسا وتسمى بالمركنتيلتة الصناعية ل نها فضلت اس تغلل قدراتها الصناعية كوس يلة للتصدير ودعم  -

 رصيد ميزان مدفوعاتها.  

ال موال عن  لي وهي مرحلة تراكم رؤوستزامن الفكر المركنتيلي مع مرحلة مهمة من مراحل النظام الرأ سما

 بصفة خاصة وهي مرحلة ضرورية لقيام النظام الرأ سمالي )التراكم البدائي لرأ س المال(.طريق التجارة والربا

 يك ؟أ  ن الفكر التجاري قضى على ممارسة التجارة الدولية، ما ر أ  يقال  حليل:ال للتسؤ  
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 Adam. Smith "(1723-1790."): سميث أ دم : "المطلقة )الميزات( النفقات نظرية -1-2

 ( :Absolute Advantage Theory) المطلقة الميزات نظريةمضمون عرض  -1-2-1

ن أ ول اقتصادي كلاس يكي     حاول تفسير أ س باب قيام التجارة الخارجية بين الدول هو العالم ا 

 Wealth of: في كتابه المعروف ب: "ثروة ال مم" Adam. Smith:  1سميث أ دم "الاقتصادي الشهير 

Nations "،2  حيث يعتب مؤسس علم الاقتصاد وأ ول من سطر المنهجية العلمية من أ جل أ طروحاته

ية و التحليل الاقتصادي المرتبط بها، وكذلك بحثه المفصل في أ سس ومصادر المختلفة للمشكلة الاقتصاد

قدم تحليل وافيا وقويا للعديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية وصاغ بذلك اللبنة  أ ين، 3"ثروة ال مم" 

 ليهفي مؤلفه المشار ا  «  Adam Smith»ال ولى لعلم الاقتصاد، وكان من بين الموضوعات التي تناولها 

، فالتجارة 4التحليلية ال ولى لظاهرة التبادل التجاري، وكيفية قيام التجارة الخارجية بين الدولالمناهج  أ نفا،

 5 وهما:تقوم بوظيفتين هامتين،  سميثالخارجية في رأ ي 

تخلق مجال لتصريف الانتاج الفائض عن حاجة الاس تهلك وتستبدله بشيء أ خر ذي نفع أ كب،   :أ ول

نتاجية البلدان  :ثانيا تتغلب على ضيق السوق المحلي وتصل كنتيجة لذلك بتقس يم العمل أ قصاه وترفع من ا 

على أ همية الانفتاح التجاري ك داة « سميث »كما يعتمد ؛ المتاجرة وذلك عن طريق اتساع حجم السوق

ذ يرى أ ن المنفعة المشتركة للتجارة تقوم على ، من 6 أ ساس الميزة المطلقةلزيادة الثروة لجميع الدول المتاجرة، ا 

ل يرى داعيا للتفرقة بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية، فال خيرة تعد امتداد لل ولى  فهو ناحية أ خرى

نتاج الفائض وتطبيق مبدأ  تقس يم العمل والتخصص، في حين أ ن نوعي  وكلاهما وس يلة للتخلص من ال 

                                                 
1 : Adam Smith was born in 1723. His father was a lawyer and civil servant, and during 
his years as a moral philosophy student at the University of Glasgow. Later, he taught at 
Edinburgh and the University of Glasgow, where he would end up occupying the 
position of rector until his death, in 1790. During his lifetime, Smith met well known 
philosophers such as David Hume and Voltaire and other intellectual leaders such as 
Benjamin Franklin, François Quesnay or A.-R.-J. Turgot, who influenced his work, 
helping him become the first great economist of the (Classical School of Economics). “The 
Wealth of Nations,” which took twelve long years to write, finally published in 1776, is 
the foundation of modern economics. It was basically against prevailing  (Mercantilist ) 
theories, introducing the importance of the principle of division of labour and defending 
free trade. 
2: Smith. Adam (1902), The Wealth of Nations, New York: Collier.   

 .57، ص 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، أ ساس يات الاقتصاد الدوليعادل أ حمد حشيش، محمود مجدي شهاب :"  - 3
 .117، ص 2005، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة ال ولى ، مصر ، الدولي و التجارة الدولية الاتجاهات الحديثة الاقتصاد ،حاتم سامي عفيفي - 4
 .9، ص 2004دار الجامعة الجديدة ، مصر،  ،الاقتصاد الدولي ،زينب حسن عوض الله - 5
 .10، ص 2006دار المناهج، ال ردن ،  ،التجارة و التنمية ،خالد محمد السواعي - 6
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للنظرية تتلخص في أ ن:  ته وبصفة عامة فا ن الفكرة العامةالتجارة مختلف في نظرياته و خصائصه ونظريا

 1.المنفعة المطلقة توجد عندما تنتج ا حدى الدول السلعة أ و الخدمة بتكاليف أ قل من الدولة ال خرى

 :المطلقة النفقات نظريةفرضيات عرض  -1-2-2

عاقة على وجوب وجود التبادل لقيام التجارة الدولية في تفسيره « سميث »يعتمد    الدولي من أ جل عدم ا 

تقس يم العمل، حيث أ ن هذا ال خير ناتج عن اتساع نطاق السوق وبالتالي يسمح لكل دولة أ ن تتخصص 

نتاجي الناتج عن  نتاجها وبالتالي تقوم بتبادل فائضها ال  نتاج السلع التي تكون لها ميزة مطلقة في ا  في ا 

نتاج دولة أ خرى لها ميزة مطل نتاجية العمل يسمح اس تهلكها مع فائض ا  قة؛ بال ضافة ا لى ذلك فا ن زيادة ا 

نتاج السلعة هو  نتاج اللزمة ل  بزيادة وزن نمو رأ س المال؛ و العامل الوحيد الذي يدخل في تحديد نفقة ال 

نتاج  2.العمل، وأ ن الربح لكل دولة متبادلة غير مرتبط بالحصول على الفائض في ال 

                                                        3:هاأ هم  لى عدة افتراضات من بينقامت نظرية القيمة المطلقة ع وقد

نتاج على التنقل بين الدول المختلفة، وعلى غرار التجارة الداخلية تؤدي التجارة  ➢ قدرة عناصر ال 

  ت المطلقة.الدولية ا لى اتساع دائرة السوق أ مام السلع التي تختص بها الدولة وفقا لقاعدة النفقا

ن التجارة الدولية تعود بالفائدة على جميع المشاركين في التبادل الدولي، أ ي الفائدة تعود ➢ من  ا 

 .السوق وزيادة تقس يم العمل تعم كافة الدول المشتركة في التبادل الدولي اتساع نطاق

 ة الدولية.تركز  هذه النظرية على النفقات النسبية لكل سلعة بين السلعتين لكي تقوم التجار  ➢

 .ثبات الغلة في كافة مراحل ال نتاج ➢

 .قيمة مبادلة أ ية سلعة تتحدد كلية بكمية العمل المبذول فيها ➢

 :التجارة الدوليةقيام في " سميث النظرية لــ: " جج الح -1-2-3

عطاء عدة حجج م " من أ جل تبيان ال ثار ال يجابية للتبادل الحر ما بين الدول، قام    ن أ دام سميث" با 

بينها أ ن التجارة تحفز النمو، بالرفع من الناتج الوطني و بخفض تكاليف  و أ سعار السلع المس تهلكة، ويمكنها 

ش باع الاحتياجات الاس تهلكية للرأ س المال، والذي  كذلك أ ن ترفع من مس توى النشاط أ على من ا 

لبلدان بالعائلت وذلك من ؛ بال ضافة ا لى ذلك فقد ش به " أ دم سميث" ا4بدوره يعجل بالنمو الاقتصادي

نتاج جزء من السلع الضرورية  أ جل تدعيم التبادل الحر، حيث أ نه بنفس الطريقة التي تتبعها العائلة في ا 

                                                 
 . 48، ص 2003، الفتح للطباعة و النشر، مصر، العلقات الاقتصادية الدولية ،ض اللهزينب حسن عو  - 1

2 : Alain Samuelson. (1993),  Economie International Contemporaine (Aspects Réels et 
Monétaires), OPU, Alger, p: 66. 

 .23، ص  1320 ،3ط سيرة ، ال ردن ،دار الم ، الاقتصاد الدولي ، نظريات و س ياسات ،علي عبد الفتاح - 3

4 : René Sandretto. (1995), Le Commerce International, Paris, Armond collin éditeur, p: 57.  
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نتاج السلع  لها، وبشراء السلع ال خرى عن طريق السلع التي يس تطيع أ ن يبيعها؛ فعلى كل رب عائلة عدم ا 

ذا قام بشرائها بدلً من  نتاجها، وبالتالي البلد الخارجي الذي يمكنه تزويدنا بسلع ذات التي تكلفه أ قل ا  ا 

نتاجها، من ال حسن شراء هذه السلعة عن طريق جزء من السلع  أ حسن سعر من تلك التي نس تطيع ا 

 1التي لنا ميزة مطلقة فيها.

 :(01رقم ) مثال

كل منهما سلعتين هما " الغذاء ، افترض أ ن هناك دولتان هما الوليات المتحدة ال مريكية واليابان، تنتج  -1

نتاج وحيد   هو العمل.أ ل و الس يارات " باس تخدام عنصر ا 

نتاج الدولتين تعمل في مرحلة ثبات غلة الحجم، أ ي  -2 ذا تم مضاعفة كمية المدخلتأ  كما أ ن ا   نه ا 

(Inputs)  اترجتضاعف المخت في الصناعة ) العمل ( فسوف (Outputs)  .نتاج  أ ي مس توى ال 

ما يفترض المثال أ يضا أ ن هناك العديد من المنشأ ت في كل دولة تعمل في ظل المنافسة الكاملة ك -3

نتاج على أ نهما معطاة.  وتتعامل كل منشأ ة مع سعر المدخلت ) العمل ( وال 

نتاج من سلعة معينة في دولة ما  دم سميثأ  أ ساس دعوى  -4 للتخصص و التقس يم الدولي للعمل هو ال 

ذا تتمتع بميز  ن هذا كاف لقيام التجارة الخارجية بين تلك الدولة و الدول ، فا  (أ قلنفقة مطلقة )أ ي: ة مطلقة ا 

نتاج سلع أ خرى فيحدث التبادل بينهماأ  ال خرى التي تتمتع بميزات مطلقة أ خرى أ و نفقات مطلقة  ؛ قل في ا 

 : التالي (01-02رقم ) دولكما هو موضح في الج

 .تاجية : وحدات العمل المطلوبة لنتاج وحدة من الناتجال ن  جدول (:01-02رقم ) دولالج

 المنسوجات الغذاء بيانال 

 4 1 الوليات المتحدة ال مريكية

 3 2 اليابان

 

 :تحليل معطيات الجدول

نتاج (1) واحدة عمل ساعة ا لى تحتاج أ مريكا نيتبين لنا من الجدول أ عله، با      الغذاء من ةوحدال ل 

نتاج عمل ساعات (4) ا لى تحتاج ولكن  ما تكلف ةواحدأ ن الياردة ال بمعنى المنسوجات، الياردة من ل 

 غياب؛ ففي السلعتين بين النس بي بالسعر ذلك ويعرفوحدات الغذاء؛  من زيادة (4) تكلفة يعادل

في المنسوجات  منياردات  (4)مقابل الغذاء من ةواحد وحدة مقايضة يس تطيع فرد أ ي فا ن النقود،

                                                 
1: Peter H.Ludert et Thomas A.Pugel. (1997), Economie international,10é Edition ,Paris,ED 
Economica, p: 37-38.  
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هكذا و ( من وحدة غذاء؛ 1/4مقابل ) المنسوجات من الواحدة الياردة معادلة أ و ،كيال مري سوقال 

 لنس بة لليابان.با

 التفسير ال قتصادي للنتائج:

العالم من قيام التجارة الدولية بين الدولتين حيث تتمتع أ مريكا بميزة مطلقة  لتوضيح النفع الذي يعود على -1

نتاج الغذاء بينما تتمتع اليابا نتاج في ا  نتاج عدد من المنسوجات ن بميزة مطلقة في ا  ذا قامت أ مريكا با  وهنا ا 

نتاج )  (4) قل بوحدة واحدة فسوف توفرأ  المنسوجات   4=  ( 1 /4وحدات عمل يمكن اس تخدامها في ا 

 والتي تس توردها من اليابان.المنسوجات وحدة من  وحدات من الغذاء هنا أ مريكا تحتاج ا لى

نتاج وحدة ا ضاف  -2 وحدات من العمل والتي يمكن الحصول  (3ا لى ) تحتاج اليابانالمنسوجات ية من ل 

 وحدة عمل. 1,5=  ( 2/  3)  ا من قطاع الغذاء الذي يتراجع ا لىعليه

نتاج  -3 في أ مريكا بوحدة واحدة بينما المنسوجات ينتج عن التخصص وتقس يم العمل في البلدين تراجع ا 

نتاج الغذاءوحدا (4)كان هناك زيادة بمقدار   ةوحد (1,5)تراجع الغذاء بمقدار فقد أ ما في اليابان  ؛ت في ا 

نتاج وحدة ا ضافية من   .المنسوجاتفي مقابل ا 

نتاج( في Absolute Advantage) مطلقة بميزة تتمتعأ مريكا  نا  بناء عليه ف -4 الوحدة  أ ن حيث ،الغذاء ا 

 تتمتع نباياال  فا ن أ خرى، ناحية ومنن؛ بايابال  مقارنة العمل ساعات من أ قل عدد ا لى تحتاج الواحدة منه 

نتاج في مطلقة بميزة  أ مريكا. ب مقارنة العمل ساعات من أ قل عدد ا لى الياردة منها تاجتح  حيث، المنسوجات ا 

 :التحليل خلصة

 بينهما، المطلقة المزايا لختلف نظراً  الدولتين بين التجارة لقيام فرص هناكتبعا للنتائج أ عله، نس تنتج بأ ن  

نتاج في تتخصص أ ن يجب دولة كل فا ن سميث ل دم ووفقاً   مطلقة، بميزة فيها تتمتع التي السلعة وتصدير ا 

نتاج في تتخصصأ مريكا  أ ن ذلك معنى (،العمل بساعات مقدرة) أ قل مطلقة بتكلفة تنتجها التي يأ    ا 

نتاج في ، بينما تتخصص اليابانالغذاء وتصدير  .المنسوجات وتصدير ا 
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 الانتقادات الموجهة للنظرية:             أ هم  -4 -1-2

ل أ ن تحليله وتفسيره لقيام التبادل  سميثقام لقد    في عرضه للمكاسب المحتملة لتحرير التجارة الخارجية ،ا 

            :                                                             ما يلي التجاري ترك انتقادات من أ برزها

ثروة ال مة بقدرتها على تراكم ال رصدة الدولية و المعادن النفيسة كما عرفها  "أ دم سميث"لم  يعرّف  ➢

نتاج السلع و الخدمات، وبالتالي يجب عليها أ ن تبحث عن  التجاريين بل عرفها بقدرتها على ا 

نتاجية، وهذا ل يتم ا لى عن طر   ؛يق الحرية الاقتصاديةالس بل التي تمكنها من زيادة القدرة ال 

تفسر عموما نظرية النفقات المطلقة التجارة الدولية للسلع أ و المواد ال ولية وبصفة خاصة تجارة  ➢

الدول النامية؛ والمتمثلة عموما في السلع ذات السهولة في ال نتاج و المس تقلة عن النظام 

نتاجها على العوامل الطبيعية  ؛الاقتصادي أ ي المرتبطة في ا 

نتاج سلعة ا شكالية فسر لنا ت  نهذه النظرية أ    تطعس  ت لم  ➢ أ نه لو لم تملك دولة أ ية ميزة مطلقة في ا 

 ؟ما، فكيف  يمكن مشاركتها في التجارة الدولية

ن تفسير  ➢ ل بعض  هذه النظريةا  لقيام التجارة الدولية على اختلف النفقات المطلقة ل يعطي ا 

ول النامية، وهذا تفسير غير واقعي لمعظم التجارة كالتجارة بين الدول المتقدمة والد الحالت

 الخارجية؛  

نها مفرطة في  التبس يط، فهيي تحصر التبادل بين دولتين فقط، في حين أ ن المسأ لة أ كثر تش بعا أ   ➢

 وتعقيدا.

 

  حليل:للت لةئس  أ   

 ؟حسب نظرة أ دم سميث المطلقة للمزايا وفقاً  التخصص وراء من المكسب هو ما ➢

نتاج في مطلقة ميزةي بأ   الدول أ حد تتمتع ل عندما يحدث ماذا ➢  ؟سلعة أ ي ا 

 الدولية؟ التجارة من مكاسب الدولة هذه تحقق أ ن الممكن من هل و ➢
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 David.Ricardo "(1772-1823.")ريكاردو:  دافيد: "النسبية )الميزات( النفقات نظرية  -1-3

 الذى الهام السؤال على بال جابة "ريكاردو ديفيد" يأ تى حتى عاماً  وأ ربعين واحد مدة الانتظار تعين لقد  

 النسبية التكاليف نظرية ظهور ا لى الحاجة دعت ثم ومن عليه تجيب أ ن "سميث أ دم" نظرية تس تطيع ل

 المطلقة؟ بالميزة تتمتع ل أ ي ، حديثاً  التجارية الدولية الحياة معترك دخلت لدولة الوضع هو ما هو، و أ ل

 هذا على يترتب ما مع معها التجارة حرية مباشرة ا لى العكس على تعمد أ م جانباً؟ الانزواء ا لى تعمد هل

 ة؟الثاني الدولة قبل من مدمرة منافسة ا لى صناعاتها تعريض من حتماً 

 (:Comparative Advantage Theory)المقارنة( : ) النسبية الميزات نظريةمضمون عرض  -1-3-1

النظرية السابقة وذلك في  خبنس" Ricardo.avidD: 1ريكاردو دافيد"قام الاقتصادي الكبير  لقد  

 On the Principles of: الاقتصاد الس ياسي والضرائب مبادئكتاباته المشهورة عن التجارة الخارجية "

Political Economy and Taxation الميزات المقارنة( "، حيث شرح فيه قانون النفقات النسبية( 

 ومقالته كتاباته بسبب نالها التي للشهرة كبيراً  اهتماماً ، حيث أ ثار الذي يعد من أ هم القوانين الاقتصادية

 القيمة موضوع ريكاردو يعالج وفيه لندن، في المالية ال وراق بورصة في الكبير نجاحه وبسبب، السابقة

 الاسهام ويتمثل منه، صغير جزء في الخارجية الاقتصادية العلقات موضوع متناولً  نظرية معالجة والتوزيع

   2.المقارنة النفقات أ و النسبية النفقات نظريةفي  له الكبير

  يتم على أ ساس النفقات النسبية ، ترتكز هذه النظرية على أ ن التبادل الخارجي بين دولتين أ و أ كثر   

نتاج السلع بنفقات نسبية أ قل، وتس تورد السلع من الدول التي تكون فيها  أ ي أ ن كل دولة تتخصص  في ا 

الميزة النسبية أ قل، وبمعنى أ خر فا ن الشرط الضروري والكافي للقيام بالتبادل التجاري بين دولتين تنتجان 

نتاج هذه السلع من دولةمجموعة من السلع ذاتها، هو أ ن تخ   .ا لى أ خرى تلف النفقات النسبية في ا 

كل البلدان لها المنفعة في المشاركة في التجارة الدولية؛  أ نالاقتصادي " دافيد ريكاردو"،  كما يرى   

في قياس النفقة، ول يعتمد على النفقة التي يتم تقييمها  نصركع  (Labor : L) ويعتمد في ذلك على العمل
                                                 

1 : Ricardo. David. (1772-1823), an English economist, from Dutch-Sephardi origins, 
became rich at a very young age on the stock market and devoted the rest of his life to the 
study of mathematics and natural sciences and, from 1799, Economics. He became known 
with his pamphlet “The high price of bullion” on economic issues, and ended his work 
with his “Principles of Political Economy and Taxation.” Ricardo took the major step in 
the process of deductive abstraction of what later became known as the Classical school 
of economics in the path initiated by Adam Smith. His theories of comparative advantage, 
which were firstly stated in 1815 by Col. Robert Torrents (Ricardian trade theory), rent of 
land (Ricardian distribution theory) and the steady state, were some of their major 
contributions to economic science. 
2: Ricardo. David (1821), On the Principles of Political Economy and Taxation, 3rd 
edition, London: John Murray. 
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نتاج وحدة من السلعة؛ وهذا ل يعني أ ن العامل الوحيد في بالنقو  نتاج اللزمة ل  د بل على كمية عناصر ال 

نتاج هو العمل بل توجد عوامل أ خرى كرأ س المال ، غير أ ن هذه ال خيرة تعتب كعمل (Capital: K)  ال 

 القيمة، في نظريته عليها بنى التي ال سس نفس على الدولية التجارة في نظريتة ريكاردو وبنىولقد  كامن؛

نماه رأ ي في سلعة أ ية فقيمة  بين تربط علقة هناك أ ن أ ساس على  عمل من انتاجها في بذل ما على تتوقف ا 

 قبل المناسب من يكون وقد؛ الداخلي التبادل تحكم التي القاعدة نفس وهي انتاجها وتكاليف السلعة قيمة

 كما يلي: لنفقاتل  المختلفة المفاهيم أ ولً  نوضح أ ن النسبية، النفقات لنظرية نتعرض أ ن

نتاج فنفقة: (Money Costsالنقدية ) النفقات -أ   ليها ينظر، معينة سلعة ا   النقود كمية أ نها اعتبار على ا 

 .السلعة هذه من واحدة وحدة انتاج سبيل في الانتاج لعوامل تدفع التي

 التي المادية الموارد كمية أ نها اعتبار على لنفقاتا ا لى ننظر أ ن يمكن: (Real Costsالحقيقية ) النفقات -ب

نتاج تبذل  ما. سلعة من واحدة وحدة ل 

 على معينة سلعة انتاج نفقة ا لى ننظر أ ن يمكن كما (:Opportunity Costsالبديلة ) الفرص نفقات -ت

  .السلعة هذه انتاج سبيل في بها يضحى التي خرىال   سلعةال  من الكمية تلك أ نها

 : النسبية النفقات نظريةفراضات اعرض  -1-2-2

 دولتين وجود وهي قبل من سميث أ دم عليها اعتمد التي الافتراضات نفس تحليله في ريكاردو افترضلقد 

 على الاعتماد ا لى بال ضافة الكاملة، والمنافسة التجارة حريةكذاو ، الانتاج عناصر من ونوعين وسلعتين

 للتحليل طبقاً  ال خرى الافتراضاتباقي  افتراض مع ، السلع انتاج فةتكل قياس عند العمل في القيمة نظرية

 :هاأ هم  من بين، و النسبيةنظرية القيمة  عليها قامتالكلاس يكي، والتي 

 أ ن التبادل يتم على أ ساس المقايضة بمعنى عدم وجود أ داة نقدية.  ➢

ل سلعتين؛ ➢  أ ن يقتصر البحث على دولتين  ل تنتجان ا 

 ل أ و رسوم جمركية؛ل يوجد نفقات نق ➢

نتاج؛ ➢ نتاج الوحدة ل تتغير تبعا لحجم ال   تكلفة ا 

نتاج سلعة معينة يتطلب نس بة  ➢ نتاج لكل سلعة من دول العالم متجانسة؛ أ ي أ ن ا  وأ ن دوال ال 

نتاج، محددة وأ نه ل يوجد ا حلل ما بين عوامل  ال 

نتاج داخل كل بلد، بينما ه ➢ ذه ال خيرة )أ ي عوامل ل توجد حواجز لتنقل السلع وعوامل ال 

نتاج( ل يمكن أ ن تتنقل من بلد ا لى أ خر وتتنافس فيما ما بين الدول،  ال 
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نتاج بكميات معتبة أ و ضئيلة ليس له أ ي أ ثر، السلع الم  ➢ نتجة خاضعة للمنافسة التامة؛ وأ ن ال 

نتاج خاضع ا لى قانون ثبات الغلة؛  وبالتالي فا ن ال 

ليهو تالم  أ هم النتائج -3 -1-2  :    النسبية النفقات نظريةا من خلل صل ا 
 1 يلي:متمثلة فيماوهي تؤدي هذه النظرية ا لى ثلث نتائج أ ساس ية    

أ ن البلد يتخصص كليا في المنتوج الذي لديه فيه ميزة نسبية، وهذا ال خير ناتج عن ال سعار قبل  ➢

نتاجية النسبية للعمل في مختلف الصن  اعات،التبادل، والتي بدورها محددة بال 

 حادية في تحرير التجارة كافية للحصول على الرفاهية؛ال  يبين نموذج "ريكاردو" أ ن س ياسة  ➢

ؤدي نتيجة التخصص الكلي ا لى وجود رد فعل سلبي للتبادل الدولي، حيث اختفاء كل تعادة ما  ➢

الصناعات لبلد معين ماعدا الصناعة التي يجب أ ن يتخصص فيها البلد، قد يؤدي ا لى ا ضعاف 

لى ا ضعاف تطورها.الا قتصاد وا 
 

 2 نلحظ ما يلي: (01رقم )السابق ثال بالرجوع ا لى نفس الم  :مثال

 .ال نتاجية : وحدات العمل المطلوبة لنتاج وحدة من الناتج جدول (:01-02رقم ) دولالج

 المنسوجات الغذاء بيانال 

 4 1 الوليات المتحدة ال مريكية

 3 2 اليابان

 

 للنتائج:التفسير ال قتصادي 

نتاج  لحظنا سابقا، بأ ن نتاج الغذاء بينما تتمتع اليابان بميزة مطلقة في ا  أ مريكا تتمتع بميزة مطلقة في ا 

 بنس بة ولكن السلعتين انتاج في كفاءة أ قل أ نها نلحظاليابان  وضعفي  بالتدقيق ولكن، المنسوجات

 :كال تي  أ مريكا في انتاجها بتكلفة نةمقار اليابان  فيالغذاء  انتاج تكلفةحساب  كنحيث يم متفاوتة،

 

  

 

 

                                                 
1 : Patrick .A. MESSERLIN. (1998), Commerce International, Presses Universitaires de France, 
Paris, pp : 42-47.   

  ، المذكور في ص:.(01رقم ): ينظر في ذلك: المثال السابق  2

 اليابان فيالغذاء  انتاج تكلفة

  X 100   أ مريكا فيالغذاء  انتاج تكلفة
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 ما نسبته: تمثلاليابان  فيالغذاء  نتاجا   تكلفة أ ن معناه وهذا . % x 100[  =200(  1/  2( [وعليه: 

نتاج المنسوجاتأ مريكافي  تكلفتها من % 200 ذا حسبنا بنفس الطريقة تكلفة ا  نجد أ ن  اليابان في ، وا 

 انتاج في الكفاءة نقص، ومن الواضح أ ن أ مريكافي  تكلفتها من % 75فقط تكلفة الياردة منها تمثل 

 انتاج في نسبية ميزة لديهااليابان  أ ن يعني ما وهو، الغذاء انتاج في الكفاءة نقص من المنسوجات أ قل

 متفاوتة، بنس بة كفاءة أ كثر أ مريكا أ ن نجد النسبية التكاليف بحساب ولكن ؛الغذاء انتاج عن المنسوجات

بنفس الطريقة  حسابها كنوالتي يم اليابان في انتاجها بتكلفة مقارنةأ قل  فيها الغذاء انتاج تكلفة أ ن حيث

 :كال تي السابقة

 

 

 

ما نسبته:  تمثل أ مريكا فيالغذاء  نتاجا   تكلفة أ ن معناه وهذا ؛ % x 100[  =50(  2/  1( [وعليه: 

ذا حسبنا بنفساليابان في تكلفتها من  50% نتاج المنسوجات ، وا  نجد أ ن تكلفة  أ مريكا في الطريقة تكلفة ا 

المنسوجات  انتاج في الكفاءة نقص، ومن الواضح أ ن اليابانفي  تكلفتها من % 133الياردة منها تمثل فقط 

 انتاج عنالغذاء  انتاج في نسبية ميزة لديها أ مريكا أ ن يعني ما وهو، الغذاء انتاج في الكفاءة نقص من أ قل

 جات.المنسو 

 :التحليل خلصة

 بينهما، النسبية المزايا لختلف نظراً  الدولتين بين التجارة لقيام فرص هناكتبعا للنتائج أ عله، نس تنتج بأ ن  

نتاج في تتخصص أ ن يجب دولة كل فا ن ريكاردول ووفقاً   يأ   ،نسبية بميزة فيها تتمتع التي السلعة وتصدير ا 

نتاج في تتخصصأ مريكا  أ ن ذلك معنى (،العمل بساعات رةمقد) أ قل مقارنة بتكلفة تنتجها التي  وتصدير ا 

نتاج في ، بينما تتخصص اليابانالغذاء  .المنسوجات وتصدير ا 

 

 

 

 :             النسبية النفقات الانتقادات الموجهة لنظريةأ هم  -4 -1-2

 أ مريكا فيالغذاء  انتاج تكلفة

  اليابان فيالغذاء  انتاج تكلفة
  100 X  
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يته لنتقادات ولكن رغم ذلك تعرضت نظر   الاقتراب من الواقع » David Ricardo « لقد حاول  

 : ما يلي عديدة ومن بين هذه الانتقادات التي وجهت له نجد

دولتين  اتسمت النظرية بالمبالغة في التبس يط حيث بدت بعيدة عن الواقع فهيي افترضت وجود ➢

 ؛فقط، وتبادل سلعتين فقط

نتاج ا لى الخارجن افترضت النظرية صعوبة ا ➢  ؛تقال عناصر ال 

نتاج الناتجة ➢ نتاج الكبير لم يؤخذ بعين الاعتبار انخفاض نفقة ال   ؛عن ال 

همال الطلب على هذه السلع ➢  ؛أ هملت أ ثمان السلع والتي لها دور في تحديد التبادل؛ بال ضافة ا لى ا 

 .تتجاهل النظرية أ ثر التغيرات في مس توى المعرفة الفنية أ و التكنولوجيا ➢

   Mill rt.Stua .John "(1806-1873."): 1ميل ستيوارت جون: "الدولية القيم نظرية  -1-4

 (:Theory of International Values) :النظريةمضمون عرض  -1-3-1

"، وهذا راجع لكون  نظرية   Ricardo - Mill: ميل -تسمى هذه النظرية كذلك بنظرية "ريكاردو  

ن ستيوارت "جوالقيم الدولية، عبارة عن توسع  لنظرية النفقات النسبية لـ" دفيد ريكاردو"، حيث قام 

 Principles: مع بعض تطبيقاتها ا لى الفلسفة الاجتماعية :الاقتصاد الس ياسي مبادئ"من خلل كتابه: ميل"

with some of their Applications to Social Philosophy of Political Economy:"2 ،  ضافة عامل با

" في عرضه على أ ن ريكاردو"  يفالطلب في تحديد المس توى الذي يس تقر فيه معدل التبادل؛ حيث اكت

التخصص الدولي يعود بالفائدة على البلدين طالما أ ن معدل التبادل الدولي يقع بين الحد ال دنى والحد 

قتراب هذا المعدل من  ال قصى لثمن أ حد السلعتين بالنس بة لل خرى، ولم يحدد العوامل التي تسمح من ا 

قيم الدولية أ ن معدل التبادل الذي يحقق التوازن في التجارة الحد ال دنى أ و ال قصى؛ وقد أ وضحت نظرية ال

 الدولية هو ذلك المعدل الذي يجعل قيمة صادرات و واردات كل دولة متساوية.

 الدولي في نظرية ميل: محددات معدل التبادلعرض  -1-2-2

                                                 
1 : John Stuart Mill (20 mai 1806 à Londres – 8 mai 1873 à Avignon) est un philosophe, 

logicien et économiste britannique. Il compte parmi les auteurs libéraux les plus influents 

du XIXe siècle. Il est notamment connu en France pour le célèbre De la liberté (On Liberty, 

1859), ou pour ses ouvrages en faveur du Gouvernement représentatif et contre 

L'assujettissement des femmes. Premier opus de maturité de l'immense penseur et 

économiste anglais que fut John Stuart Mill (1806-1873), «  les Principles of Political 

Economy with some of their Applications to Social Philosophy », ont été maintes fois 

réédités après leur parution initiale en 1848: ils furent en effet « le traité le plus lu de la 

période » (Schumpeter). 
2: John-Stuart Mill. (1848), Principles of Political Economy: with some of their Applications to 

Social Philosophy, London; Longmans, Green and Co.  
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ة  هذا الطلب، يتحدد معدل التبادل في هذه النظرية على قوة طلب الدولتين على السلعتين، ومرون   

حيث يتحدد  الطلب بمعدل التبادل الداخلي بين السلعتين في الدولة ال ولى، و معدل التبادل الداخلي 

بين السلعتين في الدولة الثانية؛ وبالتالي تعود المكاسب أ كب من التجارة الدولية ا لى صاحب الطلب 

تبادل في صالح الدولة ذات أ قل مرونة ال صغر، ويؤول بالمكاسب ال قل ا لى صاحب أ كب طلب؛ ويميل ال 

ولة الصغيرة يمكن أ ن أ ي التي طلبها يتغير بكمية قليلة مقارنة بالسعر، والعكس صحيح؛ وبالتالي فا ن الد

أ كب من الدولة الكبيرة وهذا لكون طلبها أ قل؛ لقد دعت هذه النظرية للهتمام بال سواق  تحقق مكاسب

 ج باسم الكسب الدولي.الرخيصة ومحاولة  التوسع في الخار 

 :الدولية القيم الانتقادات الموجهة لنظريةأ هم  -3 -1-2

لم تتمكن هذه النظرية الاقتراب من الواقع عند افتراضها لتكافؤ أ طراف المبادلة، ففي حالة تبادل دولي   

ولي، أ ي بين دول غير متكافئة فمن الممكن أ ل يكون للطلب المتبادل دور في تحديد نس بة التبادل الد

ن الفكرة المتعلقة التي مفادها أ ن التبادل غير  مكان الدول الكبى أ ن تملي شروطها؛ بال ضافة ا لى ذلك فا  با 

المتكافئ بين الدول س يأ تي بالنفع على الدول الصغيرة، يمكن أ ن يكون غير محقق، حيث يمكن أ ن يؤدي 

ش باع السو  ق الناتج عن ضيق سوقه الداخلي، أ ما التبادل ا لى عدم مرونة الطلب البلد الصغير؛ بسبب ا 

الحالة المعاكسة فا نها صالحة بالنس بة للبلدان ذات طلب داخلي واسع؛ وهذا التفسير غير صالح لكون أ ن 

تباعه من المفروض أ ن يؤدي ا لى عدم وجود دول غير متطورة  .ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النيوكلاس يكية.  الخارجية التجارة نظريات المبحث الثاني: تحليل -2
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(Neoclassical Foreign Trade Theories). 

ل أ ن المرحلة لقد  اس تمرت النظرية التقليدية في تفسير التجارة الدولية، ا لى غاية الحرب العالمية ال ولى، ا 

دخال المنفعة عادة صياغة نظرية النفقات النسبية، وذلك با  ل ا   ال ولى للنظرية النيوكلاس يكية ما هي  ا 

(Utility)  التجارة الدولية، و التخلي عن النفقة المحددة على أ ساس العمل؛  أ ما المرحلة الثانية في تفسير

نتاج و أ س باب وجود الاختلف في فهيي  عطاء أ س باب وجود التجارة عن طريق عوامل ال  تتمثل في ا 

            "، Haberlerهابلر: جوتفريد ":من ذه المدرسة نجد كلاه من أ هم روادو ؛ ال سعار النسبية وال جور

، " Stopler-Samuelson :سامولسون و س توبلر " و " Hickcher - Ohlin :أ ولين و هيكشر "

  "، وفيما يلي تفصيل لذلك: Leontief Wassily: ليونتياف واس يليوكذا "

 .Haberler "(1936)هابلر: جوتفريد(:"البديلة الفرصة تكلفة) الاختيار نفقة نظرية  -2-1

طار التوازن العام، من مقارنة العرض والطلب في كل بلد؛ وفي يقوم التحليل في    التجارة الدولية في ا 

هذا ال طار تتغير ال سعار النسبية للسلع، وتصبح ال ساس في تعريف التفوق النس بي وشروط التبادل؛ 

ذا وكلما كان مس توى ال نتاج لسلعة ما مرتفع، وجب أ ن نتخلص من كميات معتبة من السلعة ال خرى، ا  

نتاج هي دالة  مكانيات ال  أ ردنا أ ن نرفع من الكميات المنتجة من السلعة ال ولى؛ وبالتالي فا ن حدود ا 

نتاج في النظرية التقليدية التي تأ خذ خط مس تقيم  1.مقعرة، عكس دالة ال 

 صرعن أ همها ، الواقع في تحقق أ ن يصعب افتراضات على اعتمدت لريكاردو النسبية الميزة نظرية أ ن درس نا

نتاج في ثابتة بنس بة يس تخدم أ ن أ و الانتاجية العملية في المس تخدم الوحيدالانتاجي  العنصر هو العمل  ا 

 ولكن متجانسة، وحدات من يتكون (Labor) العمل عنصر أ ن النظرية هذه تفترض كذلك السلع، كافة

 يس تخدم ل العمل عنصر فا ن كذلك ، (Land)ال رض ،(Capital : K) المال رأ س عنصر هناك

نتاج في ثابتة بنس بة  المنسوجاتمثل   العمل لعنصر المكثفة المنتجات بعض يوجد حيث السلع كافة ا 

  والحديد. الصلب صناعةك  المال رأ س كثيفة المنتجات بعض ناكوه 

 

 

 

 (:Opportunity Cost Theory) :البديلة الفرصة تكلفة نظريةمضمون عرض  -2-1-1

                                                 
1 : Christian Aubin, Philippe Norel. (2000), Economie Internationale, Faits, Théories et Politiques, 

Paris, édition du Seuil, p : 25-26. 
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("، حيث انتقد 1936) Habler : 1هابلر فون جوتفريد ":ا لى الاقتصادي تعود نظرية نفقة الاختيار  

ال ساس الذي تقوم عليه نظرية العمل في القيمة بالعتماد على نفقة الاختيار وتكلفة الفرصة البديلة، بدلً 

ارة من النفقة المحددة على أ ساس العمل في تفسير التبادل الدولي؛ حيث أ ن تكلفة الفرصة البديلة هي عب

ضافية من السلعة ال خرى، دون  عن مقدار ما نضحي به من أ حد السلع مقابل الحصول على وحدة ا 

نتاجي أ خر،  الحاجة ا لى افتراض افتراضات خاصة بشأ ن عنصر العمل والذي يس تخدم ك ي عنصر ا 

نتاجهاوبالتالي فا ن الدولة التي تتمتع بانخفاض في تكلفة الفرص البديلة ل حد السلع تتمتع بميزة ن   .سبية في ا 

نتاج سلعة معينة هابلرحسب "و    " فا ن نفقة الاختيار تسمح بمقارنة المزايا التي يتمتع بها بلد معين في ا 

نتاج سلعة أ خرى، في هذه الحالة يمكن أ ن نقارن نفقة استبدال جميع  مقارنة بالمزايا التي يتحصل عليها عند ا 

مها؛ تتناسب أ ثمان السلع داخل كل دولة مع نفقات استبدال السلع بالنس بة للسلعة النموذجية التي نس تخد

نتاج أ حد السلع التي ينتجها يمكن له أ ن يحقق  هذه السلع، وبالتالي فا ن البلد الذي يتمتع بميزة نسبية في ا 

 القيمة نظرية على الاعتماد دون النسبية المزايا نظرية فسيرت  هابلرولهذا حاول الكسب من التجارة الدولية، 

 بأ داة مس تعيناً ، 2(Opportunity Cost Theory) الفرصة البديلة تكلفة نظرية باس تخدام العمل، في

مكانية منحنى هو  وحدات من التخلص من تمكن التي (Production Possibility Curve) الانتاج ا 

دل التبادل . ا ن اختلف ال ثمان النسبية في دولتين يؤدي ا لى قيام التجارة الدولية، ويتحدد معالعمل

 .الخارجي للسلعتين بواسطة تقاطع قوى العرض والطلب في البلدين معاً، وهذا ما يسمى بالطلب المتبادل

 :(البديلة الفرصة تكلفة) ا سهامات نظرية نفقة الاختيار -2-1-2

 يمكن تلخيص ال سهامات التي أ تت بها النظرية فيما يلي:      

 لعرض و الطلب للسلع في أ ن واحد.اتجاه التبادل محدد عن طريق شروط ا  ➢

 الفكرة المتمثلة في التخصص الكلي لكل بلد، غير ضرورية لقيام التبادل الدولي.  ➢

ذا كانت نس بة أ سعار التوازن في السوق العالمي مساوية لنس بة ال سعار لبلد ما بدون تبادل، ل   ➢ ا 

 يس تطيع ذلك البلد أ ن يدخل في التبادل الدولي. 

ل أ ن هذه النظرية لم تحدد سبب اختلف النفقات النسبية بين الدول؛  هذا فيما يخص    ال سهامات، ا 

ضافة ا لى ذلك لم تحدد هذه النظرية سبب اس تقرار الثمن وال سعار في نقطة معينة.  ا 

                                                 
1 : Gottfried Von Haberler. (1900-1995), was an Austrian-American economist that 
specially known for his original contribution in the fields of “International Trade “and 
“Business Cycles ”. 
2: Von Harberler. (1936), The Theory of International Trade, William Hodge & Company Limited, 
London, 1936, pp.125-130. 
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 H-O("1919- 1933.):وأ ولين هيكشر: " ال نتاج لعوامل النسبية الميزة النظرية السويدية: نظرية -2-2

  : :اختلف تكاليف الفرصة البديلة سبب -2-2-1

يلي  يعتب كل من  "   "، من رواد  Bertil Ohlin:  2أ ولين برتيل" و "    .HickcherEli :1هيكشر ا 

نتاج؛ حيث يندرج عملهم في ال طار العام لفرضيات النموذج الكلاس يكي،  نظرية الميزة النسبية لعوامل ال 

نتاج ل تتنقل من بلد نتاج  أ ي أ ن عوامل ال  ا لى أ خر؛ تعود فكرة الاختلف في الندرة النسبية لعوامل ال 

نتاج شرط ضروري لختلف التكاليف النسبية بما  ل "هيكشر"، حيث أ نه يرى بأ ن ندرة عوامل ال  ا 

أ ثر  المشهور:"من خلل أ عماله المنشورة في مقاله يؤدي ا لى ظهور التبادل الدولي؛ ويشير "هيكشر" 

نتاج تكون نفسها في دولتين، ول ، 3" على توزيع الدخل التجارة الخارجية أ ن ال سعار النسبية لعوامل ال 

يمكن ا حلل عامل بعامل أ خر في دولة دون القيام بنفس العملية في الدولة ال خرى، بال ضافة ا لى ذلك 

نتاجي هو نفسه بالنس بة للسلعة في كلا الدولتين في حين أ ن ال سعار النس  ن التوفيق ال  بية لعناصر فا 

نتاج تكون نفسها في نفس الوقت، وبالتالي فا ن التكاليف النسبية ل يمكن أ ن تتغير في الدولتين. يقوم   ال 

نتاج؛ وتعتب مساهمة كل واحد هيكشر " بتطوير أ فكار " أ ولين " " بتأ كيد دور ال سعار النسبية لعوامل ال 

                                                 
1: Eli Filip Heckscher. (1879-1952), was a Swedish economist who was Professor at the 
Stockholm University College and Director of the Institute of Economic History. His 
attention was centred in economic history and political economy, and he was in favour of 
“ Laissez-Faire ”. Heckscher formulated with Bertil Ohlin, a mathematical model of 
international trade known as the Hecksher-Ohlin model. Also known as the Hecksher-
Ohlin-Samuelson model for Samuelson’s later developments. His most significant 
contribution was his article “Effects of Foreign Trade on the Distribution of Income”, in 
1919, which would be the base for the later development, of his and Ohlin`s theorem. He 
used David Ricardo’s theory of comparative advantage (known as Ricardian trade theory) 
to develop his theory of factor endowment, to describe how a country should specialize in 
developing those activities for which its factor endowment are best suited, in exchange for 
those which it did not produce. Other important contributions, especially from a historic 
perspective, were his treatise “Mercantilism”, in 1931 and “Sweden’s Economic History 
from Reign of Gustav Vasa”, in 1959. 
2 : Bertil Gotthard Ohlin. (1899-1979), was a Swedish economist, politician and Professor 
of Economics at the University of Copenhagen and at the Stockholm School of Economics. 
Along with the British economist James Meade, he received the Nobel Prize in Economic 
Sciences in 1977, for their significant addition to the development of the theory of 
international trade and international capital movements. Ohlin’s main contribution to the 
economic theory is found in his book “Interregional and International Trade”,in 1933, in 
which he modernizes the theory of international trade and builds on a previous theorem 
belonging to Eli Heckscher, that has, ever since, been known as the Heckscher-Ohlin 
model. 
3 : Eli. Hickcher. (1919), Utrikeshandelns verkan på inkomstfördelningen. Några teoretiska 
grundlinjer [The effect of foreign trade on the distribution of income. A theoretical outline]. 
Ekonomisk Tidskrift, 21: 497–512.  
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نتاج منهما صياغة لما يسمى بنظرية الميزة النسبية لعوامل  ت في كتابهنشر ، وذلك من خلل أ عماله التي ال 

 في نوبل جائزة على "أ ولين "حصل ولقدم، 1933 عامفي   1" الدولية والتجارةي الاقليم التعاون :"عن

 (.James Meade) جيمس ميدمناصفة مع  الدولية التجارة مجال في عمالهأ   عنم، 1977 عام في الاقتصاد

 :ة النسبية لعوامل ال نتاجمفهوم نظرية الميز  -2-2-2

تفسر هذه النظرية سبب اس تيراد أ و تصدير سلعة معينة من طرف بلد ما، باس تخدام  الندرة أ و    

نتاج السلعة الداخلة في التبادل؛  نتاج)ال رض، العمل، رأ س المال( المس تعملة في ا  الوفرة النسبية لعوامل ال 

نتاج وتصدير  نتاج المتوفر أ ي أ ن كل بلد يقوم بالتخصص في ا  السلع التي تحتاج بدرجة كبيرة ا لى عنصر ال 

نتاجها ا لى عامل  لديها نسبيا، وبالتالي يكون سعرها أ رخص نسبيا. ويس تورد السلعة التي تحتاج في ا 

نتاج النادر نسبيا والذي يتميز بارتفاع سعره النس بي، وبالتالي البلد الذي يتمتع بوفرة نسبية في عامل  ال 

بتصدير السلعة كثيفة العمل؛ وباس تيراد السلعة كثيفة رأ س المال، وعليه يقوم بالتخصص العمل يقوم 

نتاج وتصدير تلك السلعة؛ أ ما البلد الذي يتمتع بوفرة نسبية في عامل رأ س المال يقوم بتصدير  جزئيا في ا 

لهذا ال خير في السلعة كثيفة رأ س المال واس تيراد السلعة كثيفة العمل، ويتم التخصص الجزئي بالنس بة 

 .السلعة كثيفة رأ س المال وتصديرها والتخصص فيها جزئيا

 :الميزة النسبية لعوامل ال نتاج الانتقادات الموجهة لنظريةأ هم  -3 -2-2

نتاج، أ نها تتركز على عدم بين أ هم من لعل    الانتقادات الموجهة ا لى نظرية النفقات النسبية لعوامل ال 

الدول من حيث الذوق والتكنولوجيا؛ حيث وجود مثل هذه الاختلفات وجود اختلفات أ خرى بين 

نتاج  نتاج ؛ وأ سعار السلعقد يؤدي ا لى عدم تحديد العلقة بين عوامل ال  ن تبادل وا  بال ضافة ا لى ذلك فا 

السلع والخدمات يتم في ظل شروط المنافسة الكاملة، وهذا ما يؤدي بهذه النظرية ا لى عدم ال خذ بعين 

نتاج وتبادل السلع في ظل ال سواق الاحتكارية.الاعتب  ار ا 

 في("  Stopler-Samuelson- Reybezynski)  و ربيزنسكي سامولسون و س توبلر" نظرية -2-3

 ".H-O:وأ ولين هيكشر" نظرية في التوسعات تحليل

 :(Stopler - Samuelson) عند التجارة الدولية للسلع و التجارة الدولية لعوامل ال نتاج -2-3-1

نتاج على عدم تنقل هذه ال خيرة، وأ ن ما يفسر التبادل الدولي هو     تعتمد نظرية الميزة النسبية لعوامل ال 

نتاج  أ ي أ ن التبادل الدولي لعوامل -الفارق بين الوضعية الداخلية للسوق قبل التبادل في سوق عوامل ال 

                                                 
1: Bertil Ohlin. (1933), Interregional and International Trade, Cambridge : Harvard University 

Press. 
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نتاج يتم بصفة غير مباشرة نتاج؛ وفي هذا الصدد ، وبالتالي تبادل السلع هو -ال  ا حلل لتبادل عوامل ال 

"  Paul Anthony Samuelson: 2 سامولسون" و  "  Wolfgang Stolper:1 س توبلرنجد نظرية "

نتاج؛ حيث بالنس بة لهذه ال خيرة فا ن التبادل الدولي يؤدي  التي تربط بين سعر السلع وسعر عوامل ال 

من حالة عدم التبادل ا لى التبادل الدولي، يرفع من ال سعار  ا لى تعادل ال سعار النسبية، حيث أ ن المرور

النسبية للسلعة المصدرة ذات التفوق النس بي وذات الاس تعمال الكثيف للعامل المتوفر بكثرة، وبالتالي 

ن التبادل الدولي يؤدي ا لى الزيادة في عوائد العامل المتوفر بكثرة؛ أ ي  كلما كان عامل ما كثيف في  فا 

نتاج الس نتاج الداخل في السلعة ا  لع المصدرة، كلما كان له الحظ في الربح من التجارة الدولية، أ ما عامل ال 

ن التجارة  الخاضع للمنافسة من طرف الواردات س يكون معرض للخسارة من التجارة الدولية؛ وبالتالي فا 

نتاج.  3الدولية تعيد توزيع الدخل ما بين عوامل ال 

عادة توز   يع الدخل في الشكل التالي :ويمكن أ ن نبين ا 

 

 

 

عادة توزيع الدخل عند نظرية  1الشكل رقم   Stopler-Samuelson: ا 

 

 

 

 

 
                                                 

1 : Wolfgang Friedrich Stolper (13 May 1912 – 31 March 2002) was an American 
economist. In 1938 Stolper completed his economics studies at Harvard University. He 
was a student of Joseph Schumpeter. In 1941 Stolper together with Paul A. Samuelson 
proposed the “ Stolper–Samuelson Theorem “. 
2 : Paul Anthony Samuelson. (1915-2009), was an American economist and Professor at 
the Massachusetts Institute of Technology. He was the first American to win the Nobel 
Prize in Economic Sciences, in 1970; he was granted this prize for his contribution in 
raising the level of scientific analysis in economic theory. Samuelson is sometimes 
referred to as the “father of modern economics”. His “Economics: An Introduction 
Analysis”, 1948, in which he explains the Keynesian economic principles, has been the 
most widely-spread economic textbook ever since, being translated to over 40 languages. 
He is the author of “ The Theory of Revealed Preference “, that states the demand curve is 
not only utility-based. 
3: Voir : Peter H. Lindert et Thomas A. Pugel, Economie international, op cit, pp: 82-86. 

 الإختلاف في عوامل الإنتاج

إعادة التوزيع و التخصص في السلعة ذات 

 كثافة الاستعمال للعامل المتوفر بكثرة

 الأثر المباشر

تصدير بسعر الدولي يفوق السعر 

 حليالم

 

 الأثر غير المباشر

ارتفاع العائد النسبي للعامل 

 المتوفر بكثرة والمستعمل بكثرة

 

التوزيع غير المتساوي للأرباح المباشرة وغير 

 المباشرة الناتجة عن التبادل  داخل كل بلد
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Source: Alain Samuelson, Economie International Contemporaine, op.cit, p: 87. 

 

 

 

 

 

 

 :(The Rybczynski Theorem) ربيزنسكي عند نمو أ حد عوامل ال نتاج  -2-3-2

ثار التبادل على البلدان قبل وبعد الدخول في التجارة الدولية، أ  قامت النظريات السابقة بدراسة  لقد    

نتاج معين على تبادل بلد ما خلل التبادل يوجد تساؤل يطرح نفسه أ ل وهو: ولكن  ما هو أ ثر نمو عامل ا 

نتاج غير ساكن ؟الدولي   ؟ةأ ي الحالة التي تصبح فيها عوامل ال 
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ن   من خلل ، 1955في س نة  Reybezynski"1 :ريبزينسكيأ ول من قام بدراسة هذه الحالة هو "ا 

 المزايا أ و النفقات اختلف سبب تفسير تحاول(، التي The Rybczynski Theoremنظريته: )

 ريةالنظ هذه الانتاج، لعناصر النسبية الندرة أ و الوفرة في الاختلف أ ساس على الدول بين النسبية

حيث أ نه (، Factor Endowent Theoryأ و ما يعرف بــ: ) "الانتاج عناصر هبات" بنظرية عرفت

نتاج بشكل تلقائي، س يؤدي ا لى  نتاج؛ فا ن الزيادة في عامل ا  يرى في حالة دولتين وسلعتين وعاملين لل 

لى الا نتاج السلعة التي تس تخدم كمية كبيرة من هذا العامل وا  نتاج السلعة الزيادة المطلقة في ا  نخفاض في ا 

نتاج خطية ومتجانسة، وأ ن معادلت ال حلل ل تتغير في مجال  ال خرى؛ وهذا بالعتماد على أ ن دوال ال 

نتاج واحد  نتاج مع نفس معدلت التبادل؛ ويشير كذلك هذا ال خير أ ن الزيادة في تخصيص عامل ا  ال 

اض السعر النس بي الذي يس تخدم نسبيا  كمية س يؤدي ا لى تدهور معدلت التبادل الدولي أ و ا لى انخف

نتاج الذي يأ خذ في التزايد  .أ كب من عامل ال 

 تقوم سوف العمل عنصر فى بوفرة تتمتع ( التيأ  ما ) الدولة أ ن نجد السابقة، للفتراضات نظراً و   

؛ المال رأ س كثيفة)ص(  السلعة واس تيراد العمل كثيفة( )س السلعة وتصدير انتاج فى جزئياً  بالتخصص

 فى جزئياً  بالتخصص تقوم سوف المال رأ س عنصر فى بوفرة تتمتع)ب( التي  الدولة فا ن أ خرى ناحية ومن

 )أ (. الدولة من العمل كثيفة)س(  السلعة واس تيراد المال رأ س كثيفة)ص(  السلعة وتصدير انتاج

لسلع عند اس تمرار العمالة على مخرجات ا هبات عناصر الانتاج التغيرات في يرثأ  ت يةنظرية كيف ال وتظهر 

، أ وهلين -هيكشرهذه النظرية مفيدة في تحليل أ ثار الاستثمار الرأ سمالي في س ياق نموذج تعتب و ، الكاملة

ذا  (، Capital Constraint) وقيد رأ س المال (Labour Constraint) العملعنصر قيد  ناتصورفا 

مكانية ال  افتر مع ا نتاج يحدث أ ول على حدود ا  ( PPF: Production Possibility Frontierنتاج )ض أ ن ال 

ذا كانت A) عند النقطة نتقال س يؤدي ذلك ا لى عنصر العمل ف هناك زيادة في (، فا  ( LC) قيد العملا 

نتاج؛ مما سوف يؤدي بدوره ا لى انتقال ا لى ال على من جهة اليمين مكانية ال  ا لى النقطة  (PPF) حدود ا 

(B) نتمن يرفع ، وهذا ما يسوف (، وفي C2)  ا لى( C1النقطة ) من العمل كثيفة( )س السلعةاج ا 

نتاج المقابل فا ن  ذا (؛ S2) ا لى( S1النقطة ) منينخفض كثيفة رأ س المال سوف  )ص( السلعةا  وا 

نتاج  ن القيود الرأ سمالية ستتحول ا لى زيادة في ا  نتاج  )ص( السلعةارتفعت قيمة رأ س المال فا  وانخفاض في ا 

  التالي يوضح ذلك:والشكل(، )س السلعة

                                                 
1: Rybczynski. Adeusz Mieczyslaw. (1923–1998), was a Polish-born English economist who is 

known for the development of the “ Rybczynski Theorem “ in (1955). He studied at the London 
School of Economics. Soon after discovering his famous theorem, he joined Lazard and spent the 
rest of his career there as an investment banker.  



     .الفصل الثاني: مدخل للنظريات المفسرة للتجارة الدولية              . في ال قتصاد الكلي الدولي اضرات وأ عمال موجهةمح

 

~ 31 ~ 
 

 

 

 :ريبزينسكي خلصة نظرية

زيادة في البلد ما س يؤدي ا لى في  (Factor Endowent) هبات عناصر الانتاجبصفة عامة، فا ن زيادة 

نتا نتاج السلعة ال خرىحجم ج السلعة التي تس تخدم هذا العامل بشكل مكثف، وانخفاض في حجم ا   .ا 

 

 

 

 

 

 :Jagdish Bhaguwati " (1958) : 1" جاكديش بقواتي عندنمو المفقر نظرية ال   -2-3-3

                                                 
1: Jagdish Natwarlal Bhagwati (born July 26, 1934) is an Indian-born naturalized American 
economist. He received the Ph.D. in Economics from the Massachusetts Institute of 
Technology in 1961 for a thesis titled " Essays in International Economics ", supervised by 
Charles P. Kindleberger. He is a University Professor of economics and law at Columbia 
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سمى بالنمو المفقر " بالتوسع في التحليل السابق، حيث تمكن من التوصل ا لى ما ي  جاكديشقام " لقد   

(Immiserizing Growth نتاج على الرفاهية في حالة التبادل (؛ حيث قام بدراسة أ ثار نمو عامل ا 

زالة الفرضية المتمثلة في أ ن تأ ثير البلد على التوازن الدولي مهملة، فا ن الزيادة في التبادل  الدولي، حيث با 

تحصل على تدهور في السعر الابتدائي، أ ما فيما الدولي يؤدي ا لى تدهور معدلت التبادل؛ وبالتالي ن 

يخص السوق العالمي للسلعة المصدرة يقع فائض في العرض؛ ناتج عن الزيادة في صادرات البلد ذات النمو 

ننا نلحظ  في العامل ال نتاجي. أ ما بالنس بة للسوق العالمي للسلعة المس توردة من طرف هذا البلد فا 

فاع في الواردات؛  وعليه فا ن اس تمرار التدهور في معدل التبادل س يؤدي فائض في الطلب، ناتج عن ارت

 1ا لى انخفاض في مس توى الرفاهية وبالتالي الحصول على ما يسمى بالنمو المفقر.

 (؛Croissance Appauvrissante) غير أ نه من الشروط الضرورية كي يحصل هذا النمو المفقر        

و في هذا البلد في اتجاه توسع عرض الصادرات لهذا ال خير وازدياد في بلد معين، يجب أ ن يكون النم

الرغبة في التجارة مع الخارج، وأ ن تكون الزيادة في عرض الصادرات لها أ ثر معتب على ال سعار 

العالمية؛وأ ن الطلب الخارجي غير مرن بالنس بة للسعر، وأ خيرا يجب على البلد المصدر أ ن يكون أ كثر 

لغاء ارتباطًا بالتج ارة الخارجية، بحيث يجب أ ن يكون لمعدل التبادل أ ثر معتب على الرفاهية حتى يقوم با 

ن البلدان التي لديها تنوع في السلع التي يصدرها ل  الربح الناتج عن الزيادة في قدرات العرض، وعليه فا 

  .د ال وليةتكون معنية كثيرا مقارنة بالبلدان التي تصدر سلعة واحدة أ و عدد قليل من الموا

 .   ال نتاج لعوامل النسبية الميزة لنظرية:  Leontief Wassily( "1906-1980)"ليونتياف اختبار  -2-4

نتاج، وذلك بأ خذ الوليات المتحدة ليونتيافلقد قام "   " باختبار صحة نظرية الميزة النسبية لعوامل ال 

ر أ و تنعم برأ س المال مقارنة بدول العالم ال خرى، وبقية العالم، حيث أ نه يعتب أ ن الوليات المتحدة تتوف

وأ راد أ ن يبين أ ن الصادرات ال مريكية من المفروض أ ن تحتوي على عامل رأ س المال يفوق وارداتها؛ 

على عكس ذلك؛ حيث لحظ أ ن الصادرات ال مريكية تحتوي على عامل العمل  هولكنه تحصل في اختبار 

نتاج؛ وهذا ما دفع "يفوق رأ س المال، وهذا ما يناقض ن " ا لى ليونتياف ظرية النفقات النسبية لعوامل ال 

تفسير هذا التناقض عن طريق عكس الفرضية الابتدائية المتمثلة في أ ن الوليات المتحدة تحتوي نسبيا 

                                                                                                                                                    
University. Bhagwati is notable for his research in “ International Trade “ and for his 
advocacy of “Free Trade “. 
1 : Christian Aubain, Philippe Norel. (2000), Economie Internationale : Faits, théories et 

politiques, Seuil, p: 43. 
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على رأ س المال، حيث حسب هذا ال خير فا ن هذا الاختبار يبين أ ن الوليات المتحدة تحتوي نسبيا على 

ن النظرية محققة.عامل ا  1لعمل أ كثر من عامل رأ س المال؛ وبالتالي فا 

عادة          أ ثار التناقض الذي تحصل عليه " ليونتياف" عدة دراسات نظرية وتطبيقية، مما سمح من ا 

ليه في المبحث الموالي.  النظر في تفسير التجارة الدولية، وهذا ما سوف نتطرق ا 

 

 الدولية. التجارة تفسير في الجديدة اتالمبحث الثالث: تحليل الاتجاه -3

(New Foreign Trade Theories). 

دخال الديناميكية في تفسير التجارة الدولية في تتمثل الاتجاهات الجديدة في تفسير التجارة الدولية    من ا 

نظرية  و (Linder)ليندر التي جاء بها الحجم اقتصاديات المبني على  الدولي التبادلخلل تحليل طبيعة 

والتي أ هملت من طرف  ، (Chamberlin - Hoteling) هوتلينج -شمبلن لكل من المنتوجات تنوع

السابقة في تفسير خصوصيات التبادل الدولي الحالي والمتمثل في أ ن التبادل الدولي يزداد خاصة  تنظرياال 

ن التبادل الدولي يتم  نتاج أ قل اختلفا، وبالتالي فا  بين الدول المتشابهة وبال ضافة في الدول ذات عوامل ا 

وهذا هو موضوع  ا لى ذلك فا ن تصدير واس تيراد نفس المنتوج في نفس الوقت هو ال كثر ديناميكية،

دخال  الابتكار في تفسير التجارة  لمعاالمطلب ال ول والثاني؛ بال ضافة ا لى الاتجاهات السابقة لدينا ا 

نتاج،  أ عمال كل على غرار  التكنولوجي الفارق نظريةالمبني على الدولية، أ ي التحليل الجديد لعوامل ال 

، وما جاء بعدها من تحليلت كتلك التي اعتمدت على (Krugman) كروجمان و (Posner) بوسنر"من

، وهذا ما تم تخصيصه في المطلبين الدولي التبادل في الحمائي التحليل و الجنس يات المتعددة الشركات دور

 المبحث؛ وفيما يلي بيان لذلك:  الثالث والرابع من هذا

 .Linder".(1961) :ليندر:" الحجم اقتصاديات و الدولي التبادل  نظرية  -3-1

نتاج سيرفع من    نتاج المتزايدة، وعليه فا ن زيادة عوامل ال  نتاج ناتج عن وفورات ال  ا ن خفض تكاليف ال 

نتاج بنس بة تفوق الزيادة في هذه عوامل؛ ولكن ما يجب نتاج  قيمة ال  معرفته هو التفرقة بين وفورات ال 

نتاج  الداخلية الناتجة عن توسع المؤسسة والذي يؤدي ا لى خفض التكلفة المتوسطة، و وفورات ال 

الخارجية لكل مؤسسة، الناتجة عن الحجم الكلي لمجموع صناعة معينة في منطقة معينة، حيث أ ن التكلفة 

ن   .تاج القطاع لتلك المنطقةالمتوسطة للمؤسسة تنخفض كلما زاد حجم ا 

 (:Linder) ليندر عرض مضمون نظرية تشابه ال ذواق عند -3-1

                                                 
1: Bernard Guillochon. (1998), Economie international, 2édition, Paris, Dunod, pp : 61-62. 
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أ ول من قام بتحليل التبادل الدولي للسلع  (1961) (Linder) س تفان ليندرالاقتصادي يعتب   

نتاج مرتبط وبالتالي ، بالطلب االمتشابهة ما بين دول ذات تطور متشابه، حيث يشترط أ ن يكون ال 

نتاج أ كثر فعالية كلما كان الطلب كبير يكو نتاج الداخلي متأ ثر أ ساسًا بالطلب الداخلي؛ وعليه  ان ال  وأ ن ال 

نتاج الكبير الحجم من أ جل تمكين  تقوم الدولة بتصدير السلع التي لديها سوق واسعة، وهذا راجع ا لى ال 

ها والتي تسمح لها من الحصول الشركات المحلية من تحقيق وفورات حجم و تخفيض كلفتها ومن ثم أ سعار 

 ليندرعلى أ سواق أ جنبية؛ ومع افتراض أ ن الدول المتشابهة في الدخل س تكون متشابهة الذوق، واس تنتج 

 أ ن فرص التصدير لكل دولة س تكون نفسها.  

نا يتم التبادل الدولي ما بين دولتين متشابهتين على تنوع سلع تنتمي ا لى نفس الصنف، وبالتالي التجارة ه   

عبارة عن تبادل داخلي للقطاعات، بال ضافة ا لى ذلك فا ن فرص التبادل تزداد كلما كانت هذه الدول 

 .متقاربة من حيث الدخل المتوسط

   :وفورات ال نتاج الخارجية والتبادل الدولي -3-1-2

مكانية وجود تبادل دو   نتاج الخارجية من تفسير ا  لي ما بين يسمح تحليل التبادل عن طريق وفورات ال 

نتاج، ومس تهلكتين للسلعتين؛ بحيث في حالة عدم وجود  دولتين متشابهتين وذات نفس خصائص  ال 

ن التوليفات المنتجة والمس تهلكة متساوية، بال ضافة ا لى نس بة ال سعار؛ حيث ل يوجد  التبادل الدولي، فا 

نتاج في كل من المنتجين، وبالت الي يمكن للبلدين تحقيق ربح، تفوق نس بي، ولكن يوجد نفس وفورات ال 

و رفاهية بتخصص كل واحد منهما في نشاط عند القيام بتبادل السلعتين؛ غير أ نه يجب على هذين 

مكانية عدم  البلدين التفاق حتى يتفادا تخصص البلدين في نفس السلعة؛ ولكن ما يمكن أ ن نلحظه هو ا 

 هذا راجع ا لى نوع السلعة المتخصص فيها كل بلد.تساوي الربح الناتج عن التبادل الدولي في كل بلد، و 

نتاج خارجية، قد يؤدي ا لى تدهور الرفاهية، وهذه النتيجة لم    ن التبادل الدولي في حالة وفورات ا  ا 

مكانية تدهور الرفاهية، حيث تبين أ ن الانتقال من  ليها النظريات السابقة، حيث كلها لم تظهر ا  تصل ا 

لدولي يؤدي ا لى رفع الرفاهية؛ غير أ ن الحالة المعاكسة ممكنة في حالة وفورات عدم التبادل ا لى التبادل ا

نتاج الخارجية   .ال 

نتاج الخارجية هو موافق للتبادل الدولي في حالة المنافسة        ن التبادل الدولي الناتج عن وفورات ال  ا 

نتاج التامة، أ ما التبادل الدولي في حالة المنافسة غير التامة فهو موافق  للتبادل الدولي في حالة وفورات ال 

 الداخلية.

 وفورات ال نتاج الداخلية و التبادل الدولي   -3 -3-1 
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نتاج الداخلية  لكل مؤسسة أ و شركة من القضاء على المنافسة الحرة التامة، ي     سمح وجود وفورات ال 

م  محدد من الشركات تنتج في مما يؤدي ا لى الحصول على سوق احتكار ال قلية لتلك السلعة؛ وجود حج

السوق، يسمح من تفسير التبادل المتقاطع لنفس السلعة؛ ونظراً للوجود المحدود للمؤسسات الموجودة في 

نه ل يمكن لكل مؤسسة أ ن تعتب تأ ثيرها ممهل، وبالتالي يمكن أ ن يظهر سلوك ا ستراتيجي من  السوق فا 

لوك ا ستراتيجي، أ و غير ذلك من ال ستراتيجيات المتمثلة طرفها؛ يتمثل في اس تعمال السلع أ و ال سعار كس

في التفاهم أ و عدم التفاهم مابين الشركات؛ وبالتالي كل شكل من الاستراتيجيات يؤدي ا لى لعبة معينة 

  وبالتالي ا لى حل معين.

دوارد:" المنتوجات تنوع و الدولي التبادل  نظرية -3-2  Edward Chamberlin( "1933): شمبلن ا 

 Harold Hoteling ".(1929.) :هوتلينج هارولد"  و

دوارد:" يعود أ صل تحليل التبادل الدولي و تنوع المنتوجات ا لى كل من ال قتصادي     Edward: شمبلن ا 

Chamberlin( "1933)  هوتلينج هارولد" و ال قتصادي: Harold Hoteling" (1929) ،

ل ول يتعلق بالتنوع العمودي أ ي اختلف نوعية المنتوج، أ ما لدراس تهم لتنوع المنتوجات؛ غير أ ن التحليل ا

يتعلق بالتنوع ال فقي الراجع ا لى ميزة المنتوج، و انطلقا من هذين التحليلين ظهر فهو التحليل الثاني 

هوتلينج " ( وعلقته بالتبادل الدولي، والتحليل Néo-Chamberlin" )الشمبلن الجديدالتحليل" 

 1( والتبادل الدولي.telingHo-Néo)"  الجديد

 :التبادل الدولي و التنوع ال فقي للمنتوجاتعرض مضمون نظرية  -3-2-1

هوتلينج بربط تحليل "  Kalven Lancaster  ("1980 )():لنكاستر لفينكا قام ال قتصادي"   

 الذوق، الممثل تبادل الدولي، حيث يرتكز تحليله على أ ن الاختلف بين المس تهلكين يتمثل فيل " باالجديد

في خصائص كل منتوج بال ضافة ا لى وجود نوعية مثلى للمنتوج؛ تسمح من الحصول على أ حس توليفة 

دولتين متشابهتين  لنكاسترممكنة، أ ي أ ن اختلف النوعية غير قابلة لل حلل من جانب الطلب. يأ خذ 

دود فا ن المس تهلك يمكن أ ن يتحصل في الحجم، والسلع المنتجة قبل وجود تبادل دولي؛ وعليه بعد فتح الح

ما من طرف المورد الخارجي أ و الداخلي، وعليه فا ن حجم السوق يزداد مما يؤدي ا لى عدم  على المنتوج ا 

عادة  التوازن المؤقت للسوق و ا لى اختفاء بعض الشركات؛ غير أ ن انخفاض عدد الشركات ل يسمح من ا 

                                                 
1: Michel Rainelli.(1999) , La Nouvelle Théorie du Commerce International, Casbah Edition, 

Alger,pp : 45- 53. 
() كالفين لنكاستر (Kalven Lankaster()1924-1999.نتاج والنمذجة  (: أ س تاذ بجامعة كولومبيا، متخصص في دالة ال 
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لى  التوازن لباقي الشركات. ا ن تضاعف الطلب يؤد نتاج) نظرا ا لى وفورات الحجم(  وا  ي ا لى تضاعف ال 

ظهور فائض في الربح، مما يؤدي ا لى دخول منافسين جدد وظهور أ نواع جديدة من المنتوجات، حتى 

 ينعدم الربح؛ وعليه ينتج عن هذا التبادل الدولي ما يلي:

 كاليف المتوسطة وال سعار.الزيادة في حجم  الكمية المنتجة من طرف الشركات يؤدي ا لى انخفاض الت ➢

توسع حجم المنتجات المعروضة، مما يسمح للمس تهلكين من الحصول على منتجات تسمح من تلبية  ➢

 الخصوصيات المقتربة من ذوقهم ا لى أ قصى حد.

 :ي للمنتوجاتعمودالتبادل الدولي و التنوع العرض مضمون نظرية  -3-2-2

اء نموذج رياضي يربط بين التنوع العمودي والتبادل ( ببن Krugman) كروجمانقام ال قتصادي      

الدولي، حيث يفترض في نموذجه أ ن ال فراد لديهم نفس ال فضلية للمنتوجات ولكن لديهم ذوق لتنوع 

" نوع متوفر في السوق بدل من nالمنتوجات، أ ي أ ن المس تهلك يفضل الحصول على وحدة من كل "

أ ن كل ال نواع المنتجة لديها تكلفة حدية ل تتغير و تكلفة ثابتة " وحدة من نفس النوع، و nالحصول على "

موجبة تماما، أ ي أ ن التكلفة المتوسطة تتناقص مع الزيادة في حجم الكمية المنتجة، وأ ن كل منتج له منتوج 

ليه المنتوج هو في حالة منافسة احتكارية، وبالتالي  وحيد ذات نوعية وحيدة، وأ ن القطاع الذي ينتمي ا 

ثل سلوك المنتج في القدرة الاحتكارية في المدى القصير والمنافسة في المدى الطويل؛ وبالتالي يؤدي يتم 

 التبادل الدولي في هذا النموذج ا لى توسع حجم السوق وعليه فا ن الثمار الناتجة عن هذا التبادل متمثلة في:

الكمية المنتجة من طرف كل انخفاض سعر كل نوع من المنتوجات ، وهذا راجع ا لى الزيادة في حجم  ➢

 مؤسسة، أ ي الاس تفادة من وفورات الحجم.

 الزيادة في عدد أ نواع المنتوجات في السوق، نظرا لرتباط عدد ال نواع بارتفاع حجم السوق. ➢
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لى أ نه ل توجد ديناميكية في التكنولوجيا بال ضافة ا لى أ ن  كل البلدان يمكن ارتكز التحليل الريكاردي ع

أ ن تنتج نفس السلع، غير أ ن هذا التحليل ل يمكن الاعتماد عليه في الوقت الحاضر، نظرا لكون وجود 

تطور تكنولوجي و ظهور سلع جديدة؛ وبالتالي لقد طور هذا العنصر في النظرة المسماة بالتحليل 

 نولوجي الجديد.التك 

  Posner  "(1960:): "بوسنر نموذج: تحليل -3-3-1

"؛  حيث يعرف التغيير بوسنريعود تفسير طبيعة التبادل الدولي عن طريق التطور التكنولوجي ا لى "    

نتاج ا لى الابتكار، وبالتالي فا ن هذا ال خير له دور أ ساسي في نظرة التحليل التكنولوجي  في دالة ال 

نتاجالجديد،  ننا نضطر ا لى التخلي عن فرضية تشابه دوال ال  دخال عامل الابتكار فا  وقد لحظ ؛ وبا 

نتاج، تقوم بالتبادل التجاري فيما بينها، وهذا ما يؤدي ا لى  بوسنر أ ن الدول ذات التشابه في عوامل ال 

نتاج وسلأ ولين -هيكشروجود تناقض مع نتائج نظرية " ع جديدة، "؛ حيث بابتكار طرق جديدة في ال 

نتاجها،  ذيمكن لبعض الدول أ ن تكون مصدرة، بغض النظر عن تفوقها في عوامل ا  تفوقها التكنولوجي  أ ن ا 

 يسمح لها بأ ن يكون لديها احتكار التصدير في سلع ذلك القطاع.

" فا ن درجة تأ ثير الفارق التكنولوجي مرتبط بالتأ خر في التقليد من طرف البلد بوسنروبالنس بة لـ"      

لى  التابع؛ بال ضافة ا لى أ ن هذا التأ خر يتركب من التأ خر في طلب  السلع الجديدة من طرف البلد التابع وا 

نتاج هذه السلع والذي بدوره مرتبط بالزمن الذي تس تغرقه البلدان ال خرى في الشعور  التأ خر في ا 

نتاج سلع بديلة. لى ا   بالخطر وا 

  :تحليل بوسنر ونظرية ريكاردو -3-3-2

ن البلد الذي تظهر فيه هذه الابتكارات يتحصل على تفوق مطلق في فترة زمنية معينة في هذه         ا 

السلع مقارنة مع الدول المتبادل معها، حيث يقوم بتصدير تلك السلع ا لى هذه ال خيرة، وبعد ذلك يتم 

كارات جديدة؛ تقليد هذه السلع بعد انتشار هذه التكنولوجيا، ولكن التطور يس تمر بسبب ظهور ابت

وعليه فا ن محددات التجارة الدولية تتمثل في الفارق التكنولوجي ما بين البلدان، وهذا ما يسمح  للبلدان 

نتاج السلع كثيفة التكنولوجيا، بينما الدول ال خرى تنتج سلع نمطية؛ وبالتالي  ذات التقدم التكنولوجي من ا 

 يكاردي،  وكنموذج ديناميكي لهذا ال خير.يمكن اعتبار تحليل "بوسنر"  كتعميم للنموذج الر 
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"، حيث قام بأ خذ منطقتين، بلدان الشمال و بلدان بوسنر" بنمذجة تحليل "  Krugmanقام "لقد    

تكار يتحول الجنوب؛ حيث أ ن الجنوب ل يقوم بالبتكار، بينما الشمال يقوم بالبتكار بحيث أ ن هذا الاب 

ل بعد فترة زمنية معينة، ولكن  ا لى سلع جديدة منتجة في الشمال، بينما ل تنتج هذه السلع في الجنوب ا 

 هذه السلع أ و الصناعات الجديدة تختفي بعد فترة زمنية نظرا لنخفاض ال جور في الجنوب؛ وحسب

ل فا ن الاحتكار التكنولوجي في الشمال يتأ كل باس تمرار بالتح كروجمان بقائه ا  ول التكنولوجي، ول يمكن ا 

 .عن طريق ابتكارات ثابتة لسلع جديدة

 :التكنولوجي قو فتال  نظريةل  : ال متداد المعرفينظرية دور حياة المنتوج -4 -3-3

" بحيث أ نها تعتمد على نفس المبدأ  بوسنرتعتب نظرية دورة حياة المنتوج كنظرية مكملة لتحليل "      

ق التكنولوجي، فهيي تؤكد على دور المنتوج الجديد و دورة حياته مع تطور التجارة المتمثل في الفار 

 .  "Vernon: فرنون، ولعل أ هم رواد هذا الاتجاه نجد الاقتصادي " الدولية

 Vernon " (1966:):فرنون :"تحليلعرض  -4-1 -3-3 

يل هذه الدورة ينسب عادة طورت نظرية دورة حياة المنتوج من طرف عدة اقتصاديين، ولكن تحل لقد    

"؛ حيث يفترض هذا ال خير بأ ن التفوق التكنولوجي ينطلق بشكل مس تمر في Vernon 1966ا لى "

الوليات المتحدة مما يسمح له أ ن يكون رياديا في تطوير المنتجات الجديدة وتصنيعها، ثم تنقل هذه 

تحدة، وذلك بعد تحقيقها النجاح والرواج؛ المنتجات في المراحل الموالية ا لى دول أ خرى خارج الوليات الم 

نتاجها لصالحها،  ونظرا لتوسع الطلب ال جنبي على هذه السلع، فا ن  المنشأ ت ال جنبية تحفز على محاولة ا 

نتاج و البيع في السوق المحلي في المرحلة ال ولى، ثم  وبحصولها على هذه التكنولوجيا ستنطلق في ال 

ا سوق الوليات المتحدة، مما يؤدي ا لى انخفاض صادرات هذه ال خيرة، التصدير ا لى أ سواق أ خرى ماعد

نتاج هذه السلع ستباشر في التصدير ا لى الوليات المتحدة.  وباكتسابها الخبة والمهارة في ا 
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الظهور، مرحلة النمو، ومرحلة النضج ومرحلة  يمر المنتوج بثلث أ و أ ربع مراحل و هي : مرحلة     

 التدهور:

نتاجه بصفة  (:)البوز مرحلة الظهور -أ   تتميز هذه المرحلة بكثافة التكنولوجيا، وبالتالي فا ن  نمو المنتوج  و ا 

نتاج هذه السلع يقع في دول مصدر الابتكار )أ ي  معتبة يتطلب كثافة في رأ س المال أ ي الاستثمار، وا 

نتاج من طرف مؤسسة واحدة أ ي نكون الدول ال  صناعية(، وفي سوق محدود جدا، وعادة ما يكون ال 

في حالة الاحتكار، و يتم اس تهلك هذه السلع من طرف البلدان المنتجة لهذه السلعة فقط نظرا لقدرتها 

 على شرائها.

فسين في السوق، ويبدأ  في في هذه المرحلة ترتفع مبيعات المنتوج بسرعة، ويبدأ  ظهور منامرحلة النمو:  -ب

تصدير المنتوج ا لى أ سواق أ خرى، وهذا نظرا للبحث من طرف البلد المنتج ال صلي على توس يع سوقه، 

نتاج يبدأ  في الظهور في عدة مناطق، وخلل هذه المرحلة فا ن الميزان التجاري  بال ضافة ا لى ذلك فا ن ال 

لة ال صلية، بينما في الدول ال خرى المتطورة يكون فيه بالنس بة للمنتوج الجديد يتحسن أ كثر فأ كثر في الدو

عجز؛ أ ما في الدول السائرة في طريق النمو يظهر في منتصف هذه المرحلة اس تيراد هذا المنتوج من طرف 

 جزء ضئيل من السكان.

في هذه المرحلة فا ن المنافسة تكون عن طريق ال سعار، وهذا نظرا لكون المنتوج مرحلة النضج:  -ت

نتاج؛ نم نتاج يتمركز في الدول ذات ال جور المنخفضة من أ جل خفض تكاليف ال  طي، وبالتالي فا ن ال 

 فتصبح الدولة المبتكرة مس توردة بينما الدول المتطورة مصدرة.

نتاج في الدول السائرة في طريق النمو، بينما الدول  الانخفاض(:التدهور )مرحلة  -ث تتميز هذه المرحلة بال 

لى كون الدول المتطورة تقوم ال خرى تصب نتاج في الدول المقلدة؛ وا  ح مس توردة؛ وهذا نظرا لنخفاض ال 

نتاج في الدول السائرة في طريق النمو، كون اليد العاملة ال قل مهارة رخيصة، وبالتالي يتم التصدير من   بال 

 هذه ال خيرة نحو الدول المتطورة.
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نتاج الدولي للسلع الاس تهلكية، كالسلع  الاصطناعية      مكانية هذه النظرية من تفسير توزيع ال  رغم ا 

ل أ نها ل تمكننا من تفسير توزيع العديد من السلع ال خرى؛ وهذا نظرا لكون بعض السلع  وال لكترونية، ا 

لسلع الكمالية والتي سعرها ليس له دور أ ساسي، بال ضافة ا لى أ ن لديها دورة حياة ضئيلة، وكذا بالنس بة ل 

نتاج كبيرة كالمشروبات، والسلع التي تتطلب درجة عالية من التخصص كالسلع  السلع التي لديها تكاليف ا 

بال ضافة ا لى أ ن بعض الشركات المتعددة ؛ نظرية دورة حياة المنتوجالصيدلنية؛ ل يمكن أ ن تنطبق عليها 

نتاجها على المراحل التي تعتمد عليها نظرية دورة حياة المنتوج بل تنتج سلع نموذجية الجنس   يات ل تعتمد في ا 

نتاج مقسم ما بين العديد من الدول و البيع يتم مباشرة في كل  مباشرة على الصعيد العالمي، حيث ال 

 .ال سواق

 . الدولي دلالتبا في الحمائي التحليل و الجنس يات المتعددة الشركات -4 -3

التجارة الدولية الحديثة بالبحث عن تفسير التدفقات التجارية ما بين الدول بالس تعانة  تتهتم نظريا  

خذ بعين الاعتبار السلوك الاستراتيجي من أ جل تحديد ل  وذلك با بدور الشركات المتعددة الجنس يات،

نتاج خارج أ و داخل البلد ال صلي؛  ليل دور الس ياسة التجارية في التبادل بتحفضل عن ال فضلية في ال 

   ، وفيما يلي تفصيل لذلك:الدولي وأ ثرها على الاقتصاد

 :التبادل الدوليفي الشركات المتعدد الجنس يات تحليل دور  -4-1 -3

في ( Multinational Companies) تتمثل هذه النظرية في ا دخال الشركات المتعددة الجنس يات   

نتاج في السوق الخارجي؛ نماذج تسمح لها أ ن تقو  م بالختيار بين التصدير ا لى السوق الخارجي أ و ال 

حيث تعتمد هذه النماذج على التنافس غير العادل، وبصفة عامة الحالة التي تعتمد عليها هذه النماذج هي 

ن؛ أ ي أ ن الحالة التي تكون فيها الشركة في بلد ما في حالة احتكار بينما في البلد ال خر يوجد منافس كام

نتاج تتم بافتراض أ نه يوجد  نتاج ذلك المنتوج،  وأ ن نمذجة ال  الشركة المحلية لها النية في الدخول في ا 

رجاعها ا لى نفقات  تكاليف غير قابلة للس تعادة؛ والتي تتمثل في تكاليف الدخول في القطاع أ ي يمكن ا 

صنع، والتي تتمثل في ال لت و المعدات، البحث والتطوير في المنتوج، وتكاليف أ خرى ناتجة عن بناء الم 

نتاج؛ وتعتمد كذلك هذه النماذج على السلوك ال ستراتيجي  وتكوين اليد العاملة اللزمة في تحقيق ال 

للشركة، المتمثل في معالجة التوقعات الشركة ال خرى أ ي السلوك هذه ال خيرة في حالة الدخول ا لى 

  .السوق

نتاج؛ لما تكون الكميات يتمثل خيار الشركة في أ ن ت    صبح شركة متعددة الجنس يات في حالة احتكارها لل 

نتاج في الخارج أ كب من كمية الربح التي تتحصل عليها عند التصدير، أ ي أ ن  التي تعظم الربح في حالة ال 
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ذا كانت تكاليف التصدير تفوق التكاليف غير القابلة لل رجاع؛ أ ما الحا لة الثانية الشركة تستثمر في الخارج ا 

دخال السلوك المتبع عند دخول (Bilateral Monopoly) المتمثلة في حالة الاحتكار الثنائي ، متمثلة في ا 

مكانيات مع معرفة التوازن النهائي، حيث أ ن الحل  شركة ما ا لى السوق المحلي، ففي هذه الحالة لدينا عدة ا 

نتاج أ و التصدير ر  اجع ا لى الربح الناتج عن ال ستراتيجيات المركبة والتي يتم بالتراجع؛ وبالتالي فا ن قرار ال 

 :عددها أ ربعة

نتاج"الشركة المحلية" و تصدير"الشركة ال جنبية" لهذه السوق؛أ ول  : عدم دخول في ال 

نتاج في السوق ثانيا نتاج في الخارج"للشركة ال جنبية" أ ي ا  نتاج "الشركة المحلية" و ا  : عدم الدخول في ال 

 ة؛الشركة المحلي

 : الدخول في ال نتاج"الشركة المحلية" و تصدير"الشركة ال جنبية" لسوق الشركة المحلية؛ثالثا

نتاجرابعاً  نتاج"الشركة المحلية "و ال نتاج في الخارج " للشركة ال جنبية" أ ي ال  في السوق  : الدخول في ال 

 ؛ الشركة المحلية

 ستثمار يمكن أ ن نعتبه ا ستراتيجي. وبالتالي ففي حالة الاستثمار في الخارج فا ن هذا الا

 والتبادل الدولي: التحليل الحمائي -4-2 -3

يعتمد التحليل الحمائي في النظرية الحديثة للتجارة الدولية على الحجة المتمثلة في أ ن الس ياسة التجارية   

رادية، حيث أ ن تدخل الدولة قادر على تغيير أ ثار تنافس احتكار ال قلية ، بحيث تسمح (Oligopoly) ا 

هذه الس ياسة التجارية ال رادية للشركات الوطنية من أ ن تتمتع بال رباح الفائضة بدل من أ ن تتمتع بها 

ذا تمكنت  الشركات ال جنبية؛ أ ي أ نه يمكن لبلد ما أ ن يرفع من دخله الوطني على حساب دول أ خرى، ا 

 1من منح الشركة الوطنية هذه ال رباح الفائضة.

باربارا  "و:"  James Brander : جامس برندرليل الحمائي ل ول مرة من طرف كل من "بني التحلقد   

"، حيث يتمثل في أ ن دعم الصادرات و تقليل الواردات، يمكن من منع Barbara Spencer  :س بنسر

الشركات ال جنبية منافسة الشركة المحلية في ال سواق المربحة؛ حيث يعتمد هذا التحليل على وسائل 

 بحيث تختار الشركات مس توى للبحث والتطوير( Bilateral Monopoly)ل الاحتكار الثنائيتحلي

(R&D نتاج بالس تعانة باختيار الشركات ال خرى ويتحقق التوازن عن طريق نقطة التوازن بين  ات( وال 

 دوال رد الفعل لكل واحدة منهما. 

 .التحليل الحمائي تقييم كل من نموذج الشركات المتعددة الجنس يات و  -4-3 -3

                                                 
1: Paul R. Krugman. (1999), La Mondialisation n’est pas coupable, Casbah édition, Alger, pp: 201. 
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ل بين كات المتعددة الجنس يات من عدم فصسمحت نظرية التبادل الدولي عند اس تخدامها للشر    

التصدير والشركات المتعددة الجنس يات في تفسير التبادل الدولي، بال ضافة ا لى ذلك سمح هذا التحليل 

ستراتيجية الشركات كعامل أ ساسي دخال هيكل السوق كعامل داخلي وا  الذي أ همل من طرف  با 

 غير نتائج التطبيقات التجريبية لهذه النظرية تبتعد تمامًا عن الواقع النظري للنموذج.   ، النظريات السابقة

مكانية معرفة با تعلقفيما ي أ ما    نه صعب التطبيق في الواقع نظرا لعدم ا  لتحليل الحمائي للتبادل الدولي، فا 

ن أ مكن معرفة درجة تأ ثيرها درجة تأ ثير الس ياسة التجارية على ال  تنافس في سوق احتكار القلة، وحتى ا 

فا ن الثمار الناتجة في الدخل الوطني تذهب بدخول شركات جديدة في السوق؛ بال ضافة ا لى ذلك فا ن 

معينة على الس ياسة التجارية تهدد التوازن العام للقتصاد، حيث س تقوم بتشجيع قطاعات ا ستراتيجية 

ن كانت  قطاعات أ خرى، حساب مما يجب السلطات من الاس تعلم عن التدخل ال قل ضررا وحتى وا 

نها س تؤثر على توزيع الدخل وفي دخل الدولة  .هذه الس ياسة فعالة فا 

 :الثاني خلصة الفصل

أ ن النظرة بس تخلص يمكن للطالب أ ن ي من خلل مختلف النظريات التي قمنا بسردها في هذا الفصل،   

بعض دل الدولي الحالي، حيث أ نها تفسر اس يكية تسمح بتفسير جزء من التبالكلاس يكية والنيوكلا

، وأ نها تعود بالمكاسب على كل الدول القائمة بالتبادل، غير أ نه لتجارة الدوليةاقيام ل  ةالاقتصاديال س باب 

تجاهات نمو أ حد العوامل الداخلة في التبادل في بلد يمكن أ ن يؤدي ا لى ما يسمى بالنمو المفقر؛ أ ما الا

نها تفسر الجزء الثاني من التبادل أ و العلقة بين الدول المصنعة الجديدة  الحديثة في تفسير التجارة الدولية فا 

نها تفسر الجزء الثالث من التبادل الدولي والمتعلق بالدول  والدول الصناعية، أ ما النظريات الحديثة فا 

تشابه ال ذواق وتنوع ، ه الدول ا لى اقتصاديات الحجمذالمتقدمة فيما بينها، حيث ترجع التبادل ما بين ه

ذا قارنو المنتوجات؛  النظريات التي حاولت تفسير النمو الاقتصادي و النظريات المفسرة  الطالب ا 

فيما يخص دور تنوع المنتجات، حيث نظريات ا لى حد كبير لس يما بة ر اقأ نها متيجد بللتبادل الدولي، 

نها التبادل الدولي تعطي ال همي ة لتنوع المنتجات في التأ ثير على قيام التبادل الدولي، أ ما نظريات النمو فا 

  تعطي لهذه ال خيرة أ ي تنوع المنتجات دور في الرفع من النمو الاقتصادي.

بعد القيام بعرض مختلف النظريات المفسرة ل س باب قيام التجارة الدولية، سنتطرق في الفصل الموالي    

ثارها على تحليل أ  و مل ال قتصادي الدولي في ظل الانفتاح التجاري وال ندماجات الدولية ا شكالية التكاا لى 

هذه الدول.   ياتاقتصاد



     .الدولية وال ندماجات الانفتاح التجاري ظل في الدولي ال قتصادي التكامل ا شكالية :ثالثالفصل ال      . مطبوعة في ال قتصاد الكلي الدولي

 

~ 43 ~ 
 

 تمهيد:

يعتب التكامل الاقتصادي سمة من سمات التنمية الاقتصادية والتطلع للوحدة الاقتصادية في 

لية المتنامية باس تمرار، فمن الناحية الوقت الراهن، وهذا لما تتطلبه مقتضيات البيئة الاقتصادية الدو 

، حيث بين أ ن شكل (1950) فاينرالتاريخية ترجع فكرة التكامل الاقتصادي وأ ساس ياته ا لى الاقتصادي 

لذا تأ كدت أ همية التكامل  ؛أ و درجة من درجات التكامل تجمع بين أ سس نظرية التجارة، الحرية أ و الحماية

لن يتحقق بالسرعة والشكل المطلوبين دون تكامل الذي التقدم في عملية النهوض بالقتصاديات نحو 

التكامل  ارتبطا لخ، كما …اقتصاديات الدول المعنية في شكل اتحادات جمركية أ و مناطق تجارة حرة

نتاجية من خلل اس تغلل ال مكانات البشرية، والموارد المادية بصورة مشتركة  الاقتصادي بمبدأ  الكفاية ال 

وقد أ خذت الدعوة للتكامل الاقتصادي تتوسع وتزداد  ؛صادية ل تتعدى الحدود الوطنيةضمن منطقة اقت

أ هميتها في أ واخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، فازداد عدد الدول التي اعتمدت س ياسة 

من تداعيات ، وما نتج عنها التكامل الاقتصادي في العالم سواء كانت هذه الدول متقدمة أ و دول نامية

على تحرير حركية رؤوس ال موال وعناصر الانتاج المترجمة ا لى الانفتاح التجاري وما يقابلها من س ياسات 

 ال ندماجات الدولية.

عوامل ا شكالية التكامل ال قتصادي الدولي في ظل من أ جل ذلك كله، جاء هذا الفصل ليعالج 

ذ قسم ا لىالانفتاح التجاري وال ندماجات الدولية   ثلثة مباحث رئيس ية، نتناول في ال ول منها عملية، ا 

التي يمر بها راحل وأ هم الم ، من خلل تحديد مفهومه وشروطهتحليل مفهوم التكامل ال قتصادي الدولي

تحليل مفهوم الانفتاح التجاري التي قام من أ جلها، في حين خصص المبحث الثاني لتحليل  وافعالدو 

الدراسات النظرية والتطبيقية المفسرة  بعضال نتاجية و المالية،  مع ال شارة ا لى  ال قتصادية بشقيها والعولمة

تحليل ؛ لنختم هذا الفصل بمبحث ثالث، نتطرق من خلله ا لى لعلقة الانفتاح التجاري بالنمو الاقتصادي

 ها.ها وأ هم أ شكال و دوافع  هامراحل ، مع ذكر ال قتصادية و الاندماجات الدوليةمفهوم التكتلت 
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 تحليل مفهوم التكامل ال قتصادي الدولي.المبحث ال ول:  -1

ٌ في تحديد اختلف لقد برز  فمنهم من الاقتصاديين، مختلف بين  مصطلح التكامل الاقتصاديبيّنن

قليمي بين مجموعة يترجمه  ومنهم منفي شكل اتفاقيات ثنائية أ و تعاون بين دولتين يحصره  في شكل تكامل ا 

نشاء كتلة اقتصادية،  من الدول ولذا جاء هذا المبحث ليحدد مفهوم وشروط التكامل من أ جل ا 

قتصاديات الدول في ظل العولمة  وافعالدو التي يمر بها راحل ال قتصادي وأ هم الم التي من أ جلها تكاملت ا 

 بكل ما تحمله من معاني، وهذا ما سيتم تفصيله في العناصر التالية: 

 .دي: مفهومه، شروطهالتكامل الاقتصا -1-1

هناك اختلف كبير بين الاقتصاديين حول تحديد مصطلح التكامل الاقتصادي، فالبعض منهم     

اس تعمل مصطلح الاندماج والبعض ال خر اس تعمل مصطلح التعاون وأ خرون اس تعملوا مصطلح 

ين حول التكامل التكتل. ويرجع هذا الاختلف بوجه عام ا لى التباين في وجهة نظر هؤلء الاقتصادي

المقترح بين مجموعة من الدول، هل هو في شكل اتفاقيات ثنائية أ و تعاون بين دولتين أ و في شكل تكامل 

قليمي بين مجموعة من ا نشاء كتلة اقتصاديةا  كما أ ن بعض الاقتصاديين الذين كتبوا في هذا  ،لدول من أ جل ا 

 بنا هنا تجدر ؛ ووأ حيانا أ خرى حسب أ هدافهالمجال يعرفون التكامل الاقتصادي أ حيانا حسب أ س بابه 

 (Integration)ال شارة ا لى أ ن الاقتصاديين يس تخدمون مصطلح التكامل لنقل معنى التعبير ال نجليزي

الذي يعني الشيء المتراكب عضويا في كل ل  (Integer) وفي اللغة ال نجليزية اش تق هذا اللفظ من

 وفيما يلي تفصيل لذلك:  يتجزأ ،

 التكامل الاقتصادي: مفهوم  -1-1-1

لم يحظ مصطلح التكامل باتفاق عام بين مختلف الكتاب الاقتصاديين شأ نه شأ ن المفاهيم والتعريفات    

ال خرى التي تخص العلوم الاقتصادية وتماش يا مع هذه الملحظة، نحاول تقديم بعض التعريفات الخاصة 

 :من رواد الفكر الاقتصادي التكاملي، كما يلي بمصطلح التكامل الاقتصادي التي قام بها مجموعة

العمل على زيادة الاقتصادي ل بد أ ن يشمل التكامل  Myrdal( "1957": ): ميردال"  أ ول: تعريف

عطاء الفرص الاقتصادية المتساوية  نتاجية ضمن الكتلة الاقتصادية المشكلة، وذلك مع ا  الكفاءة ال 

 1".س ياساتهم لل عضاء في هذا التكتل بغض النظر عن

:         التكامل الاقتصادي على أ نه: يرى هذا ال خير Bela Balassa " (1964): بيل بلسا"  : تعريفنياثا

لغاء التمييز بين الوحدات  " نه يشمل ال جراءات والتدابير التي تؤدي ا لى ا  عملية وحالة، فبوصفه عملية فا 

                                                 
1, London: Duckworth.developed Regions-Economic theory and Under ),1957( Myrdal G. :  
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لي ذا نظرنا ا  نه في ال مكان أ ن تتمثل في انتفاء مختلف المنتمية ا لى دول قومية مختلفة، وا  ه على أ نه حالة فا 

  1." صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية

على مناقشة قضية اختفاء التمييز أ و التدخل الحكومي وعلقتها بس ياسة تحرير ( Balassa)يعتمد وهنا 

بين مجموعة الدول ال عضاء في يعد شرطا منطقيا ومدخل طبيعيا لتحرير التجارة  الذيالتجارة الدولية، 

 .التنظيم التكاملي

بأ ن  :"يقولفهو  "هوفمان  "أ ما الاقتصادي : Paul G. Hoffman " (1964): هوفمان"  تعريف: ثالثا

نتاج في المنطقة التكاملية  ". قيام تكامل اقتصادي ل بد من وجود تساوي في أ سعار السلع وعناصر ال 

 ي: التكامل الاقتصادشروط  -1-1-2

أ كدت الدراسات لمختلف التجارب التكاملية الاقتصادية أ ن نجاح هذه ال خيرة يتوقف على مجموعة من 

 :الشروط لتجنب فشل محاولتها ومن أ هم هذه الشروط نذكر ما يلي

: يعتب من أ هم شروط نجاح التكامل لدوره في لتسهيل انتقال السلع والخدمات التقارب الجغرافيأ ول: 

 .اخل المنطقة التكاملية، كما يخفض من تكاليف النقل التي قد تكون متباعدة أ و متناثرة جغرافياوالعمالة د

: غياب ال رادة الس ياس ية يعد من أ هم أ س باب فشل التكامل الاقتصادي، لذا ال رادة الس ياس ية ثانيا:

قليمي مع وضع حدود متفق عليها لحرية  يجب على الحكومات التي تعمل على خلق مؤسسات للندماج ال 

 .العمل الوطني، كما يقبل كل بلد التضحيات المؤقتة التي يتطلبها العمل المشترك

يجب أ ن يكون التكامل بين اقتصادات ذات هيأكل متجانسة -: :انس الاقتصاديات القابلة للتكاملثالثا: تج

ود للختلفات ومتماثلة وقابلة للتكامل، وتكاملها يعني خلق فضاء حقيقي متضامن من حيث ل وج

وفي هذه الحالة  ،الاقتصادية بين الدول ال عضاء، ول س يطرة لقتصاد بلد على اقتصادات الدول ال خرى

 .تتشكل وحدة اقتصادية

: أ ن عدم توفر وسائل النقل والتصال بين الدول المتكاملة اقتصاديا، توفر وسائل النقل والتصالرابعا: 

مكانية التوسع التجاري  نتاجي بينهم، كما يصعب تسويق المنتجات وقيام الصناعات يحد من ا  والتخصص ال 

 .الكبى وهذا ما يؤدي ا لى ارتفاع تكاليف النقل بين هذه الدول أ ي اتساع المسافات الاقتصادية

الاقتصادات التي تكون متناس بة ومتجانسة في القيم والنظم : تناسب القيم الاجتماعية والثقافيةخامسا: 

والس ياس ية والثقافية قادرة على تحقيق تكامل اقتصادي بسهولة، على عكس الاقتصاديات  الاجتماعية

 ة.نت نس بة النجاح في التكامل مرتفعالمتعارضة في القيم والنظم، فكلما كانت المجتمعات متقاربة ومتماثلة كلما كا
                                                 

1 : Balassa. Bela (1964), The theory of Economic Integration, Revue Economique, Vol. 15. No.1, pp : 
145-146. 
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لدول التي تنظم في : حرية انتقال السلع بين مختلف ايةطن تنس يق الس ياسات الاقتصادية الو سادسا: 

تكامل اقتصادي ل تكفي لضمان تنس يق الس ياسات الاقتصادية، فل بد من توفر جميع الشروط التي 

تسمح للمنتج بالعمل والمنافسة في ظروف طبيعية وهذا التنس يق ينبغي أ ن يتناول شؤون التعريفة 

ون ال وضاع الاجتماعية وس ياسة الجمركية، والس ياسة التجارية تجاه الدول الواقعة خارج المنطقة، وشؤ 

الاستثمار، ول بد من مفاوضات طويلة يتطلبها تنس يق التشريعات والس ياسات الاقتصادية، ووضع 

أ جهزة متخصصة ومؤسسات تتمتع بالصلحيات المطلوبة لمتابعة هذا العمل على ضوء التغييرات التي تطرأ  

 .يةعلى الس ياسات الاقتصادية ومقتضيات الظروف الاقتصاد

 مراحل و دوافع التكامل الاقتصادي. -1-2

 .الاقتصادي مراحل التكامل -1-2-1

وتتضمن هذه المرحلة خفض الرسوم الجمركية على  :(Partial Preference) أ ول: منطقة التفضيل الجزئي

العالم الواردات فيما بين الدول المكونة لهذه المنطقة مع الاحتفاض بس ياساتها التجارية المس تقلة تجاه 

ن تتخذ أ  قبل  ةو يعتب الكثيرون هذه المرحلة تمهيدا ضمنيا لمراحل التكامل الاقتصادي اللحق’الخارجي 

  .هذه المراحل شكلها النهائي

وتلغي خللها كافة القيود الجمركية و غير الجمركية التي تتعرض  : (Free Zone) ثانيا: منطقة التجارة الحرة

 ،احتفاظ كل دولة بس ياس تها التجارية المس تقلة تجاه العالم الخارجي عضاء معالتجارة البينية للدول الا

ويترتب على التعريفة الجمركية غير الموحدة في هذه المرحلة بعض المشكلات التي تتركز في احتمالت 

 .حدوث انحرافات في الانتاج و التجارة و الاستثمار

من هذه المرحلة اضافة الى الغاء القيود على التجارة وتتض: (Customs Union) الاتحاد الجمركي ا:لثثا

زاء الدول غير ال   البينية اقامة تعريفة موحدة   .عضاء في الاتحادا 

وفيها تلغي القيود على تحركات عناصر الانتاج وذلك  :(Common Market) السوق المشتركة ا:لثثا

عادة توزيع هذه ا  ن يعمل على أ  ن ذلك أ  ومن ش ،بالضافة الى الشروط الخاصة بمرحلة الاتحاد الجمركي

نتاجيتها كما يشار الى ان هذه المرحلة تنطوي على قدر من التنس يق ، العناصر بشكل يؤدي الى الرفع من ا 

  .في الس ياسات الاقتصادية للدول الاعضاء

ويتحقق في هذه المرحلة الى جانب الشروط  :(Economic Union) خامسا: الاتحاد الاقتصادي

بالسوق المشتركة قدر كبير من التنس يق  بين الس ياسات الاقتصادية للدول الاعضاء ذلك بهدف  الخاصة

  .القضاء على التمييز الناشئ بين هذه الس ياسات
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تجمع بين التكامل  :(Economic and Monetary Union) سادسا: الوحدة الاقتصادية و النقدية

 .ي و تسمى بمرحلة الوحدة الاقتصادية التامةالاقتصادي الحقيقي و التكامل الاقتصادي النقد

 :دوافع التكامل الاقتصادي -1-2-2

و يعب عن  يهالا  المنافع التي تعود على الدول المنضمة تلك تجد التكتلت الاقتصادية مسوغات قيامها في  

 يلي: يمكن تلخيصها فيما التي هذه المبرات بدوافع التكامل الاقتصادي و

يؤدي التكامل الاقتصادي الى توس يع نطاق السوق كنتيجة لزالة التمييز القائم  :السوق توس يع نطاقأ ول: 

بين الاسواق المحلية للدول الاعضاء مما يتيح لهذه الدول التمتع بمزايا اقتصادية تتمثل في نمو الطلب على 

و تقس يم العمل بين  منتجاتها الذي يؤدي بدوره الى تشغيل الطاقات الانتاجية العاطلة و زيادة التخصص

وكذلك فان السوق الواسع يتيح للوحدات الانتاجية العاملة  ،هذه الدول ما يقود الى كفاءة الانتاجية

و اطالما شكلت ’ الحجم الكبير الناجمة عن اتساع نطاق الانتاج في هذه الوحدات  الافادة من و فورات

نتاج في الكثير من الدول النامية و تبز السوق الضيقة عامل ر ئيس يا في ارتفاع متوسط تكاليف الا

 اهمية السوق الواسعة على وجه الخصوص في الدول المتقدمة التي تصطدم بعقبة انخفاض الطلب الفعال 

يؤدي التكامل الاقتصادي الى تحسين معدل  تحسين معدل التبادل التجاري)شروط التجارة(: ثانيا:

ككتلة واحدة في مواجهة السوق العالمية و يضمن لهذه قدرا اعلى التبادل التجاري الدولي للدول الاعضاء 

  .من المساومة في هذه السوق

يساعد التكامل الاقتصادي على كسر الحلقات الاحتكارية التي ترعرعت في ظل الاسواق  :المنافسة ثالثا:

اذ التدابير التي تضمن و ينبغي في هذا الصدد اتخ’ الضيقة ما يؤدي الى ارتفاع بمس توى الكفاءة الانتاجية 

  .المحافظة على هذه المنافسة

يضمن التكامل الاقتصادي قدرا من التنس يق بين الس ياسات  :خلق المناخ الملئم لعملية التنميةرابعا: 

الاقتصادية للدول الاعضاء كما انه يقلل من حالت عدم التاكد و يبعث على تدفق الاستثمارات 

وضاع الاقتصادية كما انه يتضمن قيام نوع من التنس يق في برامج التنمية الاجنبية نتيجة اس تقرار الا

  .الاقليمية و يؤدي كل ذلك الى تهيئة المناخ الملئم للتنمية

يعمل التكامل الاقتصادي على توس يع نطاق السوق و يعمل  :زيادة معدل النمو الاقتصادي خامسا:

تشجيع التخصص الاقليمي و الاس تخدام الافقي لراس كذلك على زيادة الطلب و التحفيز الاستثمار و 

، ويؤدي كل ذلك ن فرص الربح سوف تنتقل بين دول التكتل بحثا عن هذه الفرصأ  والمتوقع  ،المال

  .جل الطويل الى كفاءة اس تخدام الموارد و زيادة معدلت النمو الاقتصادي للدول الاعضاءخلل ال  



     .الدولية وال ندماجات الانفتاح التجاري ظل في الدولي ال قتصادي التكامل ا شكالية :ثالثالفصل ال      . مطبوعة في ال قتصاد الكلي الدولي

 

~ 48 ~ 
 

تعاني الكثير من الدول النامية اختللت هيكلية في  :للقتصادتخفيض الاختللت الخارجية  سادسا:

و تؤثر هذه  تجارتها الخارجية وذلك لعتمادها على المنتج اساسي وحيد )مادة اولية في الغالب(

الاختللت بشكل اساسي على برامج التنمية من خلل تأ ثيرها على حصيلة النقد الاجنبي المس تخدم 

اس تقرارا في ظل ازدهار التجارة البينية و التلحم  و على هذا فان التجارة تصبح اكثر ’لتمويل هذه البامج 

بين الس ياسات الاقتصادية لهذه الدول وثمة الكثير من الدوافع الس ياس ية و الاجتماعية التي تقف وراء 

 .التكامل الاقتصادي

 

 النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي. -1-3

 (س تاتيكيةال  الساكنة )ال ثار الاقتصادية التكامل تختص بدراسة  و تحليل يمكن القول أ ن نظرية 

 ال ثار الاقتصادية الديناميكية لمراحل و درجات سلم التكامل من جهة، و لمراحل و درجات سلم التكامل

 من جهة أ خرى، وفيما يلي أ هم النظريات المفسرة للتكامل ال قتصادي في ا طارها:

 للتحاد الجمركي: الساكنةال ثار في ظل  الاقتصاديللتكامل  فسرةالنظريات الم  -1 -1-3

قامة اتحاد جمركي على تخصيص الموارد  تقوم النظرية التقليدية للتحاد الجمركي بتحليل ال ثار المترتبة على ا 

( بين نوعين من أ ثار الاتحاد Feiner :فاينريفرق ) وفي هذا ال طار، ؛في الدول ال عضاء في الاتحاد

  لجمركي على الرفاهية:ا

  (.Trade Creation) خلق التجارة :ال ول

  (.Trade Diversion)تحويل التجارة  :الثاني

ذا زاد أ ثر خلق التجارة على أ ثر تحويل التجارة ف ن ا  يجب مقارنة أ ثر خلق التجارة مع أ ثر تحول التجارة، فا 

قامة الاتحاد الجمركي س تؤدي ا لى توزيع أ كفأ  للموارد الاق  تصادية وتحقيق الاقتصاد الوطني زيادة صافية ا 

 .في رفاهيته الاقتصادية

 

 

 :الديناميكية ال ثارفي ظل  الاقتصاديللتكامل  النظريات المفسرة -2 -1-3

 للتحاد الجمركي، غير أ ن (ال س تاتيكية) الساكنة يلحظ أ ن التحليل السابق ركز فقط على ال ثار

اتفاقيات التكامل الاقتصادي يمكن أ ن (، يرى بأ ن 1992" ) Richard Baldwin :ريتشارد بالدوين"
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نما  تؤدي ا لى ظهور العديد من ال ثار الديناميكية التي ل تؤثر فقط في مس توى الرفاهية الاقتصادية، وا 

  .تؤدي كذلك ا لى تغيير في طبيعة ومس توى النمو الاقتصادي

 أ شكال التكامل الاقتصادي. -1-4

، وكذا طبيعة محتوى التكامل من عدة نواحي، لعل من بين أ همهادي يقسم التكامل الاقتصا

 وفيما يلي تفصيلها: الاجتماعية السائدة و درجة تطورهاوطبيعة ال نظمة الاقتصادية 

ات التكامل بين و يركز هذا الجانب على خصائص علق :من ناحية طبيعة محتوى التكامل -1-4-1

 لى:ا  ا لهذه الناحية ويقسم التكامل وفقالاطراف المعنية، 

و يقوم هذا النوع على اساس تجزئة العملية الانتاجية الى مراحل بداية من  :أ ول: علقات التكامل الرأ سي

، انتاج المواد الاولية و انتهاء بايصال السلعة الى المس تهلك النهائي :و يتم التخصص وفقا لهذه العوامل

وحدات الانتاجية أ و القطاعات أ و الدول التي تتكامل بحيث ويمكن ان يتم هذا النوع من التكامل بين ال

            .يتخصص كل بلد في مرحلة ما في اطار المجموعة المتكاملة

و ينحصر هذا النوع من التكامل في مرحلة من مراحل الانتاج لسلعة أ و  :ثانيا: علقات التكامل ال فقي

و من قي او الاندماج مع المنشأ ت ال خرى، وسع الافلمجموعة من السلع المتجانسة و ذلك عن طريق الت

محاسن هذا النوع كفاءة اس تغلل الموارد عن طريق الاس تفادة من مزايا الحجم و الحد من الضغوط 

 التنافس ية و زيادة نصيب الوحدة من السوق 

د هذا و يعتم :من ناحية طبيعة ال نظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة و درجة تطورها -1-4-2

 لى:ا  التصنيف على مدى ملئمة صيغة التكامل وفق هذا المعيار 

الرأ سمالية التي تعول على الية  ت:و تبز هذه العلقات في الاقتصادياأ ول: علقات التكامل الرأ سمالي

  .تحرير التجارة

الاشتراكية التي  هذا النوع من التكامل في الدول ذات الانظمة زو بر  :ثانيا: علقات التكامل الاشتراكي

 .تعتمد على القطاع العام في توجيه دفة الاقتصاد وفق الية التخطيط المركزي

و ينطلق هذا النموذج الذي يعد الاكثر ملءمة لواقع الدول  :ثالثا: علقات التكامل بين الدول النامية

 .نتاجية لهذه الدولةالنامية التي تعاني مشكلة قلة الانتاج من العمل على اعادة بناء الهيأكل الا

 .و العولمة الانفتاح التجاريتحليل مفهوم المبحث الثاني:  -2

العولمة وقنواتها وأ هم خصائصها، ثم تحليل من خلل هذا المبحث سنتطرق ا لى مفاهيم و أ همية 

 التي لهاالدراسات النظرية والتطبيقية أ هم  تطرق ا لى مفهومه ومن ثم عرضبال  الانفتاح التجاريماهية 
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 ىي أ عطتحليل أ ثره الذ، وذلك من خلل علقة الانفتاح التجاري بالنمو الاقتصاديالفضل في تفسير 

 تفسيرا جديدا بما يتماشى مع مجريات الظروف. 

 العولمة: : مفهومها، خصائصها وقنوات تأ ثيرها. -1-1

 العولمة:  مفهوم -1-1-1

يطرة عليها في ال سواق الدولية و الشركات متعددة تلك القوى التي ل يمكن الس  يمكن تعريفها على أ نها:" 

قتصاد العالم "؛ الجنس يات و التي ليس لها ولء ل ي دولة قتصادية هدفها الهيمنة على ا  وهي أ يضا ظاهرة ا 

فهيي حتمية ل مناص منها في النظام الدولي الجديد ول بديل للعالم النامي   والسائر في طريق النمو، النامي

(، FMI؛ وتحت تأ ثير الجهات الفاعلة لس يما صندوق النقد الدولي)ن يبقى محبوسا بتخلفهأ  د راأ  حتى و لو 

(، خضعت ال سواق المالية الدولية لنظرية هنري OMC( ومنظمة التجارة العالمية )BMالبنك العالمي )

لغاء القيود المفروضة علىHenri Bourguinatبورغينا )  تحركات (، والتي تهدف ا لى تحرير ال سواق وا 

لغاء الرقابة على الصرف، وهي مسماة بنظرية)  ( أ ي:3Dرؤوس ال موال وا 

 (.Désintermédiationانعدام الوساطة ) -أ  

 (.Décloisonnementانعدام الحواجز ) -ب

 (.Déréglementationانعدام القيود التنظيمية ) -ت

  ربعة مقومات:أ  على  ةالعولمتعتمد العولمة:  خصائص -1-1-2

  رؤوس ال موال دون أ ية عوائقحرية  ➢

قامة  ➢   لصناعه في انسب ال ماكن لها في العالم بغض النظر عن الجنس ية أ و القوميةاحرية ا 

  عالميه المعلومات التي ترتبت على الثوره التقنية ال جهزة ➢

 .يريد من أ ي مصدر حرية المس تهلك عالميا من انتقاء ما ➢

 قنوات تأ ثير العولمة: -1-1-3

قتصاديات الدول من خلل قناتين أ ساس يتين أ ل وهما:تؤثر العولم  ة المالية على ا 

ذ ينبغي ان تؤدي العولمة المالية ا لى تدفقات رؤوس ال موال من الاقتصاديات الغنية نحو قناة النمو -أ   : ا 

الاقتصاديات الفقيرة، بهدف تكملة المدخرات المحلية المحدودة، ويتم ذلك من خلل خفض تكلفة رأ س 

ل والسماح بزيادة الاستثمارات المالية وتدفقات التكنولوجيا لتعزيز التخصص الدولي للعمل وتقاسم الما

المخاطر الدولية التي يمكن ان تتحول ا لى زيادة الانتاجية المؤدسة بدورها ا لى زيادة معدل النمو 

 الاقتصادي.
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نتاجية ل يعد واضحا من : لعل ما يميز أ ثار التكامل المالي على تقلبات وتذقناة التذبذب -ب بذب العملية ال 

ذ من حيث المبدأ  يسمح التكامل المالي للبلدان الفقيرة بتوفير رؤوس ال موال لتمويل  الناحية النظرية، ا 

مختلف المشاريع الاستثمارية بهدف تنويع نس يجها الاقتصادي، وتفاديا ل شكالية التركيز على نوع معين من 

لموارد ال ولية كالصناعات الزراعية، مما يوجب الحد من تقلباتها ال مر الذي يؤدي الانتاج الذي يعتمد على ا

التكامل المالي قد يسمحان في الوقت ذاته  بدوره ا لى الحد من تقلبات الاقتصاد الكلي، بيد أ ن التجارة و

البلدان اكثر الدولي للعمل الذي يعتمد على اعتبارات الميزة النسبية، مما يجعل  بتعزيز مفهوم التخصص

 عرضة للصدمات الخارجية. 

 .التجاري: مفهومه، مؤشرات قياسه الانفتاح -1-2

عطاء مفهوم شامل للنفتاح التجاري و كذا مدى اس تفادة الدول من لقد تعددت  ال راء حول ا 

ل أ ن التغيرات الجيوس ياس ية ال والمعارضة بين التأ ييد اتضاربهفضل عن تحرير التجارة الخارجية،  عالمية ا 

نتاجية والمالية، وما لعبته المؤسسات المالية الدولية من دور بارز في ذلك  والعولمة ال قتصادية بشقيها ال 

(؛ OMC) المنظمة العالمية للتجارة(، و FMI(، صندوق النقد الدولي )BMعلى غرار: البنك العالمي )

       .في ال ونة ال خيرةلس يما  اقتصادية نحو الانفتاح التجاري اتتوجه كل ذلك قد فرضت

 تعريف الانفتاح التجاري. -1-2-1

نه قد تعددت محاولت تعريف أ  قبل عرضنا النظري لمفهوم الانفتاح التجاري تجدر ال شارة ا لى 

تحرير التجارة وفقا للتوجيهات الاقتصادية للتجارة من جهة، و من جهة أ خرى انتشرت مفاهيم خاطئة 

ى غير المختصين، حيث أ ن هناك فهم خاطئ لكثير من المصطلحات المرتبطة لتعريف الانفتاح التجاري لد

 :بعض التعاريفل التجاري، و فيما يلي عرض  بالنفتاح

بأ ن تحرير  بقواتي و كروغر يرى كل من : (Bhaguawati –Krugerبقواتي و كروغر)تعريف : أ ول  

و يركز المحللون  "التجهيز ضد الصادرات تلك الس ياسة التي من شانها تقليل درجة التجاري عبارة عن:"

الاقتصاديون في الغالب على التخفيضات في رسوم و تراخيص الاس تيراد كخطوة أ ساس ية في ا صلح 

ن أ  التجارة الخارجية، ويرتبط هذا التعريف بخاصية هامة تتمثل في  ن تحرير التجارة ل يس تلزم بالضرورة ا 

 نأ  حتى مس توى متدن جدا وبالتالي حسب هذا التعريف يمكن  التعريفات الجمركية صفرا أ و تكون قيمة

  .وجد اقتصادا مفتوحا و محررا و في نفس الوقت يفرض تعريفات جمركية

                                  : M , Michelaly, papar Georgien ,A,M choksiتعريف الانفتاح التجاري حسب: ثانيا

( حسب درجة تحرير 20 ـ 1ة تحرره من خلل دليل ال رقام )الانفتاح التجاري يعرف حسب درج
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أ ي  :"كب درجة تحرير، كما عرفوا تحرير التجارة أ نهأ  ( هي 20قل درجة تحرير و )أ  ( هي 1التجارة بحيث )

ن يصل الاقتصاد ا لى وضع يكون هو الوضع السائد أ  تغير يؤدي بنظام تجارة الدولة ا لى الحيادية، بمعنى 

ربعة مناهج يفسرون من أ  ، وفي ظل هذا التعريف اس تخدموا "ي تدخل من الحكومةول يكون فيه أ  

خللها تحرير التجارة )منهج تقليل اس تخدام القيود الكمية، تغيير ال دوات السعرية، تغيير سعر الصرف، 

 تغيير الس ياسات(.

                                                 أ همية الانفتاح التجاري.                                            -1-2-2

س ياس ية كما أ نها سلح و اقتصادية  ةكونها تمثل استراتيجيمن بع أ همية التجارة الخارجية ن ت 

تس تخدمه الدول في المعاملت الدولية لتحقيق أ غراضها الاقتصادية و الس ياس ية، و لتنفيذ أ هدافها 

من المنافسة ال جنبية، كما تمكن كل دولة من أ ن تس تفيد من مزايا الداخلية كحماية الصناعات الناش ئة 

                                                                        الدول ال خرى فما تتمتع به دولة ما تضعه التجارة الخارجية تحت تصرف الدول جميعا.

ن أ همية التجارة تكمن في العلقة التي تجمعها م ذ يؤكد العديد من الاقتصاديين أ ن ا  ع النمو الاقتصادي، ا 

تحرير التجارة يؤثر ا يجابا على مؤشر النمو الاقتصادي، ومن ثم على المس توى الرفاهية الاقتصادية 

ليه  نه يعتب أ  التنمية الاقتصادية، كما س ياسة والاجتماعية معا، باعتبار أ ن النمو الاقتصادي هدف تسعى ا 

العوائق والمشأكل الاجتماعية والس ياس ية في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،  كبأ  في حد ذاته 

خاصة من جانب الدول النامية التي كان توجهها متمركزا حول تنمية السوق الداخلي مع س ياسة تجارة 

لتبعية جل بعث التنمية و تقليص اأ  تقشفية، والتي كان يشكل فيها ال حلل محل الواردات وس يلة من 

نتاجية  .الاقتصادية عن طريق تنويع الهيأكل ال 

 :الانفتاح التجاري مؤشرات قياس -1-2-3

لقد ظهرت في ال دبيات الاقتصادية العديد من المؤشرات التي تعنى بقياس الانفتاح التجاري، 

بلد ما، حيث ونعني بالمؤشرات مجموعة الس ياسات التجارية المتبناة التي تعب عن الادعاءات التجارية ل 

تسمح هذه المؤشرات بمعرفة مدى انفتاح الدول اقتصاديا بصفة خاصة على بعضها البعض، كما تس تخدم 

ويمكن تقس يم مؤشرات الانفتاح التجاري ا لى ؛ ول و تصنيفهم حسب درجة انفتاحهممن أ جل ترتيب الد

انتشار الحواجز الجمركية  ثلث مجموعات، ال ولى ترتكز على قياس درجة الانفتاح التجاري على مس توى

أ ما الثانية تركز على قياس الانفتاح التجاري على مدى قدرة  أ و على مدى تكرار الحواجز غير الجمركية،

نتاج بال سعار الدولية و عدم وضعها ل ي حواجز التجارة، أ ما بالنس بة للمجموعة الثالثة فهيي  الدولة على ال 

 وهي مبينة كما يلي: ا ووارداتها،تركز على انفتاح الدولة من حيث صادراته
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 قياس الانفتاح التجاري حسب مؤشرات الانفتاح المطلق. -1 -1-2-3

تعتب هذه المؤشرات ال كثر اس تخداما و اس تعمال، حيث تهدف ا لى تقديم مباشر لدرجة انفتاح 

ما بملحظة النتيجة بمعدل الا ما بتقييم اقتصاد ما على التجارة الخارجية، و يكون الاس تنتاج ا  نفتاح و ا 

 القياسات الحمائية المطبقة داخل الدول المعينة، و من بين هذه المؤشرات ما يلي:

 أ ول: مؤشر الانفتاح الاقتصادي:

نتاج صادراتها و بال خص  تعتب الدول معدلت على العالم الخارجي و التي تمتاز بتنوع هيأكل ال 

ثر قدرة من الدول ذات الانفتاح المنخفضة، و التي تتصف الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي العالي أ ك

نتاج و صادرات أ ولية محدودة، بحكم درجة الانفتاح على ال سواق الدولية منها حجم التجارة  بهيأكل ا 

نتاج الداخلي الخام من أ هم مقاييس    الخارجية، حيث تعتب نس بة مجموع التجارة الخارجية ا لى ا جمالي ال 

 لى الاقتصاد الدولي.درجة الانفتاح ع

يبين مؤشر درجة الانفتاح الاقتصادي ال همية النسبية للتجارة الخارجية)مجموع الصادرات الوطنية 

(، Fمنسوبا ا لى الناتج الداخلي الخام(، و يسمى هذا المؤشر بمعامل التجارة الخارجية للقتصاد الوطني )

 و مدى ارتباطه به، أ و درجة انفتاحه عليه انكشاف الاقتصاد على العالم الخارجي ويبين أ يضا درجة

 والذي يعب عنه رياضيا كما يلي:

 
 تمثل الصادرات: Xحيث: 

       M  :تمثل الواردات  

     PIB :.يمثل الناتج الوطني الداخلي 

تبز أ همية هذا المؤشر أ نه يدلنا على مدى مساهمة التجارة الخارجية بشقيها )الصادرات 

نه يوضح مدى اعتماد النشاط والواردات( في ت كوين الناتج الداخلي الخام للدول، وبتعبير أ خر فا 

وعليه فا ذا كان هذا المؤشر ؛ الاقتصادي ل ية دولة على الظروف السائدة في أ سواق التصدير والاس تيراد

ات بلتقل مرتفعا دل على اعتماد الدولة وبشكل كبير على العالم الخارجي، مما يجعل اقتصادها أ كثر تعرضا ل 

)انكشاف( للعالم الخارجي، ويشير أ يضا ارتفاع هذا المؤشر ا لى  الاقتصادية العالمية و يجعلها في حالة تبعية

عمق اعتماد الاقتصاد على ال سواق الخارجية لتصريف منتجاته وللحصول منه على حاجته من سلع 

حساس ية الاقتصاد المحلي للمتغيرات وخدمات اس تهلكية و استثمارية و التبعية للخارج، ومن ثم ا لى مدى 
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الخارجية كال سعار العالمية و الس ياسات المالية، والاقتصادية التجارية للشركاء التجاريين والتفاقيات 

 والتكتلت الاقتصادية وال حداث الس ياس ية العالمية.

 ثانيا: مؤشر التركيز السلعي للصادرات.

على سلعة أ و عدد قليل من السلع، وتتصف  يقيس هذا المؤشر مدى تركيز صادرات الدولة

صادرات الدول النامية باحتوائها على عدد قليل من السلع التي هي في الغالب ل تزيد من الموارد ال ولية، 

و تصدر في غالبيتها ا لى الدول المتقدمة، وبالتالي تعتب الزيادة في التركيز على سلعة معينة في التصدير من 

 تربط اقتصاديات الدول النامية باقتصاديات الدول المتقدمة، و ذلك من خلل اعتماد مظاهر التبعية التي

الدول النامية على المنتجات ال ولية في توليد الجزء ال كب من دخلها القومي، حتى أ صبحت تلك الدول 

مظاهر  المصدر الرئيسي  لتلك المنتجات للدول المتقدمة، بال ضافة ا لى ذلك فا ن هناك مظهر أ خر من

التبعية يتمثل في وجود التخصص المتطرف داخل النشاط الاقتصادي لغالبية الدول النامية، و ذلك 

باعتمادها على سلعة واحدة أ و عدد ضئيل من السلع ال ولية في صادرتها ال جمالية، و يس تخدم هذا 

في دولة ما  % 60من المؤشر أ يضا في قياس التبعية الاقتصادية، عندما تبلغ نس بة هذا المؤشر أ كثر 

ذا كانت تركز في صادراتها على سلع تتعرض في الغالب ا لى  تصبح هذه الدولة  في خطر كبير خاصة ا 

تقلبات حادة في ال سعار، مما ينعكس سلبا على حصيلة الدولة في حصولها على العملت الصعبة ويقاس 

هيرشمان و هو أ كثر المقاييس  –مؤشر التركيز السلعي للصادرات الوطنية باس تخدام معمل جيني 

 اس تخداما لقياس هذا المؤشر، و يمكن التعبير عنه على النحو التالي:

 

 
 مؤشر التركيز السلعي للصادرات:   ccحيث: 

        Xit  : صادرات الدولة من السلعةi  خلل النس بةt  

        Xt  :الوطنية خلل الس نة تمجموع الصادرا t   

 كيز لجغرافي للصادرات.ثالثا: مؤشر التر 

يقيس مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات الوطنية مدى اعتماد الدولة في صادراتها على دولة معينة 

أ و عدد معين من الدول، و ارتفاع درجة هذا المؤشر يجعل الدول النامية عرضة للتقلبات الاقتصادية 

لنامية هي من أ كب ال قطار التي تصدر الموارد والس ياس ية في الدول المس توردة، فكما هو معلوم أ ن الدول ا
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ن التقلبات الاقتصادية والس ياس ية التي تحدث في الدول المتقدمة قد  ال ولية ا لى الدول المتقدمة، لهذا فا 

ال ردن(، ويعتب -العراق-تؤثر بشكل جذري على اقتصاديات الدول النامية، كما يحدث أ غلبها في )الجزائر

ن أ هم المؤشرات التي تحكم به على تبعية تلك الدول المصدرة للدول المس توردة حيث هذا المؤشر كسابقه م

ل اعتب هذا الاقتصاد المصدر تابع تبعية كاملة للقتصاد   %60من المفروض أ ن ل تزيد عن نس بة  و ا 

نفس هيرشمان ب  -المس تورد.  و يقاس مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات الوطنية باس تخدام معامل جيني

السلعي للصادرات الوطنية مع استبدال البلد مكان متغير السلعة ، و يمكن  مؤشر التركيزطريقة قياس 

 التعبير عنه على النحو التالي:

 
 مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات:  ccحيث: 

        Xit :  الصادرات الوطنية للدولةi   خلل النس بةt  

        Xt  : طنية خلل الس نةمجموع الصادرات الو t   

 س تيراد.الميل المتوسط لل رابعا:

ذا قيست درجة انفتاحه بمتوسط نس بة الواردات ا لى  يمكن الكشف عن مدى انغلق اقتصاد ما ا 

يعرف بالميل المتوسط للس تيراد، حيث أ ن أ همية هذا المؤشر توضح مدى  الناتج المحلي ال جمالي و هو ما

 الخارجي في اس تيراد احتياجاتها السلعية، بمعنى أ نه يعكس مدى ترابط اعتماد الدولة على دول العالم

نتاج العالمي، حيث أ نه كلما زادت نس بة هذا المؤشر دل على اعتماد الدولة على العالم  نتاج القومي بال  ال 

 الخارجي والعكس صحيح.

                                                                                 .خامسا: مؤشر التبادل التجاري

من بين المؤشرات ال كثر اس تخداما للتعبير عن درجة انفتاح بلد  مؤشر التبادل التجاري يعتب

و يشير ارتفاع هذا  ما، ونظرا ل هميته فقد جلب انتباه الاقتصاديين و ال حصائيين و صناع الس ياس ية،

لل تحسين معدل التبادل التجاري و انخفاضه يشير ا لى تدهور المؤشر ا لى زيادة انفتاح هذا البلد من خ

و من ثم تراجع درجة انفتاحه في فترة معينة، و يفسر هذا المؤشر   معدلت التبادل التجاري لهذا البلد

عدد الوحدات المس توردة التي يتم مبادلتها بوحدة صادرات، فارتفاعه عن المائة بمعنى أ ن هذه الدولة قادرة 

و تراجعه عن المائة يعني أ ن  صول على وحدات ا ضافية من المس توردات مقابل وحدة صادرات،على الح

الدولة تحصلت على كميات قليلة من المس توردات مقابل وحدة واحدة من الصادرات، و بالتالي تتراجع 
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ية المجتمعات ويعتب هذا المقياس من المقاييس التي تعب عن رفاه  درجة انفتاحها على التجارة الخارجية،

باعتباره يعكس ليس فقط سلوك الاقتصاد الخارجي، بل حتى سوك الاقتصادي المحلي ل نه يعتمد على 

 و نمط ال نتاج و ال سعار.  متغيرات حقيقية كالقدرة على توظيف المواد الاقتصادية المحلية وتوزيع الدخل

عر وحدة صادرات دولة ما ا لى يعب مؤشر التبادل التجاري رياضيا عن نس بة الرقم القياسي لس

 ، كما هو مبين أ دناه:الرقم القياسي لسعر وحدة مس تورداتها مضروبة في مائة

 

 

 

 

 قياس الانفتاح التجاري حسب مؤشرات الانفتاح النس بي: -2 -1-2-3

تهدف هذه الطرق ا لى تقييم الانفتاح التجاري لبلد ما على أ ساس اس تخدام مقاييس مركبة أ و 

لد أ و منطقة تعتب منطقة مرجعية لس تخدام هذا النوع  من المقاييس و يقاس الانفتاح ملحظة في ب

 بالفرق الموجود بين القيمة الملحظة في لبلد و بين هذا المعيار الذي يكشف عن درجة انفتاح البلد.

 أ ول: مؤشر التعريفات الجمركية و غير الجمركية.

س الانفتاح التجاري، هناك مؤشرات أ خرى تعتمد في بال ضافة ا لى المؤشرات المس تخدمة في قيا

قياسها للنفتاح على مدى التفاوتات التجارية المتسببة من قبل التعريفات الجمركية و غير الجمركية مثل: 

رخص الاس تيراد أ و حصص التصدير أ و ال عانات.....ا لخ، و تعتب مسأ لة التعريفات الجمركية من أ حد 

قشة طرق و أ ساليب قياس الانفتاح التجاري، فلقد تمت دراسات سعت ا لى تقييم القضايا البارزة في منا

ل أ ن أ غلبية  الانفتاح التجاري بواسطة قياس التفاوت التجاري في ال سعار المحلية و ال سعار ال جنبية ، ا 

 هذه الدراسات تعرضت ا لى عدة صعوبات من أ همها:

لية و العالمية من طرف الس ياسات التجارية، بال ضافة أ نه من الصعب تحديد الفوارق بين ال سعار المح  -

 ا لى تكاليف النقل.

 .عدم تسوية سعر الصرف -

ستراتيجية للمؤسسات و التمييز في ال سعار، و كذلك تظهر فوارق المرونة السعرية و السلوكيات الا -

للقابلة للتداول و غير قابلة اخلية و ال سعار ال جنبية للسلع الصعوبة في تحديد الفوارق بين ال سعار الد

 للتداول.

             الرقم القياس ي لسعر وحدة الصادرات                                

 x 100     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    = مؤشر التبادل التجاري 
 الرقم القياس ي لسعر وحدة الواردات                    
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     ثانيا: معدل التعريفة غير الموزون.

لكن لهذا المؤشر ل يعكس مس توى ، يحسب هذا المعدل بمتوسط عدد معدلت التعريفة الجمركية

الانفتاح الحقيقي، ل نه يأ خذ بعين الاعتبار ال همية النسبية للسلع، و لهذا نلجأ  ا لى اس تخدام مؤشر أ خر 

 يعكس ال همية النسبية للسلعة.

 ثالثا: معدل التعريفة الموزون.

ذا افترضنا أ ن قيمة الاس تيراد لــ ية،ب النس  تهحيث يأ خذ معدل تعريفة كل سلعة و يرجح بأ همي        :  فا 

 وحدة نقدية 700( بلغت Aالسلعة )

 وحدة نقدية 400( Bالسلعة )

 وحدة نقدية  200(  Cالسلعة )

 

                                                     

 

 

 ا ذن:   

 

 قياس الانفتاح التجاري حسب مؤشر البواقي: -3 -1-2-3

لقد انتقدت طريقة قياس الانفتاح التجاري بواسطة مؤشرات الانفتاح المطلق، حيث أ نها لم 

اقترح كل  تس تطع التعبير عن درجة انفتاح اقتصاد ما واتجاه س ياس ته التجارية، ولهذا فقد 

( Guillarrmont)  و(Syruin Chenery)  طريقة مراقبة تدفقات التبادل التجاري  1984س نة

بواسطة متغيرات هيكلية مس تقلة عن الس ياسة التجارية، حيث تكمن هذه الطريقة في تقييم الفارق بين 

ذا كان الفرق أ و حجم التجارة الحالية و حجمها في المس تقبل ابتداء من نموذج مرجعي يصبح كمؤشر ان  فتاح فا 

الباقي موجب أ ي أ ن حجم التجارة الحالية أ كب من حجمها في المس تقبل، فيعتب البلد منفتحا و العكس 

صحيح، و يعتمد في تحديد الفارق في هذا المؤشر على عدد معين من المتغيرات الهيكلية كالحجم، متغير 

 الحجم الفيزيائي للبلد )المساحة و النمو الديموغرافي( الناتج الداخلي الخام، متغير الدخل الفردي و متغير

والمساحة بينه و بين البلدان ال خرى و غيرها و قد طور هذا المؤشر  وأ دخل عليه متغيرات أ خرى غير 

 هيكلية ممثلة في المتغيرات الثقافية و المؤسس ية .

                         (700x 0.15( + )400x 0.2( + )200x 0.25)   
  x  100ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعدل التعريفة المتوازن= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              700+400+200      
 

   % 18.1معدل التعريفة المتوازن = 
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يعتمد على نس بة بالرغم من اعتبار هذا المؤشر أ حسن من مؤشر الانفتاح البس يط الذي 

ل انه قد تعرض هو ال خر ا لى انتقادات حادة أ برزها،  المبادلت الخارجية من التصدير و الاس تيراد، ا 

اعتماد هذا المؤشر في قياسه ا لى درجة الانفتاح على بعض المتغيرات الهيكلية و الغير هيكلية، حيث أ نها 

يرات، كذلك لوحظ من الناحية العملية وجود ارتباط ل توجد في أ ية دولة من العالم مجتمعه فيا هذه المتغ

ضعيف جدا بين النتائج المتحصل عليها بالعتماد على هذه المتغيرات، و لهذا السبب فقد أ عيد النظر في 

تعريف المتغيرات الهيكلية الحقيقية المعتمدة في قياس الانفتاح التجاري و تحديدها من الناحية الكمية 

 طتها يمكن تحديد تدفقات التبادل المس تقلة عن الس ياسات المتخذة .والنوعية التي بواس

 .قياس الانفتاح التجاري حسب بعض النماذج -4 -1-2-3

 هما:هامين أ ل و يتم قياس درجة الانفتاح التجاري وفق نموذجين 

   (Sachs –Warner) قياس الانفتاح التجاري حسب نموذج المؤشر المزدوج أ ول:

من بين ال كثر المؤشرات التي  1995س نة   (Sachs –Warner) وورنرو  ساتش ذجيعتب  نمو      

عرفت قبول من قبل الاقتصاديين، بحكم أ ن هذا المؤشر اس تطاع أ ن يضع أ جوبة لكثير من الانتقادات 

عطاء تفسير أ كثر واقعي و منطقي لس ياسات الانفتاح التجاري للبلدان  السابقة من خلل تمكنه من ا 

 ة و أ يضا تواريخ تبنيها لهذه الس ياسة.المدروس

البلدان المنفتحة و المنغلقة على التجارة الخارجية، و ذلك  لدول ا لى مجموعتين:ابتصنيف  ؤشرا الميقوم      

 بالعتماد على المعايير التالية:

ذ تفوق  ➢  .من قيمة المنتج  %40معيار الحواجز التعريفية و الغير تعريفية، ا 

ذ ل يجب أ ن تفوق  معيار حصة السوق ➢  .)خلل الس بعينات و الثمانينات(  20%السوداء، ا 

ذ ل يجب أ ن يكون نظام اشتراكي ➢  .معيار النظام الس ياسي ا 

ذ ل يجب أ ن تحتكر الدولة قطاع التصدير ➢  .معيار تدخل الدول ا 

ذ أ ن الدول التي ل       تس تطيع توفير و يقاس انفتاح أ و انغلق البلد تجاريا من خلل هذه المعايير، ا 

هذه الشروط فتصنف ضمن الاقتصاديات المنغلقة، بينما البلدان التي تس تطيع تحقيق هذه الشروط 

دولة، تم  117فتصنف ضمن الدول المنفتحة على التجارة الخارجية. تتكون العينة التي يدرسها المؤشر من 

ليها أ نه:  و كانت نتائج الدراسة التي تم (1970-1945)دراس تها خلل الفترة  دولة تعتب من  15التوصل ا 

دولة صنفت  74، و (Sachs –Wrnerكل من ) الدول المنفتحة بانتظام وفق المعايير المقترحة من قبل

من الدول المنفتحة على التجارة و لكن بصفة دائمة و منتظمة، كما أ ثبتت الدراسة أ ن الدول ال كثر انفتاحا 
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( %23دولة)عرفت معدلت نمو تزيد عن  15دولة من أ صل  11 حققت معدلت نمو مرتفعة بالنس بة ل

   .% 3دولة من المجموعة الثانية عرفت نمو أ قل من  70بينما 

 . (Edwards لــ: ) ا دوارد: ثانيا: قياس الانفتاح التجاري حسب نموذج المؤشر المركب

دوارد: يعتب مؤشر الانفتاح المركب لــ      أ حدث المؤشرات التي أ حد  1998س نة ( Edwards) ا 

دواردعينت بقياس و تقييم الانفتاح التجاري، و بالرغم من كثرة المؤشرات المس تخدمة يرى  أ ن أ غلبيتها  ا 

ل تعطي تفسيرا منطقيا لقياس انفتاح دولة ما على التجارة الخارجية، حيث أ نها لم توضح مدى تأ ثيرها على 

لى فرضية أ ساسها أ ن س ياسات الانفتاح تتماشى مع ارتفاع يرتكز ع االنمو الاقتصادي، و لهذا اقترح مؤشر

نتاجية العوامل.  ا 

ن اس تخدام                  ل جل قياس درجة انفتاح أ ي بلد و اقترح جمعها  ،المؤشرات الموجودة من قبل ا دواردا 

في شكل مؤشر مركب يتكون من تسعة مؤشرات فرعية، الثلثة ال ولى منها تصف وجود س ياسات 

 نفتاح، بينما الس تة ال خيرة تقيس مس توى التفاوتات التجارية و هي موزعة كالتالي:الا

 .(Sachs –Warner)مؤشر  -1

 . (1987)مؤشر تقرير التنمية في العالم  -2

 .(1988)  (Leamer:ليمر: ) مؤشر البواقي لــ -3

 للسوق السوداء.   (la Prime de Changeمؤشر علوة الصرف ) -4

  الواردات.التعريفية المتوسطة على  -5

 المس توى المتوسط للحواجز غير الجمركية. -6

 مؤشر التفاوت للمؤسسات الذي يقيس التفاوت الخاضع لوجود الدولة. -7

 معدل فرض الضرائب المتوسطة على التجارة الخارجية. -8

 . (1993)  (Wolfوولف: )مؤشر التفاوت على الواردات المحسوبة من طرف  -9

             ات في مؤشر واحد لغرض تبيان مختلف مظاهر الس ياسة التجارية،بجمع كل هذه المؤشر ا دواردقام     

  هو يضم ما يلي:و 

، علوة الصرف ، التعريفة المتوسطة ، الحصص ، (Sachs – warnerمؤشر ) [المؤشر المركب = دالة 

 Wolf]مؤشر

بلد يعتمد على مدى  في تفسير مؤشره، أ ن الانفتاح الجاري ل ي (Edwards ) ا دوارد:لقد ذهب      

 (Sachs – warner) ، و هو نفس مذهب %20ارتفاع الحواجز الجمركية أ و غير الجمركية ا لى أ كثر من 
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ل أ ن النس بة أ كب من ذلك  أ نه يصف تدخل الدولية في  يرىهو ، أ ما بالنس بة لمؤشر التفاوت ف (%40)ا 

 أ ن ينتج عن عدم توازن الاقتصاد. مظهر مؤسسي، بالنس بة لمؤشر علوة الصرف للسوق السوداء فيكمن

  .تحليل الدراسات النظرية والتطبيقية المفسرة لعلقة الانفتاح التجاري بالنمو الاقتصادي -1-3

دفع عجلة التنمية الاقتصادية ا لى ال مام في الانفتاح التجاري  حول دورنت أ راء الاقتصاديين ي اتبلقد   

رضة و المؤيدة اللنمو، لذا سيتم عرض أ راء المذاهب الاقتصادية المع بالنس بة للدول النامية باعتبارها محركا

 كما يلي: للنفتاح التجاري

 يجابية بين الانفتاح لتجاري و النمو الاقتصادي:ا  ال راء المؤيدة لوجود علقة عرض  -1-3-1

ت العلقة تعتب هذه الدراسة من بين أ وائل الدراسات التي بحث: (1980) (Emeryا مري:) دراسةأ ول: 

بين نمو الصادرات و النمو الاقتصادي، و تم اس تخدام أ سلوب السلسل الزمنية لخمسون دولة خلل 

، و تنتمي هذه الدراسة ا لى الدراسات التي اس تخدم فيها أ سلوب الانحدار الخطي (1963-1953)الفترة 

معدل الصادرات و معدل  البس يط بين الظاهرتين، و توصلت هذه الدراسة ا لى  وجود علقة طردية بين

زاد نصيب الفرد من  % 2.5نمو نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي، فكلما زادت الصادرات بنس بة 

، كما توصلت ا لى نتائج أ خرى مفادها أ ن العلقة بين نمو الصادرات %1الناتج القومي ال جمالي بنس بة 

 زيادة المقدرة الاس تيرادية للدولة و اتساع والنمو الاقتصادي سوف يؤدي ا لى منافع مباشرة تتمثل في

السوق، بما يؤدي ا لى التخصص و تقس يم العمل و الاس تفادة من وفرات الحجم الكبير، أ ما المنافع غير 

المباشرة فا ن تنمية الصادرات سوف يؤدي ا لى تشجيع الاستثمار المحلي و ال جنبي و تقوية المنافسة 

نتا  ج و تطوير المنتجات و جلب التكنولوجيا.الخارجية و تخفيض تكاليف ال 

قامت هذه الدراسة بتحليل العلقة بين النمو الاقتصادي و توسع  :(1981) (Tylerتايلر:) دراسةثانيا: 

،وقد تم استبعاد الدول التي ينخفض فيها دخل 1977-1960دولة نامية خلل الفترة  55الصادرات على 

معامل الارتباط بين نمو الناتج المحلي ال جمالي، نمو الناتج الصناعي، دولر و تم أ يضا قياس  300الفرد عن 

الصادرات الكلية و نمو الصادرات الصناعية، و توصلت الدراسة هي ال خرى ا لى وجود  نمو الاستثمار، نمو

 علقة ايجابية بين نمو الصادرات الصناعية و معدل النمو الاقتصادي، و قد بلغ معامل الارتباط بينهما

، بما يؤكد أ ن العلقة الطردية بين الصادرات والنمو الاقتصادي تزداد وضوحا مع زيادة الصادرات 0.86

 ا لى ا جمالي الصادرات.

تعتب هذه الدراسة ال كثر انتشارا من بين الدراسات التي تعني (: 1983) (Feder: فيدر:)ةدراسثالثا: 

قتصادي، و ذلك من خلل اعتمادها على مجموعة من الابقياس أ ثر نمو التجارة الخارجية على معدل النمو 
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دولة نامية خلل الفترة  31الفرضيات المنطقية ، و قد طبقت الدراسة على الدول ش به الصناعية تشمل 

عادة 1963-1973 ، وكانت النتائج ايجابية عند اختيار العلقة بين الظاهرتين، و ذلك من خلل ا 

نتاجية ال على. تخصيص الموارد من القطاعات غير  التصديرية ا لى القطاعات التصديرية ذات ال 

أ جريت هذه الدراسة على عدد من الدول النامية، حيث تضمنت (: 1987دراسة البنك الدولي )رابعا: 

، وقد صنفت (1986-1946)بلدا بين عامي  19نموذجيا من نماذج التحرير التجاري في  36تحليل لتصميم 

معدل الحماية الفعلية، الرقابة  ب توجه التجارة الخارجية وفقا لمعايير كيفية تتمثل في:ا لى أ ربعة مجموعات حس

المباشرة من خلل الحصص و تراخيص الاس تيراد، اس تخدام حوافز الصادرات و درجة تقيم سعر 

ة و هي: اقتصاديات شديدة التوجه نحو الخارج، اقتصاديات ضعيف الصرف بأ على من قيمته، و معايير كمية

 اقتصاديات ضعيفة التوجه نحو الداخل و اقتصاديات شديدة التوجه نحو الداخل. التوجه نحو الخارج،

وخلصت هذه الدراسة ا لى تسارع نمو الصادرات و ا جمالي الناتج المحلي الحقيقي في النماذج التي اتسم  فيها 

 الانفتاح التجاري بالقوة و الاس تمرارية.

تعتب هذه الدراسة من بين الدراسات التي برهنت على وجود (: 1987) (Chow) شو: دراسةخامسا: 

علقة س ببية بين الصادرات والنمو الاقتصادي، و ذلك باس تخدام عدة اختبارات مختلفة لتحديد اتجاه 

"لختبار العلقة بين  SIMSهذه العلقة، و قد اعتمدت هذه الدراسة على ال سلوب الذي اس تخدمه "

دول ال كثر تصنيعا خلل  8لصناعات التحويلية، كما اعتمدت أ يضا على عينة تتكون من الصادرات و نمو ا

، فكانت نتائجها تدل على وجود علقة طردية بين نمو الصادرات الصناعية و نمو 1970-1960الفترة 

 حيث يؤثر كل منهما في ال خر. الصناعات التحويلية،

هذه الدراسة تهتم بأ ثار نوعية المؤسسات على : (2000)( David Dollar دافيد:) دراسةسادسا: 

التجارة الدولية و النمو الاقتصادي، و بتأ ثير التجارة الدولية على النمو الاقتصادي، و النتيجة ال ساس ية 

المتحصل عليها في هذه الدراسة تتمثل في أ ن النمو السريع و المس توى العالي للتجارة و المؤسسات ذات 

 تي مع بعضها البعض، و ل يمكن التفرقة فيما بينهم.النوعية العالية تأ  

من النتائج التي :(Farrokh Nouzad & Jenifer. J. Powell, 2003باول: ) و: نوزاد دراسة سابعا:

-1965)تحصل عليها وجود أ ثار ايجابية للنفتاح على كل من النمو و التنمية و هذا في الفترة الممتدة من 

ن النمو يساهم ايجابيا في التنمية، و لكن العكس غير محقق، حيث أ ن البلدان ذات ، بال ضافة ا لى أ  (1990

 التنمية المرتفعة لها نمو منخفض.

 :ال راء المعارضة  لوجود علقة ايجابية بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصاديعرض  -1-3-1
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 هناك مفكرين اقتصاديين و دراسات معارضة لل راء السابقة منها:

يرى أ ن التجارة الخارجية للدول النامية ل يمكن لها أ ن تقوم  :(Karl Marxل: دراسة كارل ماركس: )أ و

قامت به في الماضي بالنس بة للدول المتقدمة حاليا، و ذلك نظر للبنيان الحالي  بالدور ال نمائي، أ ي ما

تي تس تعمل ثروات شعوب الدول للعلقات الاقتصادية الدولية التي تس يطر عليها الكيانات الرأ سمالية ال

 النامية،  و تجعلها في حالة تبعية مس تمرة لها.

يرى أ ن الانفتاح التجاري في البلدان الفقيرة و البلدان النامية قد يزيد من : (Myrdalثانيا: دراسة ميردل:)

و تتمتع بالوفرات و عدم التساوي بينهما بطريقة تراكمية، فالصناعة في الدول المتقدمة قوية  درجات التفاوت

 الخارجية، في حين نجدها ضعيفة في الدول النامية و ذات حجم و يغلب عليها الطابع الحرفي.

توصلت هذه الدراسة ا لى عدم حتمية (: Danben & David, 2000) دايفيد: و: دانبن دراسةثالثا: 

صفة عامة ما بين الدول تناقض الفرق في الدخل بين الدول خلل الس نوات، حيث أ ن الفارق في الدخل ب

ف تزايد، و لكن الدول التي لديها تجارة دولية فيما بينهما تتقارب في دخلها، بال ضافة ا لى القيام بتحرير 

س ياس تها التجارية الدولية، و النتيجة العامة التي تحصل عليها في الخير هي أ ن التجارة الدولية لها تأ ثير 

وص في الدول التي لها فارق في الدخل مقارنة بشركائها، بال ضافة أ ساسي على النمو الاقتصادي، و بالخص

ا لى هذه الدراسات هناك دراسات متعددة في هذا المجال، و لكن ما يمكن ملحظته هو اختلف ال راء 

 في العلقة الموجودة بين الانفتاح و النمو الاقتصادي في الدولة النامية.

 الاقتصادي. النمو على التجاري الانفتاح تحليل أ ثر -1-4

ذا كانتاختيار الس ياسات التجارية الملئمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، حسن لطالما ثار جدل      وما ا 

ستراتيجية ا حلل الصادرات، أ و بالتوجه نحو الداخل االتنمية تتحقق بالتوجه نحو الخارج من خلل تبني 

ر نقاش و جدل كبير بين مؤيدي الانفتاح الذين ستراتيجية ا حلل الواردات، و قد داامن خلل تبني 

تباع  ستراتيجية التصنيع من أ جل التصدير، و بين الداعين للحماية الذين ايؤيدون التوجه نحو الخارج با 

ستراتيجيتين وجب المقارنة بين من أ جل التمييز بين الا ، ستراتيجية التصنيع من أ جل الاس تيرادايؤيدون 

ذا حصلت الدول المصدرة سعر الصرف الحقيقي للصا درات مع سعر الصرف الحقيقي للواردات، و عليه فا 

على كمية أ كب من العملت المحلية لكل عملة أ جنبية مقارنة مع ما ينبغي أ ن تدفعه الدول المس توردة، 

 ستراتيجية الواردات.استراتيجية الصادرات بدل من تكون الدول متبنية ل

 ا بالنمو الاقتصادي.علقتهو س ياسة التصدير  -1-4-1
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تعتب التجارة الخارجية و خصوصا الجانب التصديري منها من أ برز التحديات التي تواجه دول العالم     

وفي أ ولها دول العالم الثالث، فالتجارة الخارجية ليست فقط تبادل سلع و منتجات و اس تيراد ة تصدير مع 

ذ دول العالم، بل هي مؤشر يدل على مس توى تطورها  الاقتصادي و انفتاحها على ال سواق العالمية، ا 

في الدفع  يعتب التصدير أ حد أ هم محركات النمو الاقتصادي و كذلك أ هم النشاطات الاقتصادية ال ساس ية

ذ يعتب ، بعجلة النمو الاقتصادي بالنس بة للمنتجات والسلع الوطنية من أ جل دعم  ضروريا االتصدير أ مر ا 

مورد هام من ، كما أ نه ية الاحتياجات من مختلف السلع المس توردة من الخارجميزان المدفوعات و تغط 

موارد العملة الصعبة، والجدير بالذكر أ ن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الناتج عن زيادة الصادرات يصاحبه 

ذ تغيرات في أ نماط الاس تهلك التكنولوجي ولية ستراتيجية ا حلل الصادرات للسلع ال  ايشير مؤيدي ؛ ا 

والسلع المصنعة ا لى المنافع و ال ثار التي يمكن أ ن تحصل للنمو من خلل تطبيق س ياسة الانفتاح التجاري 

والمنافسة، وأ همية ا حلل ال سواق الدولية الكبيرة محل ال سواق المحلية الصغيرة، حيث يستشهدون بتجربة 

ورأ س المال و التقدم التقني في قطاعي  أ س يا الناجحة التي ارتبط تصديرها بتصنيع سلع كثيفة العمالة

 التصنيع و الاس تيراد على حد سواء.

 ستراتيجية ا حلل الصادرات:اأ همية  -1-4-1-1

ستراتيجية ا حلل الواردات، هناك زيادة في الاهتمام و الرغبة في ال مكانيات التي توفرها اعلى عكس 

سة تعني ا حلل الصادرات الحديثة أ و غير ستراتيجية التصنيع من أ جل ا حلل الصادرات، وهذه الس ياا

التقليدية مثل السلع المصنعة من الموارد ال ولية، ولعملية ا حلل الصادرات فوائد معينة تفوق بها عملية 

 ا حلل الواردات نوجزها فيما يلي: 

ستراتيجية ا حلل اكلفة الموارد المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة ال جنبية عن طريق  ➢

الصادرات تميل ا لى أ ن تكون أ قل من كلفة الموارد المحلية لدخار وحدة من العملة ال جنبية عن طريق 

 ا حلل الواردات.

ستراتيجية ا حلل الصادرات ل تتعرض أ و ل تكون محددة بالحجم اس ياسة التصنيع التي تعتمد على  ➢

المعتمدة على التصدير ملئمة بشكل  ستراتيجية النمو الاقتصادياالصغير للسوق المحلية، و لهذا فا ن 

 أ فضل للحصول على وفرات الحجم.

التصنيع عن طريق ا حلل الصادرات يساهم في تحقيق أ هداف معينة كالتوسع في العمالة و التحسن في  ➢

 توزيع الدخل، و ذلك بصورة أ كب من التصنيع من خلل عملية ا حلل الواردات.
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ستراتيجية صادراتها اتعتمد أ غلبية الدول النامية في : صدير السلع ال وليةا ستراتيجية التصنيع من أ جل ت: أ ول

ستراتيجية لم تكن في صالحها، وبالتالي فا ن اتجاه أ سعار السلع على تصدير المواد ال ولية، لكن هذه الا

تجاه أ سعار الصناعية التي تصدرها الدول المتقدمة الصناعية ا لى الدول النامية ا لى الارتفاع الشديد مقابل ا

السلع ال ولية باس تثناء البترول و لغاز)المحروقات( ا لى الانخفاض، وذلك ل س باب تتعلق بجانب الطلب 

نتيجة للتقدم التقني والتكنولوجي الذي حققته الدول الصناعية المتقدمة مما ساعدها على تخفيف نس بة 

 اعة.المواد ال ولية )المس توردة(، المس تخدمة ل نتاج الوحدة من الصن

حققت تجارة السلع الصناعية كثيفة المهارة ستراتيجية التصنيع من أ جل تصدير السلع الصناعية: ا: ثانيا

والتكنولوجيا نمو أ سرع بكثير من تجارة السلع كثيفة العمالة وكذلك المواد ال ولية، وهذا راجع ا لى 

هارات، والتي تمتلك فيها هذه الس ياسات الحاكمة لبعض الدول الصناعية حيث تفضل القطاعات كثيفة الم 

الدول ميزة تنافس ية على السلع الزراعية والسلع نصف المصنعة ذات ال همية الكبيرة بالنس بة للدول النامية 

في نظام  ستراتيجية وذلك بفضل تحقيقها اندماجا قوياوقد كان لبعض الدول النامية نصيب في هذه الا

رساء قاعدة صناعية  ل أ نها ل زالت تعتمد في صادراتها على اس تغلل الموارد ، كبيرةالتجارة العالمية وا  ا 

 الطبيعية والعمالة غير الماهرة.

 ستراتيجية التصدير على عوامل النمو الاقتصادي:  اأ ليات تأ ثير  -1-4-1-2

و توصلت العديد من الدراسات النظرية والتجريبية ا لى النمو السريع للصادرات يحرك النمو الاقتصادي نح  

ستراتيجيات االارتفاع، كما أ ثبتت تجارب الدول النامية التي تبنت س ياسة تشجيع الصادرات كا حدى 

التنمية الاقتصادية ا لى أ ن تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نحو أ سرع مما يتحقق في ظل 

يين بس ياسة تشجيع أ و الس ياسات ال خرى، ولقد تزايد اهتمام الاقتصاد س ياسة ا حلل الواردات

الصادرات، وتركزت جهودهم في بحث وتحليل علقة ارتباط الس ببية بين نمو الصادرات والنمو وتوضيح 

 أ س باب هذه الظاهرة. 

 

 س ياسة الاس تيراد وعلقتها بالنمو الاقتصادي:  -1-4-2

اتيجية التصنيع بقصد ستر الجأ ت العديد من الدول النامية منذ نهاية الحرب العالمية ا لى تبني س ياسة      

ا حلل الواردات، وذلك بسبب انخفاض حصتها من المنتجات ال ولية المصدرة في ال سواق الدولية وتزايد 

ستراتيجية أ صبحت أ كثر شعبية وارتبطت بحجة حماية الصناعات في موازين مدفوعاتها، فهذه الا العجز

 الناش ئة. 
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 ستراتيجية ا حلل الواردات: اأ همية  -1-4-2-1

نتاج منتجات محلية بدل اس تورداها من بلدان أ خرى، أ ي أ ن تنتج ما       حلل الواردات ا  نعنى با 

ليه محليا وذلك عن طريق خلق السوق المحلي للصناعة التي تدخل محل الواردات وتوفير الحماية  تحتاجه ا 

لتي تسعى لمحاولة ا حلل ستراتيجية استراتيجية ا حلل الواردات هي تلك الااالكافية لهذه الصناعة، أ ما 

نتاج والعرض، ولقد تم اللجوء  محل السلع المس توردة عادة سلعا اس تهلكية تامة الصنع بوسائل محلية لل 

ستراتيجية من قبل الدول النامية في س نوات الخمسينات والس تينات، أ ين عرفت أ سواقها ا لى هذه الا

ا شهدت موازين المدفوعات لهذه الدول عجزا في موازينها العالمية من المنتجات ال ولية تراجعا في العوائد، م

الجارية، وكانت الحجج في ذلك كون أ ن التصنيع يعتب ذا أ همية كبى لقتصاديات الدول، حيث ل تزال 

نتاج العديد من الدول تتبع هذه الا ستراتيجية ل س باب س ياس ية واقتصادية، فهيي تعمل على تنمية ال 

ستراتيجية ا حلل الواردات اك المحلي عوض اس تيراده من الخارج، كما تعتمد المحلي ل غراض الاس تهل

بال ساس على بناء قاعدة من الصناعات تعمل على تلبية جل احتياجات السوق المحلي من السلع 

الاس تهلكية، وذلك عوضا عن اس تيرادها من دول أ جنبية، كما يتوجب على هذه الصناعات توفير البديل 

جراءات الملئم للو  ن كانت هذه الصناعات مدعومة با  اردات، من حيث السعر والجودة المطلوبين، حتى وا 

 حمائية ودعم من طرف الدولة. 

وحتى يكون لهذه الس ياسة تأ ثيرها وفعاليتها لبد وأ ن تعتمد على الحماية الجمركية وحصص الواردات      

نتاج المحلي، فمن خ لل فرض القيود على اس تيراد تلك السلع التي التي تحول دون منافسة الواردات لل 

نتاج المحلي، يصبح المنتج المحلي في وضع أ فضل من المنتج ال جنبي من حيث المنافسة  نريد ا حللها بال 

السعرية، فبعد ا ضافة التعريفة على سعر السلعة المس توردة، يرتفع سعرها وتصبح غير قادرة على المنافسة 

نتاج هذه السلعة المحلية، وبالتالي  اتجاه الموارد المحلية ا لى الاستثمار في مثل هذه الصناعات التي تقوم با 

ذا كانت  نتاج، خاصة ا  مكانها تخفيض تكاليف ال  السلعة، ومن المتوقع عندما تنمو هذه الصناعات يكون با 

نتاج دون حماية ، ليس فقط  تعمل وفق اقتصاديات الحجم، ونتيجة لذلك يصبح لديها القدرة على ال 

نما بالتصدير ا لى الخارج.  للسوق المحلي وا 

 .تحليل مفهوم التكتلت ال قتصادية و الاندماجات الدوليةالمبحث الثالث:  -3

 تس ببت المتغيرات الاقتصادية الدولية التي مر بها العالم في العقدين ال خيرين من القرنلقد 

ات في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، العشرين في انقلب موازين القوى بين الدول، وأ حدثت تغير 

نتاج والعمل دون تمكين أ ي مجتمع من التعايش في عزلة عن الكيان العالمي  وتغيرات سريعة في أ ساليب ال 

نتاجية ومظاهرها المختلفةالاقتصادي أ و بما يسمى بالعولمة  تنامي ظاهرة فضل عن ، بشقيها المالية وال 

فعل لما يحدث في البيئة الاقتصادية الدولية التي تتأ ثر بها وتؤثر  ةجاءت كردالتكتلت الاقتصادية التي 
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ليه لتخفيف ال ثار المتوقعة عن الذي فيها، وأ صبح التكتل الاقتصادي بالنس بة للدول الخيار ال مثل  تلجأ  ا 

وبين هذه الظروف، كما أ صبح كوس يلة للندماج في مسيرة العولمة الاقتصادية، ويضمن التوافق بينه 

؛ لذا جاء ابة قوة لتعزيز التجارة العالميةحيث تصبح هذه التكتلت بمث( OMC)المنظمة العالمية للتجارة 

وتحديد دوافعها  الدولية الاندماجات و ال قتصادية التكتلت هذا المبحث ليدرس مفهوم وشروط قيام

  وفيما بيان لذلك: مرورا بأ هم المراحل التي مرت بها ووصول ل هم ال شكال التي تجسدها،

 .الدولية: مفهومها، شروطها الاندماجات و ال قتصادية التكتلت -1-1

 مفهوم التكتل الاقتصادي:  -1-1-1

تقوم بين الوحدات الاقتصادية التي علقات تلك الالتكامل الاقتصادي في صورته الحديثة في  يتمثل   

زالة مظ ثر( باتجاه تحقيق الاندماج بينها)دولتين أ و أ ك تكوين وحدة اقتصادية ل  ا بينهاهر التميز القائمة فيماو ا 

زالة كافة العقبات التي  جديدة متميزة، و يتجسد التكامل من خلل العملية التكاملية التي بمقتضاها يتم ا 

تعترض وجه التجارة القائمة بين مجموعة من الدول ال عضاء في مشروع التكامل الاقتصادي، والتي في 

زالة ال  قيود الجمركية وغير الجمركية، وكذلك العقبات التي تعرقل انس ياب حركات رؤوس ال موال مقدمتها ا 

ليه هذه الدول من تنس يق وخلق التجانس بين  ليها ما تتجه ا  وانتقالت العمالة بين الدول ال عضاء، مضافا ا 

 الس ياسات الاقتصادية المختلفة.

 :مفهوم الاندماج الاقتصادي -1-1-2

)في موسوعة الس ياسة( أ نه يوجد فرق بين التكامل والاندماج  عبد الوهاب الكيالياذ يرى ال س ت      

حالة من التوافق والانسجام والاعتماد المتبادل بين أ جزاء  ":حيث يرى أ ن التكامل أ و الاندماج هو

وأ طراف تشكل في مجموعها وحدة أ و نظاما حيث تكون خصائص الوحدة أ و النظام ككل غائبة في أ ي 

 ". العناصر المكونة وحدهامن 

 

  الدولية: الاندماجات و ال قتصادية التكتلت شروط قيام -1-1-3

مقومات اعتماد الدول ال عضاء للتكتل على بعضها البعض اقتصاديا و بطريقة مباشرة، بين أ هم من لعل 

 ا ال تي:منه بال ضافة ا لى عوامل أ خرى نوجز

 .ةالعوامل الاجتماعية و الثقافية المشترك ➢

 .العوامل الجغرافية من خلل ضرورة الترابط و الامتداد الجغرافي ➢

 .التجانس الس ياسي بين الدول ال عضاء ➢
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 .التعاون  في مس تويات التنمية الاقتصادية بين الدول ال عضاء ➢

عطاء الدول ال عضاء فترة التأ قلم مع المتطلبات الجديدة و مشاركة  ➢ مرحلية التكامل الاقتصادي، وا 

 تبني مراحل التكامل الاقتصادي. الشعوب في

 .(EU : Europian Union) الاتحاد ال وروبي -1-2

  الاتحاد ال وروبي:نشأ ة  -1-2-1

م،  1957عام ( Rome Convention) روما بدأ  ال تحاد ال وربي كمنطقة تجارة حرة بموجب اتفاقية    

ل ال عضاء في ا لى ال تحاد الى ثم تدرج مس توى الاندماج وتعمق بشكل مس تمر ا لى أ ن وصل عدد الدو 

فأ صبح من أ كب التكتلت الاقتصادية في العالم وأ كثرها اكتمال  دولة بعد انضمام دول أ وربا الشرقية، 25

ومن حيث ال مكانيات ؛ من حيث البنى والهيأكل التكاملية، ومن حيث الاس تمرار في المسيرة التكاملية

 (PIB) طنيويحصل على أ كب دخل و  من ثلث التجارة العالمية،فا ن هذا التكتل يهيمن تجاريا على أ كثر 

مليون نسمة  380في العالم، كما يعتب أ ضخم سوق اقتصادي داخلي حيث بلغ عدد سكانه أ كثر من 

أ ن التكتل الاقتصادي ال وروبي يتخذ ا ستراتيجية بيلحظ كما وبمتوسطات دخل فردي مرتفعة نسبيا. 

ي ويسعى بكل قوة ا لى أ ن يكون على رأ س الشكل الهرمي للنظام الاقتصادي هجومية تجاه الاقتصاد العالم

العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين، ويمكن أ ن نلتمس ذلك بجلء من خلل تفحص أ هداف هذا 

ن كانت تركز على تقوية ال  ل أ نها تنص بشكل واضح على  ،هيأكل والبنى الاقتصادية للتحادالتكتل التي وا  ا 

الاتحاد ا لى دخول القرن الحادي والعشرين بصورة تسمح له بأ ن يلعب دوراً أ كثر فاعلية في كافة  سعي

وهذا ما يدعم فرضية الترابط بين ظاهرة تنامي التكتلت  ؛المجالت الاقتصادية بل وحتى الس ياس ية

 الاقتصادية وما يشهده العالم من عولمة اقتصادية على جميع ال صعدة.

" و بناتج  EURO: اليوروذا الاتحاد في القرن الحادي و العشرين بوحدة نقدية " دخل ه :ملحظة

من الاحتياطي العالمي   %  6.20 تلكيم  هومليار دولر أ مريكي، و  8.400بلغ نحو  (PIB)  ا جماليطنيو 

نتاج العالمي، غير أ ن 4.19% من الصادرات العالمية و بـ  20ساهم بنس بة ي للذهب، و  ة مسير  % من ال 

 .اس تغرقت وقتا طويل الاندماج فيه

 مراحل بناء الاتحاد ال وروبي: -1-2-2

هولندا  بلجيكا ووهي  (BENELUX) البنلوكسدول  يعتب التوقيع على اتفاقية الوحدة الجمركية بين   

( التالي يوضح أ هم 01-03، والجدول رقم )النواة ال ولى للوحدة ال وروبية م1944ولكسمبورغ عام 

 حل:المرا
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 . مراحل بناء الاتحاد ال وروبي(: يوضح أ هم 01-03جدول رقم )

 الحدث التاريخ

نشاء المنظمة ال وروبية للتعاون الاقتصادي بهدف الاس تفادة من مشروع مارشال. 16-04-1948  ا 

نشاء المجلس ال وروبي 05-05-1949  (The European Council :EC) ا 

 (.Schuman Plan) مخطط شومان 09-05-1950

توقيع اتفاقية روما التي ظهرت بموجبها المجموعة الاقتصادية ال وروبية كما تم في نفس اليوم  25-03-1957

نشاء المنظمة ال وروبية للطاقة الذرية  (European Atomic Energy Organization) ا 

 لكسمبورغ.-هولندا-بلجيكا-ايطاليا-فرنسا-من طرف كل من أ لمانيا الغربية

 (.The European Free Trade Association) ظهور المجموعة ال وروبية للتبادل الحر 04-01-1960

 الانضمام الرسمي للملكة المتحدة وايرلندا والدانمارك. 01-01-1973

 دخول النظام النقدي ال وروبي حيز التنفيذ. 13-03-1979

 انضمام اليونان. 01-01-1981

 تغال.انضمام اس بانيا والب  01-01-1986

 .حيز التنفيذ اتفاقية حرية انتقال رؤوس ال موالدخول  01-01-1990

 .الاتحاد ال وروبيوأ صبحت بموجبها المجموعة ال وروبية تسمى  ماستريختاتفاقية  دخول  01-11-1993

 انضمام السويد وفنلندا والنمسا. 01-01-1995

 .2002تي أ صبحت عملة التداول في بداية ورو اليالتفاق على بعث العملة الموحدة ال  02-05-1998

المجر  -سلوفاكيا -التش يك -بولونيا -اس تونيا -ليتوانيا  -دول جديدة هي : ليتوانيا 10انضمام  01-05-2004

 مالطا. -قبص -سلوفانيا

 انضمام رومانيا وبلغاريا. 01-01-2007

 

 ( أ دناه:02-03قم )وهي ممثلة في الجدول ر عوامل قوة الاتحاد ال وروبي: -3 -1-2

  .الاتحاد ال وروبيعوامل قوة (: يوضح أ هم 02-03جدول رقم )

 :طبيعيةعوامل 

 

 بشرية واقتصادية:عوامل 

 

 عوامل تاريخية

 الموقع الاستراتيجي ✓

م 4.2المساحة المقدرة ب:  ✓

 م نسمة500القوة البشرية  ✓

 وفرة اليد العاملة المؤهلة ✓

تعتب أ وروبا مهد الثورة  ✓

 الصناعية 
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 كم" 

 تنوع المناخ ✓

وفرة الموارد المائية  ✓

نشاء  والطبيعية المختلفة با 

 المحروقات.

احة الزراعية اتساع المس ✓

 م كم".2.6

 

الطبيعة الاس تهلكية  ✓

للمجتمعات في أ وروبا 

 الغربية

طبيعة النظام الرأ سمالي  ✓

 المشجع للستثمار

 وفرة رؤوس ال موال ✓

 الاهتمام بالبحث العلمي ✓

 التكامل الصناعي ✓

 

س تقرار الس ياسي الا ✓

الذي تمتعت به أ وروبا 

 .2مند الحرب العالمية

تقوم قوة الاتحاد ال وروبي  ✓

دول  5بصفة خاصة على 

التي تحتل المراتب ال ولى 

فرنسا –عالميا وهي: أ لمانيا 

ايطاليا –المملكة المتحدة –

 اس بانيا.–

 

 

 ال هداف من توس يع الاتحاد ال وربي : -1-2-4

 تحقيق جملة من ال هداف ، بغضها قصير المدى وبعضها بعيد اللمدى وقد عمليسعى الاتحاد ا لى   

ليه وذلك لتحقيق عدة أ هداف منهاالاتحاد عل وضع ال ستراتيجية الجغرافية وزيادة عدد الدول المنتس بة   :ا 

 .توحيد أ وربا بطريقة سلمية بعد عقود من الانقسام والصراعات  ✓

 .ضاء لتصبح أ وربا أ كثر أ مانًا تحقيق الاس تقرار والرخاء لدول ال ع ✓

ايجاد سوق موحد يسهم في  تعزيز الاقتصاد الاتحاد ال وربي توفير فرص العمل ويزيد من  ✓

 قوة الاتحاد ال وربي على مس توى العلم 

تحفيز الدول ال وربية ال خرى لقيام بالعديد من الاصطلحات الاقتصادية والاجتماعية  ✓

نضمام ا لى الاتحاد   لل 

ثمارات ال جنبية التي ساعدت في تحقيق معدلت نمو سريع في اقتصاديات الدول جذب لست ✓

نضمام    .المرشحة لل 

 :دور التكتل في تحقيق المكانة المنشودة -1-2-5

مليار دولر وبذلك فهو يحتل  18400الذي يقدر ب:  (PNB)ضخامة الناتج الوطني الخام  ✓

 المرتبة ال ولى عالميا.

المملكة المتحدة –فرنسا –عض دول الاتحاد التي تحتل المراتب ال ولى: أ لمانيا القوة الاقتصادية لب ✓

 اس بانيا. –ايطاليا –
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توحيد جهود دول الاتحاد مكنها من تحقيق انجازات عظيمة و منافسة الوليات المتحدة مثل  ✓

 .(Ariane)وصواريخ  (Airbus)طائرات

نتاجها الضخم لمختلف  ✓ نتاج الحيواني كما يحتل القوة الزراعية المتمثلة في ا  المحاصيل الزراعية وال 

 المرتبة الثانية عالميا من حيث الصادرات الزراعية.

القوة الصناعية بحيث يحتل المراتب ال ولى في عدد معتب من الصناعات كالس يارات والطائرات  ✓

كالهواتف والسفن والصناعات الكيماوية والالكترونية والغذائية وحتى الصناعات المتطورة جدا 

 167كما تبز قوة الاتحاد في المؤسسات الصناعية الضخمة حيث نجد  (NOKIA)المحمولة 

 ال ولى في العالم. 500مؤسسة مصنفة ضمن ال

القوة التجارية حيث يعتب الاتحاد ال وروبي اكب منطقة تجارية في العالم وتمثل فيه التجارة  ✓

 سواء من حيث الصادرات أ و الواردات. كما يحتل المرتبة ال ولى عالميا %70البينية

كما يعتب الاتحاد -فرانكفورت-باريس-القوة المالية التي تبز في وجود بورصات عالمية مثل لندن ✓

 ال وروبي المنطقة ال ولى في العالم المس تقطبة والمصدرة للستثمارات.

له عائدات ضخمة يمثل الاتحاد ال وروبي القطب الس ياحي ال ول في العالم حيث يحقق من خل ✓

مليار دولر كما يلعب قطاع الخدمات دورا بارزا في الاتحاد ال وروبي فمثل  160تقدر بأ كثر من 

 384ـــ: ب ملين مشترك)ال ولى في العالم( ومشتركي ال نترنيت%50يبلغ عدد مشتركي الهاتف ب

 مليون)الثانية في العالم(.

مشكل التباين  لمعدل الكبير للش يخوخة و الهجرة بال ضافة ا لىا تعاني بلدان الاتحاد ال وروبي من        

قليم وأ خر داخل كل بلد عضو في الاتحاد بحيث  قليمي، وتختلف الاس تفادة من النهضة الاقتصادية بين ا  ال 

ومن أ جل  .يزداد تصنيع ونمو بعض ال قاليم في حين يظل نمو أ قاليم أ خرى ضعيفا مثل الجنوب ال وروبي

قليمي نصت معاهدة روما على ضرورة الحفاظ على النمو المنسجم لجميع ال قاليم الحد من هذا  التباين ال 

نماء الجوي  حداث الصندوق ال وروبي لل  ل أ ن هذه الجهود لم تس تطع  1975وتأ كدت هذه الفكرة با  ،ا 

كما يظهر التباين كذلك بين بلد وأ خر من بلدان الاتحاد حيث يلحظ بصفة عامة  .الحد من هذا المشكل

بين بلدان شمال الاتحاد المزدهرة وبلدان جنوبه المتأ خرة نسبيا ففي الشمال تتمركز ال نشطة ذات القيمة 

 .المضافة المرتفعة بينما يعرف الجنوب بالمقابل تمركز ال نشطة ال قل تطورا

 (NAFTA)تجارة الحرة لدول شمال أ مريكا اتفاقية ال   -1-3

The North American Free Trade Agreement)) 
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 مضمون التفاقية: -1-3-1

 17كل من الوليات المتحدة ال مريكية و كندا والمكس يك في  اوقعت عليههي التفاقية التي        

نتاج العالمي، علما م، 1992ديسمب  بدأ  سريانها ( NAFTA) النافتاأ ن و يس تحوذ على ما يقارب ثلث ال 

قامة منطقة للتجارة الحرة، و يصل ا جمالي ناتجها المحلي حوالي م، بعد 1994 ديسمب 01في مليار  7553ا 

تدريجية ال تخفيضات س ياسة ال  عن طريقدولر س نويا، و يحسن التفاق من فرصة النفاذ ا لى ال سواق 

الجمركية في كثير من القطاعات )مثل الزراعة، الس يارات،  في الرسوم الجمركية و التحرر من الحواجز غير

(، وأ يضا في الاستثمار وغيرها الطاقة و الخدمات المالية، التصالت، المنسوجات والملبس، و النقل

العاملة و البيئة، و قد أ دى النافتا ا لى زيادة حقيقية لدخل  يدوحقوق الملكية الفكرية و اتفاقات عن ال 

% من ناتجه المحلي، و من المتوقع أ ن يحصل المكس يك على معظم المزايا نظرا لحجمه  5 المكس يك بنحو

 .مقارنة بالوليات المتحدة و كندا

تفاقية   أ هداف -1-3-2  :تهدف اتفاقية النافتا ا لى تحقيق العديد من ال هداف أ همها: (NAFTA)ا 

زالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعرقل حركة ✓ السلع والخدمات بين الدول المتعاقدة  ا 

 . 1994س نة بداية من جانفي  15وذلك في أ جل ل يتعدى 

 المكس يك في خاصة البطالة مشكلة وحل المنطقة في الاستثمار فرص زيادة ✓

 .خلق سوق واسعة للسلع والخدمات المنتجة في هذه الدول وكذا تشجيع المنافسة ✓

 :(NAFTA)هيئات الرئيس ية لتفاقية ال  -1-3-3

قليمية التي تشمل على هيئات مؤسساتية وهيئات تنفيذ تعتب  اتفاقية النافتا مثال للتفاقيات ال 

نفاذ القواعد الجمركية وحل القضايا التي تنشأ  حول  قوية، فهيي تشمل على أ لية لتسوية النزاعات وأ خرى ل 

كما هو موضح في على التفاقية  ويمكن أ ن نلخص ال جهزة التنظيمية التي تشرف الحواجز غير الجمركية

 : ( أ دناه03-03الجدول رقم )

  .(NAFTA) ال جهزة التنظيمية التي تشرف على التفاقية (:03-03الجدول رقم )

 لسكريتارياا فرق العمل واللجان المنسقين لجنة التبادل الحر

الجهاز الرئيسي للنافتا ، 

تضم وزراء الدول 

ال عضاء الذين يسهرون 

تطبيق  على حسن

يتمثلون في موظفين 

سامين يعينون من 

طرف كل بلد من 

البلدان الثلثة وتكمن 

أ عمالهم حول  تتمحور

تجارة السلع ، قواعد 

المنشأ  ، المسائل الجمركية 

تجارة المنتجات الزراعية 

أ قسام:  3تتكون من 

كندي،أ مريكي 

ومكس يكي، وتتكفل 

دارة الترتيبات  أ ساسا با 
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التفاقية ومعالجة 

الخلفات المرتبطة 

بتفسيرها ،ا لى جانب 

قيامها بمراقبة فرق العمل 

 .وباقي ال جهزة الثانوية

مهمتهم في ضمان السير 

الحسن لبنامج عمل 

التفاقية والتطبيق التام 

 .لها

وال عانات المقدمة 

للقطاع الزراعي، 

المقاييس والمعايير 

الصفقات العمومية، 

 الاستثمار

الخاصة بحل النزاعات ، 

ل ضافة ا لى تقديم با

المساعدة ا لى كل من 

لجنة التبادل الحر 

ومختلف فرق العمل 

 .واللجان الثانوية ال خرى

 

تفاقية  نجازات المحققةال داء الاقتصادي والا -1-3-4 برام ا      .(NAFTA) من ا 

مكانياتن حجـم ا         لنه ل يضـم أ  بالرغم من  -هـذا التكتل  وا  ـب منطقـة تجـارة كأ  يمثـل  - دول ةثلث ا 

ين نتجالم ، وعـدد تريليـون دولر 7حـرة في العالم، حيـث بلـغ حجم اقتصـاده عنـد النشـأ ة مـا يقـارب 

، وحجـم  مليار دولر 670 الناتج المحلي الاجمالي له الىل كما يص نسمةون ملي 360ســتهلكين يناهز والم 

ا الوليـات به ، ناهيــك عــن الامكانــات الــتي تتمتــع رمليـار دول 1017التجارة الخارجيــــة لـه الى 

، طبيعية وقدرات مالية هائلة ة وصناعات متقدمة وثـرواتمريكيـة مـن مسـتويات تكنولوجيالمتحـدة الا

تحقيـــق اقتصـاد  وتبدو أ هـداف هـذا التكتـل ل تختلـف عــن أ هــداف الانحــاد الاوروبي ، فهــي بعــد

ـا للقـدرة على منافسـة التكتلت الاقتصـادية الاخـرى الصاعدة تهللـدول الاعضـاء ، تعطـي اولويا قـــوي

  1.علـى المسـتوى العـالمي ، وبـالخص الاتحـاد الاوروبي

 

 

 

 (MERCOSUR: تجمع المركوسورالسوق المشتركة لدول أ مريكا الجنوبية ) -1-4

 مضمون التفاقية: -1-4-1

يضم كل من  هيوالدولية حد أ هم هذه التجمعات أ  "  المركوسورلمشتركة لتجمع " السوق اتعتب 

 – حد صور التعـاون بيـن الجنوبأ  جواي، وحديثا فنزويل(، وهو ا، بار  يورجواأ  البازيل، ال رجنتين، )

ة بعد كل نجح التكتلت في أ مريكا الجنوبية ويأ تي في المرتبة الرابعة من حيث ال همية الاقتصاديأ  الجنوب، و 

ذ ومن (ASEAN) ، ال س يان (NAFTA)، النافتـا(EU) روبىأ  من الاتحاد الا خلل فترة قصيرة ؛ ا 

                                                 
 .177، ص: 43، العددمجلة العلوم الس ياس ية، التكتلت الاقتصادية العالمية و انعكاساتها على الدول النامية: فوزية خدا كرم، 1
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نشاء اتحاد جمركي وصول و اس تطاع المرك كما تضاعف حجم ، بين الدول ال عضاءما لى سوق مشتركة ا  سور ا 

لبينية تطورا ملحوظا كذلك شهدت تجارة أ عضائه ا ،2000مقارنة بعام  2005تجارته مع العالم في عام 

 .2000مقارنة بعام  2005حيث زادت أ ربعة مرات في عام 

ذ تبلغ حوالي  227تضم هذه الدول   % 3مليون نسمة، وتس تحوذ على نس بة ضعيفة من التجارة العالمية ا 

 1ا مع العالم.ته% من تجار  20بينما تمثل التجارة البينية لها 

 :(MERCOSUR) تفاقيةا  أ هداف  1-2

 التعاون و التبادل التجاري.تحقيق  ➢

نشاء التعريفة جمركية مشتركة للدول ال عضاء. ➢  ا 

 تبني س ياسة اقتصادية واحدة تهدف ا لى القضاء على البطالة و الجوع. ➢

 :(MERCOSUR) الهيكل التنظيمي لميركوسور 1-3

 يتكون الهيكل التنظيمي لـ"ميركوسور" من:

اسي للتجمع، ولديه سلطات كاملة بهدف ال شراف على وهو أ على مس توى رئ . مجلس السوق المشتركة:1

التنفيذ السليم لمعاهدة "أ سونس يون"، ويتشكل المجلس من وزراء خارجية واقتصاد الدول ال عضاء، 

 أ شهر بالترتيب ال بجدي. 6وتتناوب الدول ال عضاء على رئاسة المجلس كل 

سور"، ويتولى متابعة تنفيذ بنود معاهدة وهو الجهاز التنفيذي لـ"ميركو  . مجموعة السوق المشتركة:2

، واتخاذ ا جراءات تنفيذية لتحرير (The Treaty of Asunción, March26, 1991) أ سونس يون

التجارة وتنس يق الس ياسات الاقتصادية، ويتشكل من عضوية وزيري الخارجية والاقتصاد ومحافظ 

 البنك المركزي.

صدار البيانات الرسمية عن المجموعة، وكذلك تتولى السكرتارية  . السكرتارية العامة:3 حفظ المستندات وا 

 التصال بمجموعة السوق المشتركة في اتخاذ القرارات وتطبيقها.

ستشاري، حيث يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية ا  وله دور  . المنتدى الاقتصادي والاجتماعي:4

 والاجتماعية للدول ال عضاء.

دة مجموعات عمل معنية بالمتابعة الدقيقة والتنفيذ الدقيق لمقررات التجمع، هناك ع . مجموعات عمل فرعية:5

عداد الدراسات، وهناك مجموعات عمل في الموضوعات ال تية: "التجارية، الجمارك، المقاييس  وكذلك ا 

                                                 
 .88، جامعة ورقلة، ص: مجلة الاقتصاد، ةالتكتلت ال قليمية كا ستراتيجية لمواجهة تحديات الانضمام ا لى المنظمة العالمية للتجار : سليمان ناصر، 1
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الفنية، الس ياسات النقدية والضريبية، المواصلت وال راضي، الس ياسات الصناعية والزراعية والطاقة، 

 تنس يق الاقتصادي، والعمالة والبطالة وال من".ال 

لزامية فيما يتعلق بصنع  . اللجنة البلمانية المشتركة:6 يجمع دور اللجنة بين الطبيعة الاستشارية والطبيعة ال 

 القرارات.

تتولى اللجنة تقديم المشورة لمجلس السوق المشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التجارية،  . لجنة التجارة:7

اس تحداث ال ليات المطلوبة للس ياسة التجارية المشتركة، والعمل على توحيد الجمارك، ومتابعة ما يس تجد و 

من تطورات في القضايا والمسائل المتصلة بالس ياسات التجارية للدول ال عضاء فيما بينها، أ و مع دول خارج 

 التجمع.

 ي.اعاصمة باراجو  (Asunción) أ سونس يون ومقرها في :. المحكمة الدائمة لمراجعة س ياسات "ميركوسور"8

 لشؤون العمالة الخاصة بدول "ميركوسور". . المحكمة ال دارية9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالث الفصلخلصة 

 أ نبس تخلص يمكن للطالب أ ن ي التي قمنا بسردها في هذا الفصل،  عناصرمن خلل مختلف ال 

والتطلع العلقات الاقتصادية الدولية و الاقتصاد الكلي من سمات أ ساس ية التكامل الاقتصادي سمة 

للوحدة الاقتصادية في الوقت الراهن، وهذا لما تتطلبه مقتضيات البيئة الاقتصادية الدولية المتنامية 

وجهة نظر الجغرافيا ال قتصادية والس ياس ية للنظام ال قتصاد الدولي الجديد، وتزداد من لس يما باس تمرار، 

 .الحرية أ و الحماية ما بين ساس تي تجاهات الجديدة في تفسير التجارة الدوليةتحليل الاالحاجة ا لى ذلك عند 
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 استراتيجيةخلل تحليل ال همية الكبيرة للنفتاح التجاري من كما يمكن للطالب اس تنتاج 

أ غلب النظريات المفسرة لقيام التبادل التجاري بالدور وذلك بناء على اعتراف الصادرات والواردات، 

للنفتاح التجاري بال ضافة ا لى ذلك فقد تعددت و تنوعت الطرق التي يمكن من خللها قياس  ال يجابي

تناول أ ثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي بالتعرف  تم درجة انفتاح الدول على بعضها البعض، كما

تحديد محددات الب ، وعليه يس تطيع الطعلى س ياسة التصدير و الاس تيراد و علقتهما بالنمو الاقتصادي

من جهة،  س ياسة التصدير و الاس تيراد و علقتهما بالنمو الاقتصادي؛ من خلل تحليل الانفتاح التجاري

تبيان مدى ال همية التي تحتلها مسأ لة الانضمام للتكتلت الاقتصادية ال قليمية، ليس فقط لمواجهة ال ثار و 

ولكن أ يضا للس تفادة مما توفره  (،OMC) عالمية للتجارةالسلبية المحتملة من تطبيق اتفاقيات المنظمة ال

طا ر هذه التكتلت من مزايا تفضيلية متبادلة بين الدول ال عضاء و التي من الصعب الحصول عليها في ا 

ن التكتلت الاقتصادية ال قليمية ليست نقيضا ا  و بالتالي فمن جهة ثانية؛ ح التبادل التجاري الدولي المفتو 

ن كانت ترمي أ و بديل لل  تجارة الحرة العالمية متعددة ال طراف و لكنها تتمة و تكملة لهذه التجارة، فهيي و ا 

ا لى تحرير التجارة بين أ عضاء التكتل ال قليمي، فا ن هذا التحرير الجزئي للتجارة خطوة مهمة نحو تحريرها 

ى مما يترتب عليه الدول الكب  عتماد المتبادل بينخارج التكتلت ال قليمية خصوصا في ظل توسع دائرة الا

 نأ ليات عمل ميزاوهذا ما يهيئ له ال رضية العلمية التي تساعده على تحليل حقوق والتزامات فيما بينها، 

التي هي موضوع الفصل الرابع من هذه المطبوعة. المدفوعات و أ نظمة أ سعار الصرف
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 تمهيد:

في ظل الانفتاح التجاري وال ندماجات ا شكالية التكامل ال قتصادي الدولي بعدما تم معالجة 

في الفصل الثالث من هذه المطبوعة، نكون منهجيا أ مام تحدي تحديد الحقوق وال لتزامات الناتجة  الدولية

قتصاديا في حد ذاتها من جهة، وبينها وبين باقي العالم من  عن التعاملت البينية بين مختلف الدول المتكتلة ا 

لتزامات(، لذا كان لبد على كل بلد أ ن  جهة ثانية، مما ينتج عنه علقة دائنية ومديونية متبادلة )حقوق و ا 

يهتم بتسجيل كل المعاملت التي ينتج عنها التزام أ و حق اتجاه الخارج سواء كانت هذه التعاملت خاصة 

هذه بتبادل السلع أ و الخدمات أ و تدفقات رؤوس ال موال، وذلك في وثيقة واضحة تعد بصفة دورية، 

وهذا ما يهيئ ال رضية المنهجية والعلمية التي تساعد الطالب ؛ تعُرف أ و تدُعى بميزان المدفوعاتالوثيقة 

التي هي موضوع الفصل الرابع من هذه  ن المدفوعات و أ نظمة أ سعار الصرفأ ليات عمل ميزاعلى تحليل 

 المطبوعة.

سنتطرق في حيث ، ينأ ساس ي مبحثين ا لىوقد قسم من أ جل ذلك كله، جاء هذا الفصل 

، بالتطرق ا لى (Balance of Paymentماهية ميزان المدفوعات )تحديد  ا لى ماالمبحث ال ول منه

تحديد  ، ومن ثمتحليل أ ثر وضعية ميزان المدفوعات على المؤشرات الاقتصادية الكلية مكوناته و، همفهوم

 ؛  في حين خصصلتي تضمن له التسويةلف ال ليات اأ هم الاختللت التي يمكن أ ن يتعرض لها وكذا مخت

وكل العمليات  (Exchange Rateأ لية عمل أ نظمة أ سعار الصرف)بتحليل كل ما يتعلق لالمبحث الثاني 

 .دارسة أ هم النظريات المحددة لسعر الصرف وتقييم مختلف أ نظمته ا لىالقائمة في سوق الصرف، بال ضافة 
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 .(BP) المدفوعات المبحث ال ول: ماهية ميزان -1

ن تعامل البلدان فيما بينها في مجال المعاملت الاقتصادية يقتضي تسجيل الدولة لكل معاملتها في سجل    ا 

يعرف بميزان المدفوعات، يمكن بمجرد ال طلع عليه معرفة مركز الدولة من حيث المدفوعات التي يتعين 

وس نتناول في هذا المبحث  ،لم الخارجي أ ن يدفعه للدولةالعالم الخارجي وما على هذا العا ا لىعليها دفعها 

 ، وفيما يلي بيان لذلك:كل ما يتعلق بهذا السجل

 .المدفوعات ميزانشرح مفهوم و أ همية  -1-1

الس ياس ية يعتب ميزان المدفوعات من أ هم المؤشرات أ و ال دوات التي تس تعين بها السلطات  

، وما زاد في أ هميته هو الارتفاع الملحظ في حجم الكلية ةوالاقتصادية في رسم س ياساتها الاقتصادي

 المبادلت الخارجية الدولية والتطور الذي عرفه هذا الميزان من خلل مكوناته. 

 :المدفوعات ميزانمفهوم  -1-1-1

ا يمكن تعريفه على انه سجل محاس بي منتظم لكافة العمليات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في دولة م  

وينشأ  عن العمليات التي يضمّها ميزان  ؛وغير المقيمين في فترة زمنية معينة عادة ما تكون س نة واحدة

يقصد بالعمليات  المدفوعات حقوق الدولة على العالم الخارجي وديون والتزامات  للعالم الخارجي.

قيمين في دولة معينة الاقتصادية كل عملية تبادل تحدث على السلع والخدمات ورؤوس ال موال بين الم 

كما يقصد بالمقيمين )مهما كانت جنسيتهم(  ؛وغير المقيمين، وقد تكون في شكل تدفق حقيقي، مالي أ و نقدي

قليم الدولة ويخضعون لقوانينها ولهم  جميع ال شخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تربطهم علقات وثيقة با 

ومن جهة أ خرى يقوم ميزان المدفوعات على مبدأ  القيد ؛ مصلحة مع ال قليم الاقتصادي لمدة س نة أ و أ كثر

نية متساوية في جميع ال حوال، ئ المزدوج مما يجعله بالضرورة متوازنا دائما، بمعنى أ ن تكون المديونية و الدا

وتوازن ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ل يحول دون وجود اختللت من الناحية الواقعية 

ذ قد ينطوي توازنه المحاس بي الكلي على اختللت في بنوده المختلفة. )الاقتصادية(،  ا 

وهكذا يتأ لف ميزان المدفوعات من جانبين، جانب دائن وتندرج تحته كافة العمليات التي تحصل الدولة   

يرادات من العالم الخارجي وجانب مدين وتندرج تحته كافة العمليات التي تؤدي الدولة  بمناسبتها على ا 

 لعالم الخارجي.لناسبتها مدفوعات بم 

 :المدفوعات ميزانأ همية  -1-1-2

 نه يمثل أ همية قصوى في مجالت عدة بحيث أ نه:ل  يحظى ميزان المدفوعات باهتمام السلطات العمومية  

 ؛يسمح بالحكم على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد خاصة في المدى القصير -

 ؛قتصادية التي يترتب عنها التزامات اتجاه الغيريوفر معلومات عن المعاملت الا -

 ؛ثر المعاملت الاقتصادية على الدخل القوميأ   يوضّح  -

 ؛يسمح بتنبؤ تطور أ سعار الصرف -
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ها تيح يساعد السلطات العمومية على صياغة الس ياسات الاقتصادية المناس بة وفق المعلومات التي يُ  -

 ؛ميزان المدفوعات عن الوضع الدولي للبلد

 يسمح أ يضا بتحديد طبيعة و بعُد العلقات الاقتصادية الدولية للبلد مع بقية العالم. -

 :المدفوعات ميزان تحليل مكونات -1-2

أ قسام مس تقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملت  ا لىجرت العادة على تقس يم ميزان المدفوعات   

التقس يمات الشائعة في هذا  تلك ومن بين ،أ هدافها الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أ و المتقاربة في

 :لتميزه بالوضوح و المنطقية تيال  خذ بالتقس يم نأ   ،المجال

يعتب من أ هم مكونات ميزان  وهو: (Current Account) حساب العمليات الجارية -1-2-1

)الصادرات  المدفوعات، و يشمل هذا الحساب كل العمليات التي لها تأ ثير على حجم الدخل الوطني

 وهي:أ ل و يضم بدوره ثلثة حسابات فرعية وه ،والواردات من السلع و الخدمات(

يضم هذا الحساب كافة البنود المتعلقة بالصادرات : (BOT: Balance of Trade) الميزان التجاري: أ ول

السلع أ و ما يعرف بــ: ) عد عند مرورها بالحدود الجمركية للدولةرى و تُ والواردات من السلع المادية التي تُ 

 ( أ يFOB) تقيم بطريقة هي، و(Merchandise Transactions or Visible Trade :المنظورة

مين والمصاريف المتعلقة بهما، أ  قيمتها مصاريف النقل والتفي ل تتضمن  التحرير على ظهر السفينة، وهي

 هوند التفاوض الدولي و لحساب بُ ننا نجد ضمن هذا اأ  كما  ؛درج في حساب خاص بهافهذه المصاريف تُ 

يضم العمليات المتعلقة بشراء السلع في الخارج، هذه السلع تكون غير متبوعة بعملية اس تيراد بل يعاد 

ل وهي  بيعها في الخارج، وكذا عمليات بيع سلع محلية لل جانب دون أ ن تغادر هذه السلع التراب الوطني

ن السلع التي ا  (، و عموما فInvisible Trade:المنظورةغير لع السوتسمى بــ: ) تمر على مصلحة الجمارك

هي محل العمليات التي تتم بين المقيمين و غير المقيمين و التي ل تغادر و ل تدخل التراب الوطني حسب 

 الحالة تسجل في هذا البند.

ة بالخدمات المتبادلة يضم كافة البنود المتعلق هوو  :(BOS: Balance of Services) ميزان الخدمات: ثانيا

ضافة  التأ مينبين الدولة و الخارج كخدمات النقل،  الس ياحة، الخدمات الحكومية و الخدمات المتنوعة، ا 

 رأ ساها الدولة أ و خدمات أ دّ  ا لىالمال ال جنبي  رأ ساها دخل الاستثمارات الذي يمثل خدمات أ دّ  ا لى

 المال المحلي للخارج. 

يضم كافة المبادلت التي تتم بين  هوو  :(Unilateral Transfers) ديةحساب التحويلت ال حا: ثالثا

و ل يترتب عنها حق  واحد فهيي عمليات غير تبادلية أ ي تكون من جانب ،الدولة و الخارج دون مقابل

ال ول يتعلق بالهبات و التعويضات الخاصة و الثاني يتعلق بالهبات  :ويشمل هذا الحساب بندين ؛أ و دين

بلدهم  ا لى)بما فيها تحويلت المهاجرين  الخاصة نجد فيها تحويلت ال فرادأ ما  ؛ضات العامةو التعوي

العامة تندرج فيها كل التعويضات التي يعتبها صندوق  أ ماو  ؛ال صلية( والمنظمات، النقدية منها والعينية

 النقد الدولي ا جبارية، وكذا الهدايا على أ نواعها.
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يضم كافة التغيرات التي تطرأ  على أ صول  ووه :(Capital Account) المال رأ سحساب  -1-2-2

مال طويل ال جل و أ خر قصير  رأ سحساب  المقيمين و خصومهم اتجاه غير المقيمين، ويشمل حسابين:

 ، وهما موضحين كما يلي:ال جل

ين وخصومهم و يضم كافة التغيرات التي تطرأ  على أ صول المقيموه المال الطويل ال جل: رأ سحساب : أ ول 

 اتجاه غير المقيمين و التي يزيد عمرها عن عام و يشمل أ ربعة فروع و هي: 

                                                                                                                        و هي نوعان:  القروض التجارية: -أ  

قروض المشترين  ا لىتنقسم  غير المقيمين، ا لى: تمنح من المقيمين د التصديرالقروض التجارية عن -1-أ  

 ل ولى تقدم من طرف البنوك المحلية لغير المقيمين من زبائن المصدرين المحليين،فا ،وقروض الموردين

 لمال.  رأ سكلها تمثل خروجا لو  ثانية تقدم من طرف المصدرين مباشرة،ال و 

 لمال. رأ سالمقيمين، و هي تمثل دخول ل ا لى: تمنح من غير المقيمين س تيرادالقروض التجارية عند الا -2-أ  

 تتمثل أ ساسا في دخول وخروج رؤوسهي و (:Direct Investments) الاستثمارات المباشرة -ب

ُ  ال موال  سجل بالمبالغ ال صلية دون دخل الاستثمارات. بغرض الاستثمار وت

أ ي  لها صفة القروض التجارية، تقروض طويلة ال جل التي ليسويتعلق ال مر بال القروض ال خرى: -ت

بنكي والقطاع غير ال ونميز هنا بين قروض القطاع الخاص  ؛س تيرادتصدير والاال أ نها ل تتعلق بعملية 

ل الرصيد الناتج عن الفرق بين القروض الجديدة  الرسمي وتسجل بالمبالغ الصافية، فل يتم تسجيل ا 

 والتسديدات.

ويندرج ضمنها كل دخول وخروج لرؤوس ال موال  :(Portfolio Investments) افظثمارات المحاست -ث

بغرض التوظيف، كالعمليات التي تتم على الصرف، معدلت الفائدة و ال سهم بغرض الحصول على )أ و 

 دفع( فوائد.

ل المقيمين وخصومهم و يضم كافة التغيرات التي تطرأ  على أ صو وه المال القصير ال جل: رأ سحساب : ثانيا

 جلها عن عام، و يشمل بدوره ثلثة حسابات فرعية وهي:أ  تجاه غير المقيمين و التي ل يزيد 

:  ويضم القروض و التسبيقات عند بنكيغير ال المال قصير ال جل للقطاع الخاص  رأ سحركات  -أ  

دى القصير، و تتم عملية )غير تجارية( و توظيف رؤوس ال موال في الم الطلبيات و كذا القروض ال خرى

 التسجيل هنا بالمبالغ الصافية.

و يشمل حقوق و التزامات القطاع البنكي مع غير  المال قصير ال جل للقطاع البنكي: رأ سحركات  -ب

ذا منح هذا القطاع قرضا لغير مقيم، ا  المقيمين، فقد تكون للقطاع البنكي حقوقا على غير المقيمين في حالة ما 

صول في هذا الحساب، والعكس فقد أ  قيمة و له الم ذا القطاع حسابا في ا حدى البنوك غير و كان لدى هأ  

ذا كان لغير أ  ذا اقترض رؤوس ا  قيمين في حالة ما الم تكون له التزامات اتجاه غير  موال من غير المقيمين، أ و ا 

 المقيمين حسابا في ا حدى بنود هذا القطاع و قام بتمويله.
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 يضم هذا الحساب بندين أ ساس يين هما:  :ير ال جل للقطاع الرسميالمال قص رأ سحركات  -ت

الاحتياطات الرسمية و التي تمثل ال صول من العملت الصعبة و الذهب النقدي المطلوب ل غراض  -

 ؛نقدية

الحقوق و الالتزامات الرسمية الناتجة عن التفاقيات الدولية وتشكل مساهمات القطاع الرسمي في  -

 ة و اقتراضاته منها.المنظمات الدولي

ن التسجيلت في الجانب الدائن والمدين ا   :(Adjustments Account) حساب التعديلت -3 -1-2

ن أ  قد ل تكون متماثلة نظرا لكون مصادر المعلومات المعتمد عليها تختلف و تتعدد، ولهذا قد يحدث و 

و الفرق بينهما يمثل القيمة التي تسجل في حساب يكون مجموع المبالغ الدائنة ل يساوي مجموع المبالغ المدينة، 

السهو )كما يعرف هذا الميزان أ يضا بحساب  ؛التعديلت كي يصبح ميزان المدفوعات متزنا حسابيا

 .(والخطأ  

ضافة    موازين فرعية على النحو  ا لىكل هذه الحسابات التي يضمّها ميزان المدفوعات، يمكن تقس يمه  ا لىا 

 :ال تي

 : و يتمثل في حساب السلع.اريالميزان التج (1

ليه حساب الخدمات و المداخيل والتحويلت ميزان العمليات الجارية (2 : و يضم الميزان التجاري مضافا ا 

 ال حادية.

: و يضم ميزان العمليات الجارية و حساب حركات رؤوس ال موال طويلة الميزان ال ساسي أ و القاعدي (3

ذا كان رصيد هذا الميزان سلب  ن اقتصاد الدولة بحاجة ال جل، و ا   تمويل قصير ال جل.  ا لىيا فهذا يعني ا 

ليه حركات نقديةال الميزان ال جمالي أ و ميزان التدفقات غير  (4 : و هو عبارة عن الميزان ال ساسي مضافا ا 

 رؤوس ال موال قصيرة ال جل الغير نقدية)و هي الخاصة بالقطاع اللّبنكي( و كذا حساب التعديلت.

: و هو الذي يسمح بأ ن يكون ميزان المدفوعات متزنا، و ذلك بفضل ة النقدية الخارجيةميزان الوضعي (5

 التدفقات النقدية المتمثلة في حركات رؤوس ال موال قصيرة ال جل للقطاعين البنكي و الرسمي.
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 :الكليةالمؤشرات الاقتصادية على  ميزان المدفوعاتتحليل أ ثر وضعية   -1-3

الوضعية الاقتصادية لبلد ما عن طريق ميزان مدفوعاته، و هذا بفضل مؤشرات اقتصادية يمكن معرفة   

 تس تخرج أ و تس تنتج من أ رصدة الموازين الفرعية التي رأ يناها سابقا.

 علقة الميزان التجاري بالقتصاد الكلي: -1-3-1

 في اقتصاد ما: لدينا العلقة التالية و التي تحقق المساواة بين الموارد و الاس تخدامات 

Y = C+G+I+(X-M(   ……………..   )1( 

  حيث:

Y : (ال نتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخامPIB) .بسعر السوق في فترة معينة 

C و العمومي. ص:الاس تهلك الداخلي الخا 

G.الانفاق الحكومي : 

I  و العمومي. ص:الاستثمار الداخلي الخا 

X .الصادرات من السلع: 

M  :.الواردات من السلع 

 يلي: يمكن اس تنتاج ما (1) من العلقة        

Y - (C + G+ I) = X - M  ………………   )2( 

 حيث:

  C+ G +I : ( يمثل الاس تخدامات الداخلية و نرمز لها بEL) :و منه 

Y – EL = X - M     ………………   )3( 

 : يمثل الفائض أ و العجز في الناتج الداخلي. Y- ELحيث: 

        = BC X= NM – X  .يمثل رصيد الميزان التجاري : 

ذا حقق البلد فائض في الناتج الداخلي) ن الاس تخدامات الداخلية مغطاة كلها أ  (، فهذا يعني Y-EL > 0فا 

و هو ما يفسر الرصيد الموجب  التصدير، ا لى )الفائض( بجزء من الناتج الداخلي الخام و يوجه الباقي منه

 (.X-M > 0) في هذه الحالةللميزان التجاري 

ذا كان هناك عجز في تغطية الاس تخدامات الداخلية الاس تيراد  ا لىن البلد يلجأ  ا  ف (Y – EL < 0) أ ما ا 

 (.X – M < 0) مما يفسر الرصيد السلبي للميزان التجاري وفي هذه الحالة

 1:(TCمعدل التغطية ) -1-3-2

 ، وهو يحسب كما يلي:من السلع (Mالواردات) ا لى (Xو هو عبارة عن نس بة الصادرات)

TC = ) X / M ( × 100…………………..)4(. 

                                                 
1: TC : Taux de Couverture. 
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يرادات ال تية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة عن الواردات،  هذا المعدل يبين مدى قدرة ال 

ذا كان هذا المعدل  فهذا يعني أ ن قيمة الصادرات ل تغطي قيمة الواردات ولذا  (100) صغر من المائةأ  فا 

 ب على البلد البحث عن موارد أ خرى لتمويل وارداته.يج

 1:(TDمعدل التبعية) -3 -1-3

 (.PIB) الناتج الداخلي الخام ا لى (M) و هو عبارة عن نس بة الواردات من السلع 

TD = ) M / PIB ( × 100………...........)5( 

 ت له تبعية وطيدة للخارج. ن ذلك يعني أ ن هذا البلد ليسا  صغر بكثير فأ  وكلما كان هذا المعدل      

 :2(TEمعدل القدرة على التصدير) -4 -1-3

 ، وهو يحسب كما يلي:(PIBالناتج الداخلي الخام) ا لى (M) وهو عبارة عن نس بة الصادرات من السلع

TE = ( X / PIB) 100……………………..)6(. 

 لعتماد على قطاع التصدير.ن ذلك يدل أ ن للبلد قدرات كبيرة لا   كان هذا المعدل كبيرا فماوكل 

  3:(CPM) معدل القدرة على سداد الواردات -5 -1-3  

ن ذلك يعني أ ن البلد قادر على تسديد ا  ف كبأ  هذا المعدل يقيم بعدد ال يام، حيث كلما كان عددها   

شهر( وهو أ   3) يوما (90)تسعين  ن ل يقل عن، ومن المس تحسن أ  في أ قرب ال جال فاتورة وارداته

الواردات من  ا لى (RC : Réserve de Change) رة عن نس بة المخزون من احتياطي الصرفعبا

 .(M)السلع 

CPM = (RC / M)  360 jours……………..)7(. 

 العلقة بين العجز في الميزان الجاري والناتج الداخلي الخام: -6 -1-3 

                           خلي الخام بالعلقة التالية:يمكن قياس العلقة بين رصيد ميزان العمليات الجارية والناتج الدا

 BOC / PIB 

 .: يمثل رصيد ميزان العمليات الجارية   BOC حيث:  

ذا كان هذا المعدل يعادل ذا تجاوز  (5%)وعموما ا  ن ا  ف (%5)فهو يعتب عاديا حسب أ راء الخباء، أ ما ا 

حيث أ ن احتياطات التمويل في هذا البلد  ،الوضعية الاقتصادية للبلد المعني تصبح حرجة نوعا ما

 تس تدعي الاس تدانة.

 

 

 

 شرح أ لية تصحيح الاختلل في ميزان المدفوعات. -1-4
                                                 

1: TD : Taux de dependance. 
2: TE : Taux d’Effort d’Exportation. 
3: CPM : la Capacité à Payer les Importations. 
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يعتب ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ  القيد المزدوج المتبع عند 

س هذا الميزان هو الاختلل الاقتصادي، ن الاختلل المقصود به الذي يما  تسجيل كل عملية، وبالتالي ف

)عمليات تلقائية وعمليات موازنة( ومنه يظهر العجز  حيث أ ن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة

 أ و الفائض )الاختلل( في ميزان المدفوعات.

 مفهوم الاختلل في ميزان المدفوعات:  -1-4-1

 بين نوعين من العمليات في ميزان المدفوعات.ن نميز أ  لتوضيح الاختلل أ و التوازن يجب    

 :(Independent Operations) العمليات التلقائية أ و المس تقلة -1-4-1-1

تنشأ  من تلقاء نفسها وليس لظهور عجز أ و فائض في الميزان، وأ ساسا تظهر نتيجة الاختلل  التي وهي   

نتاج، المداخيل والاس تهلك بين الدول ثل في العمليات الجارية وحركات رؤوس وتتم  ،في مس تويات ال 

ضافة  حركات رؤوس ال موال قصيرة ال جل التي تمت بغرض المضاربة، أ و  ا لىال موال طويلة ال جل، ا 

يراد أ و بدافع الحيطة والحذ ، ويس تثنى منها الهبات والقروض طويلة ال جل التي تمنح ل جل تحقيق رتحقيق ا 

ذ ل يم  كن اعتبارها عمليات تلقائية.التوازن في ميزان المدفوعات ا 

 :(Settlement Operations) عمليات الموازنة أ و التسوية -1-4-1-2

، وتظهر عند (Compensatory Operations) وتعرف كذلك بالعمليات التعويضية أ و الوفائية   

ة ال جل فائض أ و عجز في ميزان المدفوعات بقصد الموازنة و تتمثل في حركات رؤوس ال موال قصير  وجود

ليها  في شكل قروض أ و تغير في طبيعة ال رصدة ال جنبية و في حركة الذهب ل غراض نقدية، ويضاف ا 

رؤوس ال موال  حركات الهبات و القروض الطويلة ال جل التي تمنح ل جل تحقيق التوازن، و يس تثنى منها

دفوعات بأ نه متوازن أ و مختل ويوصف ميزان الم؛ قصيرة ال جل التي تمت بقصد المضاربة كما أ شرنا سابقا

ذا كان جانباها الدائن و المدين  اقتصاديا عندما نركز النظر على العمليات التلقائية أ و المس تقلة، أ ي ا 

ذا زاد الجانب الدائن أ و المدين على ال خر اعتب ميزان المدفوعات مختل،  متساويين يعتب متوازنا، أ ما ا 

 وللختلل صورتان هما:

لك عندما يزيد الجانب الدائن للعمليات التلقائية أ و المس تقلة عن الجانب المدين و يوصف : وذالفائض -

 ؛الميزان بأ نه موجب أ ي في صالح الدولة

وذلك عندما يزيد الجانب المدين لهذه العمليات عن الجانب الدائن، و يوصف ميزان المدفوعات  :العجز -

 .حينها بأ نه سلبي في غير صالح الدولة

تقس يم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذها ك داة لقياس حالة التوازن  ا لىأ  عادة لجلذا يُ 

 قسمين: ا لىالاقتصادي أ و عدمه 

ليها كمصدر الخلل في ميزان المدفوعات عمليات اقتصادية فوق الخط - )عمليات مس تقلة(: حيث ينظر ا 

 ؛وهذا بالطبع في حالتي الفائض أ و العجز
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ليها كمجموعة ال جراءات التي تتخذها  قتصادية تحت الخطعمليات ا - )عمليات مش تقة(: حيث ينظر ا 

 السلطات العمومية لمعالجة الخلل و هذا بناءا على العمليات الاقتصادية فوق الخط.

 :(The Imbalance Estimating Methods) طرق تقدير الاختلل -1-4-2

 الفائض في الميزان و هي: هناك عدة طرق عملية لقياس العجز أ و      

 : (Basic Balance Sheet Method) طريقة الرصيد ال ساسي -1-4-2-1

، و هو يمثل المجموع الجبي لصافي أ رصدة حساب المعاملت الجارية وحساب عرف بالميزان ال ساسييُ    

ود بالس تقرار المال طويل ال جل، و هي عمليات مس تقلة في ميزان المدفوعات، و تتميز هذه البن رأ س

النس بي في ال جل القصير و الدورية و التكرار، لذلك توضع فوق الخط، أ ما المعاملت ال خرى فتوضع 

أ سفل الخط، لكونها عمليات موازنة، ففي هذه الحالة يعرف الاختلل أ و التوازن في الميزان بأ نه اختلل 

 أ و توازن الميزان ال ساسي.

 .المال طويل ال جل رأ سالجاري + رصيد حساب الرصيد ال ساسي = رصيد الحساب 
 

 :(Net Liquidity Balance Method) طريقة رصيد الس يولة الصافية -1-4-2-2

)العمليات  تنتهج الوليات المتحدة ال مريكية هذا ال سلوب الذي يتضمن حسابات ما فوق الخط   

وحقوق  1سائل الخاص قصير ال جلاللّ المال  رأ سونعني بها مجموع الرصيد ال ساسي ورصيد  المس تقلة(،

 السهو والخطأ  وما عدا ذلك فهيي عمليات موازنة. ا لىالسحب الخاصة بال ضافة 

المال اللّسائل الخاص قصير ال جل + حقوق السحب  رأ سرصيد الس يولة  = الرصيد ال ساسي + رصيد 
 الخاصة  + الخطأ  والحذف.

 

 :(Formal Adjustment Method) طريقة التسويات الرسمية -3 -1-4-2

ن وجود عمليات التسوية الرسمية يمكن أ ن تكون مؤشرا للختلل في ميزان المدفوعات،   فصافي  ا 

عمليات التسوية الدائنة تعتب مؤشرا على تجاوز قيمة البنود المدنية البنود الدائنة المس تقلة، وهو ما يعب 

عمليات التسوية المدنية تحقيق فائض في ميزان ميزان المدفوعات، بينما تعني صافي  عن العجز في

 المدفوعات.

ذ يعتب العمليات المس تقلة مجموع أ  وهذه الطريقة لقياس الفائض أ و العجز  وصى بها صندوق النقد الدولي، ا 

ليها رصيد  العمليات المس تقلة في رصيد الس يولة، المال السائل الخاص قصير ال جل.ويمكن  رأ سمضافا ا 

 ذكره في الشكل التالي:تلخيص ما س بق 

 .المال السائل قصير ال جل رأ سرصيد التسوية الرسمية = رصيد الس يولة  + رصيد 

 

                                                 
 يوم.  90فع أ و للس تلم خلل تأ خذ شكل قروض مصرفية )ثلثة اشهر(، التزامات و مس تحقات، و عادة تكون قابلة للد :1
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 :ملحظة هامة
 الواقع العملي أ ن اتخاذ طريقة الفصل بين العمليات الاقتصادية المس تقلة والموازنة كمعيار لقد بيّن 

ة نسبيا ويكتنفها الغموض عند محاولة التفرقة لقياس الفائض والعجز في ميزان المدفوعات، هي عملية معقد

ذا اقترضت دولة ما من الخارج، فقد يكون هذا المبلغ  بين العمليات المس تقلة والموازنة، فعلى سبيل المثال ا 

)عملية مس تقلة(، وقد يكون الغرض من ذلك زيادة الاحتياطي  موجها لتسديد العجز في ميزانية الدولة

 جل تحقيق كلا الهدفين.أ  أ و من  لت ال جنبية)عملية تابعة(المركزي من الذهب والعم

فرض رقابة على الصرف أ و تقييد الواردات لسد العجز في  ا لىومن الانتقادات أ يضا لجوء بعض الدول 

 وهذه ال جراءات الحمائية تعمل على ا حداث توازن مصطنع لميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات،

 س بابه:أ نواع الاختلل و أ   -1-4-3

ائض، وقد العجز أ و الف :في ميزان المدفوعات صورتين (The Imbalance) يأ خذ الاختلل

مؤقتا حينما يرتبط بمتغيرات اقتصادية طارئة تحدث خلل س نة معينة ول تتكرر في الس نوات  ذلك يكون

ذا اس تمرت هذه الظروف بصفة دائمة وأ دت  نه في هذه ا  ائض فظهور هذا العجز أ و الف ا لىالتي تليها، أ ما ا 

فالنوع ال ول )المؤقت( ل يثير مشكلات كبيرة كونه يزول بزوال ؛ الحالة يعتب الاختلل دائما أ و أ ساس يا

 اتخاذ ا جراءات للحد منه. ا لىنه يدعو ا  التغيرات التي حدثت خلل تلك الفترة، أ ما النوع الثاني )الدائم( ف

 عدة أ نواع نوجزها فيما يلي: ا لىينقسم  :في ميزان المدفوعات أ نواع الاختلل -1-4-3-1

 :(The Provisional Imbalance)  عارضالختلل أ ول: الا

حدوثه، دون  ا لىعن أ س باب طارئة أ و عارضة، سرعان ما يتلشى بزوال ال س باب التي أ فضت  ينتج   

حدوث كوارث تغيير أ ساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة أ و في س ياس تها الاقتصادية، ك ا لىالحاجة 

طبيعية تسبب المحاصيل الزراعية لبلد معين، فتقلُّ صادراته مما يسبب عجزا في حسابه الجاري، بينما يزداد 

 الطلب العالمي على نفس المنتجات في بلد اخر فيحقق فائضاً.

  :(The Seasonal Imbalance) وسميالمختلل الا ثانيا:

التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينة من  يحدث هذا النوع من الاختلل في البلدان  

الس نة، ك ن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي الجزائري خلل فصل الش تاء، و يتطلب علج هذا الاختلل 

 س ياسة اقتصادية معينة، ل نه من الممكن أ ن يعود التوازن في نفس الس نة.

 :(The Periodic Imbalance) وريالدختلل الاثالثا: 

ذ يرتبط بفترات الرّ رأ سيصيب هذا النوع من الاختلل عادة البلدان ال   خاء و الكساد في مالية، ا 

الدورة الاقتصادية، و تساهم  ا لىالاقتصاد، فحدوث العجز أ و الفائض يعكس اختلل دوريا نس بة 

ذا كان اقتصاد الدولة أ خرى، خاصة  ا لىالتجارة الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة  ا 

تباع س ياسات نقدية  محل الاختلل ذو مكانة هامة في الاقتصاد الدولي، و يتم علج هذا الاختلل با 

 ومالية ملئمة.
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 :(The Directional Imbalance) تجاهيختلل الاالارابعا: 

ة موازين هو ذلك الاختلل الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص، و يصيب عاد   

نه خلل الفترات ال ولى من التنمية يزداد الطلب أ  مدفوعات الدول النامية السائرة في طريق النمو، باعتبار 

نتاجية و السلع الوس يطة، دون أ ن يقابل ذلك نفس  على الواردات من المواد ال ولية و التجهيزات ال 

 ته عن طريق تحركات رؤوس ال موال.الوتيرة من الصادرات، و عندها يحدث الاختلل الذي يتم تسوي 

 :(The Cash Imbalance) نقديال ختلل الاخامسا: 

 ينتج عن تدخل الدولة في سعر الصرف و الحفاظ على مس تواه رغم تغير القدرة الشرائية للعملة الوطنية.  

 :(The Structural / Permanent Imbalance)  ائمالد أ و هيكليال ختلل الاسادسا: 

 تغير أ ساسي في ظروف العرض و الطلب في الداخل و الخارج. ينتج عن 

 :في ميزان المدفوعات  أ س باب الاختلل -1-4-3-2

ضرابات العمالية، يحدث الاختلل المؤقت نتيجة ل س باب عدة نذكر منها على سبيل المثال ل للحصر: ال    

 ، وفيما يلي بيان لذلك:الس ياس يةالتقدم التكنولوجي و الظروف  ال حوال الجوية، أ ذواق المس تهلكين،

 ا لىالتي تمس بعض ال نشطة التصديرية أ و المتعلقة بها تؤدي ونقصد بها تلك  :ضرابات العماليةال  أ ول: 

ذا أ صبحت هذه ال نشطة ل تكفي  ا لىال ضرار بالصادرات حيث تميل  الانخفاض بينما تزداد الواردات ا 

 جيات المحلية.السد الح

نتاج الزراعي  ا لىهي ال خرى قد تؤثر على ال نشطة الزراعية حيث تؤدي  :لجويةال حوال اثانيا:  تدهور ال 

 هذا القطاع. وبالتالي الصادرات من

انخفاض الطلب ال جنبي على السلع  ا لىفقد يؤديان  :التغير في أ ذواق المس تهلكين والتقدم التكنولوجيثالثا: 

 )انخفاض الصادرات المحلية(. المحلية

ظهور عجز مؤقت لتدهور معدلت الصادرات نتيجة الحروب،  ا لىالتي تؤدي  :الظروف الس ياس يةرابعا: 

 الحصار الاقتصادي أ و المقاطعة... الخ.

نتعاش اقتصادي داخلي مؤقت أ و نتيجة ظروف ا  و عكس ذلك يحدث فقد يحدث الفائض المؤقت نتيجة 

 ا لىد ينتج عن س ياسة تجارية حمائية تهدف كما ق ؛اقتصادية ملئمة قصيرة ال جل في ال سواق الدولية

عانات للتصدير بصفة مؤقتة.  خفض الواردات أ و تشجيع الصادرات، كالرقابة على الصرف و تقديم ا 

ال فراط في  ا لىن خباء صندوق النقد الدولي يرجعون هذا النوع من العجز ا  أ ما بالنس بة للعجز الدائم ف

رد البلد من احتياطاته الخارجية لتسديد قيمة وارداته، أ و نهك موامس تويات الطلب الداخلي الذي يُ 

بسبب مس تويات التضخم العالية الناش ئة عن الارتفاع المتواصل في ال سعار الداخلية مقارنة بال سعار 

"  The Fundamental Imbalance :الاختلل ال ساسيال جنبية و هو ما يطلق عليه اسم "

عادة تقييمها نحو الانخفاض)تخفيض قيمة العملة(؛ تس تلزم معالجته تصحيح سعر صرف و  العملة المحلية با 

وعندما تكون مصادر الاختلل خارجية كارتفاع أ سعار المواد ال ولية أ و ارتفاع معدلت الديون الخارجية 
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دخل هذا المفهوم بداية من الس بعينات ، حيث اُ (The Structural Deficit) صف العجز بالهيكليوُ 

 نه عدة أ دوات قصد تصحيحه ك لية التمويل الممتد و غيرها.أ   شواس تحدثت في

الاختلل الدائم هو اختلل جوهري يتسم بديمومة أ س بابه و المتمثل في عدم مرونة ا ن ف ،وعلى العموم  

نتاجي، تغير هيكل العرض و الطلب الخارجيين على السلع، الظروف الاقتصادية غير  لئمة المالجهاز ال 

 لصدمات الخارجية...  الخ.والدائمة، ا

وتعاني معظم الدول النامية بحدة من الاختلل الدائم، مما انجر عنه اس تنزاف الدولة لمواردها من هذا،  

الاقتراض الخارجي بش تى أ نواعه، و منه الرضوخ  ا لىالعملت ال جنبية و الذهب، و من ثم اللجوء 

حتى الفائض المس تمر الذي تسجله ؛ و الخارجية قصد اس تعادة توازناتها لشروط صندوق النقد الدولي

غير مرغوب فيه وجب التخلص منه، كون أ ن الفائض  اوضع ، يعتبموازين مدفوعات الدول المتقدمة

لدولة ما يعني تحمل دولة أ خرى لعجز على مس توى ميزان مدفوعاتها، ذلك أ ن كل قيد يسجل في ميزان 

 الدولة ال خرى المتعامل عنها.  دولة ما يقابله قيد بنفس القيمة في ميزان

ميل التبادل الدولي لغير صالح الدول النامية نتيجة بطء نمو صادراتها  ا لىو الاختلل الدائم يرجع أ ساسا 

ال زمات المتكررة في الدول  ا لىمن السلع ال ولية و ا حلل المنتجات الاصطناعية محل المواد ال ولية، و 

صاديات الدول النامية، و يلحظ هذا النوع من العجز في موازين مدفوعات المتقدمة و انعكاساتها على اقت

ذ تكون مضطرة لس تيراد التجهيزات السلعية  ا لىالدول النامية التي تهدف  رساء قاعدة صناعية، ا  ا 

استنفاذ الموارد  ا لىاللزمة لذلك وبتزايد مس تمر مقارنة مع ثبات صادراتها، كما قد يرجع السبب في ذلك 

 بيعية التي تشكل معظم صادرات هذه الدول. الط 

وقد اثبت تقرير ال مم المتحدة عن التجارة و التنمية في الس تينات أ ن العجز الذي يظهر في المعاملت   

الجارية قد ل يمكنه تغطيته عن طريق الفائض في حركات رؤوس ال موال طويلة ال جل )الاقتراض طويل 

المتقدمة  ا لىمالية من الدول النامية رأ سأ ن التدفقات ال ا لىالتقرير  ال جل من الخارج( حيث أ شار هذا

المتمثلة في سداد أ قساط القروض و فوائدها قلل من أ همية القروض الطويلة ال جل المقدمة من طرف 

 الدول النامية.  ا لىالخارج 
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 أ ليات التسوية التلقائية. -4 - 4 -1

التسوية النقدي الدولي أ ن غالبية الدول ل تقبل بوسائل يرى معظم الاقتصاديين في النظام 

ذ تعمل على التجميد أ و التقليل من تنفيذ  )التخفيض، التعويم ... الخ( التي يقضي بها هذا النظام، ا 

ضافة  ا لىالبامج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي  التأ ثير على  ا لىاس تمرار الاختلل، ا 

ذا كانت الدولة تعمل بنظام سعر مس توى احتياطا ت الصرف و العملت الصعبة للدولة، وفي حالة ما ا 

 الصرف الثابت، فهناك أ ليات تلقائية تتجه بميزان المدفوعات نحو التوازن.

 :(The Classical Mechanism of Settlement) أ لية التسوية في ظل النظرية الكلاس يكية -1-4-4-1

ة في تحليلها للتوازن في ميزان المدفوعات على ال سعار، حيث أ ن أ ي تغير ترتكز النظرية الكلاس يكي

في ال سعار سواء الداخلية أ و ال جنبية يؤثر على حجم الصادرات والواردات، وتعود هذه ال لية التي تحدث 

في  David) (Hume دافيد هيومالاقتصادي  ا لىفي ظل ثبات أ سعار الصرف )قاعدة الذهب( 

 م(، و تقوم على الفرضيات التالية:18لثامن عشر)منتصف القرن ا

 ؛ثبات أ سعار الصرف -

 ؛عملت و العكس ا لىحرية دخول و خروج الذهب و تحويله  -

 ؛حيادية النقود بحيث ل تؤثر على المتغيرات الاقتصادية بل فقط على مس توى أ سعار السلع -

 ؛مرونة أ سعار الصادرات و الواردات -

 ؛الي يكون الدخل في أ على مس توياتهمس توى التشغيل الكامل و بالت -

 مرونة الطلب على السلع و الخدمات المنتجة محليا و المس توردة من الخارج. -

ضافة  كون أ ن  ا لىو تنطلق هذه النظرية من العلقة الطردية بين الكتلة النقدية المتداولة و كمية الذهب، ا 

ئض في ميزان المدفوعات تتولد عنه حركة أ ي تغير في الكتلة النقدية يؤثر على مس توى ال سعار، فالفا

لتسويته، و بالتالي يرتفع مس توى  ائضالذهب و الاحتياطات النقدية ال خرى باتجاه الدولة صاحبة الف

يرتفع هو ال خر مولدا في ذات الوقت ارتفاعا  (M) مما يجعل مس توى الكتلة النقدية ،احتياطاتها الدولية

انخفاض حجمها و ارتفاع  ا لىتصبح أ سعار الصادرات مرتفعة مما يؤدي  ، و بهذا(LP) في ال سعار المحلية

أ ن يحدث التوازن في الميزان، أ ما في حالة العجز فتتولد عنها حركة  ا لىحجم الواردات، ويس تمر الوضع 

للذهب والاحتياطات النقدية من الدولة صاحبة العجز باتجاه الخارج لتسوية العجز، و بالتالي ينقص 

تياطاتها مما يجعل مس توى الكتلة النقدية ينخفض هو ال خر مولدا انخفاضا في ال سعار المحلية مس توى اح 

 الميل للتوازن. ا لى بالميزان فينتعش حجم الصادرات و ينخفض حجم الواردات مما يؤدي

أ سعار الصرف وحرية ثبات بين  (Neoclassical) و التقليديون الجدد( Classical) و يميز التقليديون

ن أ سعار السلع و الخدمات وكذا أ سعار الفائدة الداخلية و الخارجية هي ا  الصرف، حيث عند الثبات ف

عادة التوازن، و في حالة حرية الصرف فأ سعار الصرف هي التي تقوم بهذا الدور.  التي تقوم بدور ا 
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للواقع الاقتصادي جهت انتقادات لهذه النظرية تتمثل أ ساسا في أ ن فرضياتها أ صبحت غير مطابقة و قد وُ 

كما يوجد تناقض بين تحقيق الاس تقرار في ال سعار الداخلية و توازن ميزان المدفوعات، وقد  ؛الحالي

 (Keynes) كينزالعالم الاقتصادي  أ تىأ ن  ا لىاس تمر العمل بهذه النظرية حتى الحرب العالمية الثانية 

عادة التوازن عن طريق تغيراتبنظرية الدخل وفسّر   الدخل.  كيفية ا 

 :(The Keynesian Mechanism of Settlement)أ لية التسوية في ظل النظرية الكينزية -1-4-4-2

تعتمد النظرية الكينزية في تحليلها لتوازن ميزان المدفوعات على فكرة أ ساس ية وهي أ ن الاختلل يؤدي   

 الميل الحدي للس تيراد ، معتمدة في ذلك على(L) و مس توى التشغيل (Y) تغير حجم الدخل الوطني ا لى

التجارة الخارجية، فعن طريق المضاعف تؤثر الصادرات على مس توى الدخل، و هذا ال خير  ومضاعف

يؤثر على مس توى الواردات عن طريق الميل الحدي للس تيراد، و ترتكز هذه النظرية على الفرضيات 

 التالية:

 ؛ل للمواردقل من التشغيل الكامأ  الدخل الوطني يس تقر عند مس توى  -

 ال سعار مرنة و لتكن في اتجاه تصاعدي فقط. -

نفاق على السلع و الخدمات المنتجة ا  ف ،كب من الوارداتأ  ففي حالة الفائض لما تكون الصادرات  ن ال 

الزيادة في الصادرات مرجحة بمضاعف التجارة  زيادة الدخل الوطني بمقدار ا لىمحليا يزداد، مما يؤدي 

ثر الميل الحدي للس تيراد، أ  زيادة الواردات عن طريق  ا لىفاع في الدخل يؤدي الخارجية، هذا الارت

 الزوال. ا لىوهكذا يميل الفائض 

نفاق على السلع و الخدمات المنتجة محليا ينخفضا  ف ،أ ما في حالة العجز انخفاض  ا لىمما يؤدي  ،ن ال 

الخارجية، هذا الانخفاض في الدخل الوطني بمقدار الانخفاض في الصادرات مرجحا بمضاعف التجارة 

 الزوال. ا لىانخفاض الواردات و هكذا يميل العجز  ا لىالدخل و بفضل الميل الحدي للس تيراد يؤدي 

حداث التوازن  نفاق و تغير الدخل دورا أ ساس يا في ا  لكن هذه النظرية تجعل العلقة بين تغير ال 

 لها ما يلي: و من جملة الانتقادات الموجهة ،وتتجاهل العوامل ال خرى

ذ يمكن أ ن يمتص الادخار  - ل يوجد ضمان لتحقيق التوازن تلقائيا بسبب تغيرات الدخل الوطني، ا 

 ؛جزءا من الزيادة التي حدثت في الدخل

مكانية وجود تناقض بين تحقيق مس توى تشغيل كامل و تحقيق توازن ميزان المدفوعات  -  ؛ا 

ذ تغض النظر عن ز  - نتاجية و تكتفي بالطاقة العاطلة التي تعتمد على التحليل الساكن ا  يادة الطاقة ال 

 افترض كينز و جودها.
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 :(International Cash Flows Mechanism) أ لية التسوية عن طريق التدفقات النقدية الدولية -1-4-4-3

ن الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي    ولة ارتفاع الس يولة في البلد الذي حقق فائضا، هذه الس ي ا لىا 

قراض مسببة في ذلك انخفاضا في معدلت الفائدة وبالتالي زيادة العرض من ال موال المتاحة لل   ا لىتؤدي 

 ميزان المدفوعات. ا لىخروج رؤوس ال موال من البلد و من ثم ال سهام في عودة التوازن 

لىأ ما العجز في الميزان فيؤدي  لتالي ارتفاع انخفاض الس يولة ثم انخفاض عرض رؤوس ال موال و با ا 

 ا لىمعدلت الفائدة مما يسبب دخول لرؤوس ال موال اتجاه البلد صاحب العجز و بهذا يعود التوازن 

 ميزان المدفوعات.

ل أ ن الفرضيات التي ترتكز عليها أ صبحت غير محققة  رغم أ ن أ ليات التسوية   التلقائية تبدو منطقية ا 

تباع البلد لنظام الصرف ال  ثابت يعيق أ لية التسوية التلقائية عن طريق سعر الصرف، مما حاليا، كون أ ن ا 

حلول أ خرى تتمثل  ا لىلذا ل بد من اللجوء ؛ اس تمرار الاختلل و زيادة حدة أ ثاره السلبية ا لىقد يؤدي 

لمعالجة الاختلل في ميزان على غرار س ياسة أ سعار الصرف في ا جراءات تتخذها السلطات النقدية 

س ياسات التسوية أ و التعديل و التي تختلف عن أ ليات التسوية  سدجراءات تج لمدفوعات، هذه ال  ا

          التلقائية في كونها تكون من طرف السلطات و ليس قوى السوق.                                                                      

 

 .(Exchange Rate) أ لية عمل أ نظمة أ سعار الصرف المبحث الثاني: -2

لقد اهتمت جميع الدول وخاصة المتقدمة منها بسعر الصرف ومنحته العناية الفائقة، وجاءت في 

جانب اهتمامها بالعمليات التي تتم بمختلف أ سواق الصرف التي  ا لىشأ نه مفاهيم عديدة وصيغ متنوعة، هذا 

 تتحدد فيها أ سعار العملت، وهذا ما س نتناوله في هذا المبحث.

 ح مفهوم و أ همية سعر الصرف.شر  -2-1

يمكن تعريف سعر الصرف بأ نه النس بة التي يتم على أ ساسها مبادلة عملة دولة ما بعملة دولة أ خرى،     

المقارنة بين  ا لىحيث أ نه في غياب عملة وحيدة تس تخدم كوس يلة دفع دولية أ صبح من الضروري اللجوء 

 ومنه عملية المقارنة تعتب جوهر عملية صرف العملت. عملت الدول التي تدخل في المبادلت الدولية،

يمكن القول أ ن سعر الصرف بالنس بة لعملة دولة ما، هو عدد الوحدات من  :التسعيرة المؤكدة -2-1-1

".  التسعيرة المؤكدةالعملت ال جنبية التي تعادل الوحدة الواحدة من العملة الوطنية، وهذا ما يسمى بـ: "

كما يمكن تعريف سعر الصرف على أ نه عدد الوحدات من العملة الوطنية  :المؤكدة غير التسعيرة -2-1-2

 ". ؤكدةالمالتسعيرة غير التي تعادل الوحدة الواحدة من العملة ال جنبية وهذا ما يسمى بـ: "

ل أ ن معظم الاقتصاديين يفضلون التعريف الثاني،   ل نه وعلى الرغم من أ نه ل يوجد فرق بين التعريفين ا 

ومن جهة أ خرى يمكن ؛ سلع تحدد سعرها بوحدات من النقد الوطني على أ نهايعامل العملت ال جنبية 

 صرف المسحوب )غير مباشر(.الصرف اليدوي )مباشر( و الالتمييز بين نوعين من أ ساليب الصرف، 
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نقد الوطني لقاء  عملية المبادلة فيه ما بين وحدات من ال وهو ما تم :باشر(الم صرف اليدوي )ال -2-1-3

 ؛ وحدات من النقد ال جنبي يدًا بيد بين الصّراف والمشتري

أ ما الصرف المسحوب تتم عملية المبادلة فيه على أ وراق  :باشر(غير الم صرف المسحوب )ال -2-1-4

نقود أ جنبية كالكمبيالت المسحوبة على الخارج  ا لىمسحوبة على الخارج وتعطي حاملها الحق في تحويلها 

ويلحظ أ ن نس بة اس تعمال  ،وّالات المصرفية بأ نواعها المختلفة، وال وراق المالية المقوّمة بالعملة الصعبةوالح

ذا ما قوُرن بالصرف المسحوب.  الصرف اليدوي ضئيلة ا 

 أ هم النظريات المفسرة لسعر الصرف. -2-2

نه يجب على سعر الصرف أ ن    يحقق شروط التوازنات  مهما كان نوع نظام الصرف المعتمد في البلد فا 

الكلية للقتصاد الوطني، أ خذا بعين الاعتبار الشروط الدولية )المفروضة من طرف هيئات، منظمات أ و 

بحيث عندما تتغير المعطيات الاقتصادية ال ساس ية )معدل ؛ ...الخ(OMC ،OPEP:اتحادات مثل

تتغير على المس توى الوطني في التضخم، معدل الفائدة...الخ( على المس توى الدولي، فيجب كذلك أ ن 

نفس الاتجاه للحفاظ على التوازن، وبالتالي فا ن سعر الصرف في غالب ال حيان مُطالب بالتغير لتحقيق 

ومن بين محددات هذا التغير هي المس توى العام لل سعار، مس توى معدلت الفائدة وكذا ؛ التوازن

 ظريات المفسرة ل لية عمل أ سعار الصرف:، وفيما يلي عرض ل هم النوضعية المدفوعات الخارجية

  Gusttav Cassel  "(1916.):جوس تاف كاسل "  :(PPP) نظرية تعادل القدرة الشرائية -2-2-1

 ا لى (The theory of Purchasing Power Parity) يرجع الفضل في صياغة هذه النظرية   

الذي يقول:  م،1916 عام "Gusttav Cassel" جوس تاف كاسلالمحاولت التي قام بها العالم السويدي 

ن القيمة الخارجية لعملة دولة معينة يتوقف على القدرة الشرائية لتلك العملة في السوق المحلية بالنس بة  "ا 

لقدرتها في ال سواق الخارجية، أ ي على العلقة بين ال سعار السائدة في الدولة بالنس بة لل سعار السائدة 

ذن سعر صرف التوازن بين عملتين اثنتين عب الزمن يبقى في مس توى يسمح بتساوي  في دولة أ خرى"، ا 

القوى الشرائية في الدولتين، فك نما هناك مس توى تدور حوله تقلبات أ سعار العملت ) يحل محل التعادل 

 ". حد تكافؤ القدرة الشرائيةويطلق على هذا المس توى  "، الذهبي (

 التالية:                              بالعلقةN( Md / Me) يعطى سعر الصرف  

N (Md / Me) = Pdi / Pei 

 : سعر الصرف العملة الداخلية بالنس بة للعملة الخارجية؛ N (Md / Me)بحيث 

                 Pdi( سعر السلعة  :i؛)( في البلد )السعر المحلي 

           Pei      ( سعر نفس السلعة  :i.في البلد أ جنبي ) 

ا التكافؤ في أ سعار السلع و الخدمات يتحقق عن طريق التحكيم بين ال سواق، بافتراض غياب هذ

 وانعدام تكاليف النقل، حقوق الجمارك...الخ .
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الصيغة   نميز بين صيغتين لنظرية تعادل القوى الشرائية: تعادل القدرة الشرائية: صيغ نظرية -2-2-1-1

 تفصيل لهما:، وفيما يلي الصيغة النسبيةو  المطلقة

تفيد هذه الصيغة أ ن سعر صرف التعادل لعملتين مختلفتين الصيغة المطلقة لتعادل القوى الشرائية: أ ول: 

يساوي العلقة بين مس تويات ال سعار، بمعنى أ ن القوة الشرائية لعملة ما هي مماثلة لقوتها الشرائية في بلد 

 أ خر ويعب عنها بالعلقة البس يطة التالية:

 .صرف = مس توى ال سعار المحلية / مس توى ال سعار ال جنبيةسعر ال

 

ذ ل  الصيغة النسبية لتعادل القوى الشرائية:ثانيا:  تم اش تقاق هذه الصيغة انطلقا من الصيغة المطلقة ا 

يفترض في سعر الصرف تساوي ال رقام القياس ية لل سعار في أ ي وقت، بل يمكن لها أ ن تتغير نسبيا في 

أ خذا بعين الاعتبار معدلت التضخم التي لها تأ ثير مباشر على سعر الصرف، بحيث ا ن نفس الفترة، 

ارتفاع معدلت التضخم يعني انخفاض الطلب على منتجات الدولة المعنية، وبالمقابل ازدياد الطلب على 

ه قل نسبيا، وهذا يعني ارتفاع الطلب على عملت هذأ  فيها  منتجات دول أ خرى تكون معدلت التضخم

الدول، وبالتالي انخفاض سعر صرف العملة المحلية، وفي هذه الحالة يكون سعر الصرف التوازني الجديد 

مساويًا للسعر القديم مضروبا في معامل التضخم في كل من البلدين، ويعتب هذا السعر بمثابة التعادل 

ر الصرف، وذلك بالرغم من الجديد ما بين العملتين، أ ي النقطة التي يجب أ ن يتأ رجح حولها دائما سع

بتعادل القوة الشرائية، ويمكن التوضيح من خلل  وس تاف كاسلغبعض التقلبات المؤقتة وهو ما يسميه 

 ما يلي:

 سعر الصرف القديم.× سعر الصرف التوازني الجديد = نس بة تغير سعر الصرف 
 .التضخم المحلي نس بة -لي وتغير سعر الصرف = نس بة التضخم الدنس بة علما أ ن:          

 كما يمكن التعبير عنه بالعلقة التالية:

)0/ Pe 0) / (Pd1/ Pe 1= (Pd 1/ X 0X 

 ؛0: ثمن العملة ال جنبية معبًا عنه بالعملة المحلية في الفترة  0X  بحيث: 

          1X ؛1: ثمن العملة ال جنبية معبًا عنه بالعملة المحلية في الفترة 

         0Pe؛0عار ال جنبية في الفترة : ال س 

         1Pe ؛1: ال سعار ال جنبية في الفترة 

         0Pd ؛0: ال سعار المحلية في الفترة 

         1Pd 1: ال سعار المحلية في الفترة  . 
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ا ن نظرية تعادل القدرة الشرائية تسمح للبلد بتحديد  تعادل القدرة الشرائية: حدود صيغ نظرية -2-2-1-2

عر صرف التوازن لعملته وكذا بتحديد نس بة تخفيض قيمة العملة، وهناك انتقادات وُجهت لهذه النظرية س

 :يمكن ا يجازها في النقاط التالية

تفترض وجود حرية في المبادلت، والواقع عكس ذلك حيث أ ن الرسوم الجمركية ونظام الحصص  .1

 والرقابة على الصرف يؤُثر على هذه الحرية بوضوح؛

مل هذه النظرية بعض المؤشرات ويكمن ال شكال في اختيار مؤشرات ال سعار الداخلية تس تع .2

 والخارجية؛

تس تثني هذه النظرية حركة رؤوس ال موال بغض المضاربة في حين أ ن سعر الصرف يمكنه التأ ثر  .3

 بذلك؛

ن هناك سلع غير .4  قابلة تعتمد على المس توى العام لل سعار في تحديد سعر الصرف التوازن في حين ا 

 للتبادل تدخل في تحديد هذا المس توى العام لل سعار؛

ن مؤشر الانحرافات بين مس تويات التضخم يتطلب اس تعمال مؤشرات عامة ومتشابهة لكل  .5 ا 

 الدول، وهذا الذي لم يتحقق لحد ال ن.

 :(Balance Theory) نظرية ال رصدة -2-2-2

دولة ما، وخاصة التي تتبع نظام صرف مرن تقوم هذه النظرية على أ ساس أ ن سعر الصرف عملة    

ذا حققّ ميزان مدفوعاتها عجزًا، بمعنى رصيدًا سالبا، هذا يدل على  يتحدد وفق حالة ميزان المدفوعات. فا 

زيادة الكميات المعروضة من العملة المحلية، مما ينتج عنه انخفاضا في قيمتها الخارجية، ويحدث العكس 

ويس تدل البعض على صحة هذه النظرية من خلل تجربة أ لمانيا مع ؛ فائضا عندما يحقق ميزان المدفوعات

المارك خلل الحرب العالمية ال ولى، بحيث أ نه رغم الزيادة المعتبة في كمية النقود المتداولة وسرعة تداولها 

ن العملة ال لمانية لم تتأ ثر ولم تعرف قيمتها الخارجية الانخفاض، والسبب في  ذلك هو تعادل وارتفاعها، فا 

 جانبي ميزان المدفوعات.

 :(Interest Rate Equivalent Theory) نظرية تعادل معدلت الفائدة -2-2-3

في و ،هذه النظرية تسعى للكشف عن الصلة الموجودة بين السوق النقدي الوطني وسوق الصرف  

ء تحسن أ و تدهور للعملة ا ن أ ي اختلف بين معدلت الفائدة في بلدين اثنين ينتج عنه سواف ،الواقع

ذ أ ن الرفع من سعر الخصم في دولة ما، من شأ نه أ ن يدفع بسعر الفائدة  المحلية بالنس بة للعملة ال جنبية، ا 

تنش يط حركة رؤوس ال موال نحو هذه الدولة قصد الاستثمار. باعتبار أ ن سعر  ا لىالزيادة، مما يؤدي  ا لى

زيادة الطلب ال جنبي على العملة المحلية  ا لىخرى، مما يؤدي الفائدة المطبق هو أ على منه في الدول ال  

 1960في الربع ال خير من س نة ؛ وانخفاض سعر الخصمومنه ارتفاع سعر الصرف، ويحدث العكس في 

باتخاذ ا جراءات  1961عندما انخفضت قيمة الجنيه ال سترليني قامت بريطانيا في جويلية  1961وبداية 
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عادة الخصم من  عدّة من بينها الرفع في                1.% فنتج عن ذلك تحسن في قيمة الجنيه7ا لى% 5سعر ا 

 :(Quantitative Theory) نظرية الكميةال  -2-2-4

ا ن ارتفاع المعروض النقدي وسرعة تداوله في اقتصاد دولة ما، يؤثر في تحديد سعر الصرف من خلل    

وبالتالي ارتفاع تكلفة الصادرات مما يجعلها غير قادرة على  ارتفاع مس توى أ سعار السلع والخدمات المحلية.

باعتبار أ ن الطلب عليها في ال سواق العالمية قد ؛ ومنافسة نظائرها من سلع وخدمات الدول ال خرى

قبال المقيمين على اقتناء هذه السلع من الخارج وهذا يعني زيادة الطلب على العملة  انخفض، وزيادة ا 

  تدهور سعر صرف العملة الوطنية، ويحدث العكس تماما في حالة نقص كمية النقود. ال جنبية وبالتالي

ذن متغيرات الكتلة النقدية ذات تأ ثير على معدلت الصرف، وتجدر ال شارة     لىا  أ ن المبالغة في العرض  ا 

دفوعات، التضخم المحلي المتسبب الرئيسي في ا حداث الاختلل على مس توى ميزان الم ا لىالنقدي تؤدي 

ويتجلى هذا التضخم من خلل زيادة في أ سعار السلع والخدمات، مما يس تدعي تغيير سعر الصرف بما 

 .يتوافق ومس توى ال سعار السائدة في الاقتصاد

 :(Productivity Theory) نظرية ال نتاجية -2-2-5

النقدي للدولة يجب أ ن يرى أ صحاب هذه النظرية أ نه من أ جل تحقيق التوازن الاقتصادي والاس تقرار    

نتاجي  نتاجية لهذه الدولة، باعتبار أ ن لحجم وكفاءة الجهاز ال  يسير سعر الصرف في نفس ا  تجاه القوى ال 

نتاجية القطاعات المختلفة للقتصاد ؛ ال ثر البالغ في تحديد سعر صرف العملة المحلية فكلما ازدادت ا 

الداخل قصد الاستثمار، ومنه الطلب على العملة المحلية  ا لىالوطني، تزداد حركة رؤوس ال موال ال جنبية 

نتاجية بحيث  يرتفع، وبالتالي تحسن سعر صرف العملة، ويحدث العكس تماما في حالة انخفاض مس توى ال 

نتاج، وبالتالي القوة التنافس ية للدولة  ا لىيؤدي ذلك  خروج رؤوس ال موال ال جنبية، ارتفاع تكاليف ال 

 انخفاض قيمة العملة.  ا لىب على العملة المحلية، مما يؤدي في النهاية ومنه انخفاض الطل

نتاجية مع تحديد سعر صرف العملة المحلية بقيمة مبالغ فيها، أ ي مقدرة     ففي حالة انخفاض مس توى ال 

نتاج وانخفاض الصا درات بقيمة أ كب من قيمتها الحقيقية، فينشأ  عن ذلك ارتفاع ال سعار المحلية لنخفاض ال 

جانب زيادة طلب المواطنين على السلع ال جنبية مما يؤدي في نهاية  ا لىبسبب ارتفاع قيمة العملة، هذا 

ويحدث ال ن في  1924تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وهي الوضعية التي عرفتها أ لمانيا س نة  ا لىال مر 

نتاجي مع تق؛ و معظم الدول النامية ويم العملة بأ قل من قيمتها الحقيقية من أ ما في حالة تحسن المس توى ال 

ارتفاع في أ سعار السلع والخدمات، وحدوث التضخم كنتيجة لرتفاع الطلب ال جنبي،  ا لىشأ نه أ ن يؤدي 

نتاجية  على هذه  ال خيرة وهي الوضعية التي عرفتها الهند بعد الحرب العالمية الثانية، أ ين ارتفعت كفاءتها ال 

 بية " على أ ساس الجنيه ال سترليني.مع تثبيت سعر صرف" الرو

                                                 
1: Bernard .G, Economie international. 2eme Edition, Dunod, Paris, p: 189. 
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نتيجة لما س بق ذكره، يتضح لنا أ ن هناك عدة عوامل تتدخل في تحديد سعر الصرف، فقد   :اس تنتاج

لحظنا أ ن كلا منها برهن على دوره الكبير في تحديد سعر الصرف من خلل ما جاء به أ صحاب 

 ددة لسعر الصرف بل هناك عوامل أ خرى.النظريات، هذه النظريات ليست هي الوحيدة المؤثرة والمح

 .أ شكال سعر الصرف -2-3

في الواقع العملي ل يمكن أ ن تتحدّد العلقة بين عملة دولة معينة وعملت أ خرى من خلل 

نما تدخل اعتبارات أ خرى، تكُسب سعر الصرف صيغا  التسعيرات اليومية المعلن عنها في فترة معينة، وا 

 وبالتالي اس تعمالها الخاص. عديدة، لكل منها مدلولها 

يقيس سعر العملة المحلية بدللة قيم العملت ال خرى على نقاط  وهو :سعر الصرف الاسمي -2-3-1

مختلفة عب الزمن، فهو السعر النس بي لعملتين مختلفتين بغض النظر عن ما يمُثله هذا السعر من قوة 

ذ ل يعتب معيارًا ميدانيا يقيس الدرجة التنافس ية للدولة  شرائية وبالتالي فهو ل يبين حقيقة قيمة العملة، ا 

 في ال سواق الخارجية ل هماله عنصر التضخم.

يمثل سعر الصرف الحقيقي ذلك المؤشر المرجح الذي يعمل على الجمع  وهو :سعر الصرف الحقيقي -2-3-2

أ خذ في الحس بان التقلبات ل سمي وتباين معدلت التضخم، باعتبار أ نه يابين كل من تقلبات سعر الصرف 

 التي تطرأ  على ال سعار ال جنبية وربطهما بمس توى ال سعار المحلية، ويمكن التعبير عنه بالعلقة التالية:

 
 مؤشر ال سعار ال جنبية( )مؤشر ال سعار المحلية /× سعر الصرف الحقيقي = سعر الصرف الاسمي 

 

عملية ترجيح أ سعار الصرف الثنائية بين البلد وأ هم وبما أ ن مؤشرات سعر الصرف الحقيقي هي ناتجة عن 

ذن تعب عن مدى تغير القوة الشرائية المرجحة للعملة نس بة  فترة  ا لىالمتعاملين التجاريين الرئيس يين، فهيي ا 

ال ساس، كما تسمح بقياس تأ ثيرات أ سعار الصرف على ميزان المدفوعات، ومعرفة مس توى القدرة 

 1.، فارتفاع هذا المؤشر يدل على انخفاض هذه ال خيرة و العكس بالعكسالتنافس ية ل سعار الدولة

يعُرف سعر الصرف الفعلي على أ نه عدد وحدات العملة المحلية المدفوعة  :سعر الصرف الفعلي -2-3-3

عانات  فعليا أ و المقبوضة لقاء معاملة دولية قيمتها وحدة واحدة متضمنة في ذلك التعريفات الجمركية، رسوم، ا 

ويعرفه بعض الاقتصاديين على أ نه عبارة عن متوسط سعر العملة المحلية بالنس بة لمجموعة أ و ؛ مالية ... الخ

  من العملت. سلة

 

 

 

 

                                                 
1: Peyrard Josette. (1986), Risque de Change, Librairie Vuibert, Paris, p : 70.   
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 سعر الصرف. نظمةشرح أ لية عمل أ   -2-4

تنظيم  ا لىعرف الاقتصاد العالمي خلل القرن العشرين عدة أ نظمة نقدية عالمية، تهدف كلها 

المتعددة ترتكز أ ساسا على أ نظمة صرف مختلفة.ويقصد بنظام الصرف تلك القاعدة التي  المبادلت الدولية

أ ساسا بتعدد  د ال نظمة النقدية الدولية مرتبطن تعدكما أ  حددت على أ ساسها أ سعار صرف العملت، 

ل أ ن جميعها يهدف  ،أ نظمة الصرف لىا  يجاد أ و توفير قاعدة يمكن من خللها تحويل عملة بلد ما ا  عملة  ا لى ا 

وتنوع أ نظمة الصرف في الزمان والمكان ناتج عن تنوع المقاييس التي تتخذها المجتمعات في حساب ؛ أ خرى

ويمكن الفصل بين نظامين رئيس يين لسعر الصرف هما ، القيم الاقتصادية، وهو ما يعُرف بالقاعدة النقدية

 وفيما يلي بيان لذلك: الصرف الثابت ونظام الصرف المرن نظام

 :(Fixed Exchange Rate System) نظام الصرف الثابت -2-4-1

يعُرّف نظام الصرف الثابت بأ نه النظام الذي يتم فيه تدخل السلطات النقدية في تحديد مس توى سعر   

ذ يمكن للسلطات القيام بتثبيت  الصرف، ويتم ذلك عن طريق مراقبة دخول وخروج العملت الصعبة، ا 

عملة أ جنبية واحدة، وهذا عندما تكون معظم معاملتها تتم مع دولة واحدة أ و أ ن  ا لىسعر عملتها بالنس بة 

سلة من العملت ال جنبية وهذا عندما تكون معاملتها مع عدة  ا لىتقوم بتثبيت سعر عملتها بالنس بة 

ن الخيار الثاني يسمح للبلد بتفادي نتائج التقلبات التي قد تحدث على العملة ال جنبية  .دول الواحدة ا 

تباع نظام الصرف الثابت عندما ل يمكنها الوصول  ا لىوتلجأ  الدول ؛ المتخذة في الحالة ال ولى لىا  تحقيق  ا 

 ا لىالتوازن الخارجي )توازن ميزان المدفوعات( عن طريق تحديد أ سعار الصرف أ و عندما تعطى ال ولية 

 ال هداف الس ياس ية الاقتصادية الداخلية.

ن هذا النظام في حد ذاته يضم نوعين من ال نظمة نظام قاعدة  لصرف الثابت:أ نواع نظام ا -2-4-2 ا 

 وهما كما يلي: الذهب ونظام الصرف الثابت القابل للتعديل

هو نظام يقوم على وجود علقة ثابتة بين كمية الذهب التي في حوزة و  نظام قاعدة الذهب: -2-4-2-1

، وعَرف هذا النظام شكلين فرضتها خصوصيات السلطات وكمية المعروض النقدي  في هذه الدول

 حيث تميزت بما يلي: 1914غاية  ا لىفاس تعملت قاعدة المسكوكات الذهبية  المراحل التاريخية المتعاقبة.

 ذهب؛ ا لىكل عملة لها وزن ثابت من الذهب ويمكن تحويلها  ➢

 حرية دخول وخروج الذهب؛ ➢

 ال حتياطات النقدية مقصورة على الذهب فقط. ➢

قيام الحرب العالمية ال ولى سادت الفوضى وانخفضت كمية الذهب المصدرة بين الدول ونتج عن ذلك  و مع

نهاية العمل بنظام قاعدة الذهب. وعقب نهاية الحرب ظهر ما يسُمى بقاعدة الس بائك الذهبية، أ ين العملة 

 نقد بالذهب.المتداولة على المس توى الداخلي لم تعد ذهبا ولكن تحدد قيمة ثابتة لوحدة ال 

ما على المس توى الخارجي فيعرف ما يسُمى بقاعدة الصرف بالذهب، والتي تجسدت دعائمه في مؤتمر أ  

 :ا يلي، وتميز بم1922" س نة  Genoa: جنوة"
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ليس من الضروري أ ن يكون الاحتياطي كله ذهب، ويمكن لعملة بلد ما أ ن ترتبط بالذهب عن  ➢

  نظام الذهب؛طريق ربط عملته بعملة بلد أ خر يسير على

يتم ذلك باحتفاظ البلد ال ول)التابع( بالحوّالات الذهبية ال جنبية للبلد الثاني )المتبوع( كغطاء للعملة  ➢

 في التداول.

وعموما فا ن القاعدة ال ساس ية لهذا النظام تتمثل في تحويل الذهب كلما كان هناك عجز في ميزان المدفوعات. 

ات التي قام بها فا ن حركات الذهب كانت قليلة جدا حتى رأ س"، والدTaussing" توسينغلكن حسب 

 في حالة الاختللت الهامة في ميزان المدفوعات ويفسر ذلك بما يلي: 

فريقيا الجنوبية(؛ -  بعض البلدان فقط كانت لها كمية هامة من الذهب) و.م.أ ، بريطانيا، أ لمانيا، ا 

 ارج بدل من الداخل، مما يجعل ال سعار ل ترتفع؛الفائض في ميزان المدفوعات كان يس تعمل في الخ -

في حالة خروج الذهب لوجود عجز في ميزان المدفوعات فا ن تدخل السلطات النقدية دون تخفيض كمية  -

 النقود المتداولة يبقي ال سعار ثابتة ول تنخفض.

 عدة أ س باب منها:  ا لىويعود فشل هذه القاعدة 

 ؛1929أ زمة الكساد في  -

فل -  نقص س يولة النظام البنكي ل روبا الوسطى؛ ا لىس أ كب بنك في النمسا مما أ دى ا 

لىأ زمة الس يولة في ا نجلترا التي أ وقفت قابلية تحويل الجنيه  -  ؛1931ذهب في سبتمب  ا 

، مما أ دى 1933ذهب  ا لى" القاضي بسحب قابلية تحويل الدولر ال مريكي Roosvelt" روزفيلتقرار  -

 بالنس بة للذهب.  40يض الدولر بنس بة انجرّ عنه تخف 

 لتعديل:ل نظام الصرف الثابت القابل  -2-4-2-2

في و.م.أ ، بعد انعقاد مؤتمر سُمي باسم المدينة التي انعقاد فيها  1944الوجود س نة  ا لىظهر هذا النظام    

عادة ترتيب أ مور العلقات النقدية الدولية  بالشكل الذي يعيد لها "بريتون وودز" واتفق المؤتمرون على ا 

نشاء صندوق النقد الدولي. مكانية تعديله  حيويتها، وتم ا  أ ساسا هذا النظام هو تثبيت سعر الصرف مع ا 

وفق حالت ميزان المدفوعات )حالة الاختلل ال ساسي( وهذا بعد استشارة صندوق النقد الدولي، وقد 

نهار في  1947بدأ  العمل به في مارس   .1971أ وت  15وا 

 نجد ما يلي: ن بين خصائص هذا النظاموم

 الحرية الكاملة في الحصول على العملت ال جنبية )حرية الدفع(؛ -

ل في حدود  - ( عن السعر المعلن رسميا، وفي س نة 1±)ثبات أ سعار الصرف حيث ل يسمح بالتغيير ا 

 ؛1971( في  2.25± أ ن أ صبح )  ا لى(  2± أ صبح هذا المجال يقدر ب ) م، 1959

 هذا النظام مبني على الذهب والدولر ال مريكي. -
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 محاسن سعر الصرف الثابت: -2-4-2-3

 يمكن سرد المحاسن التي يعتمد عليها مؤيدو نظام ثبات أ سعار الصرف القابلة للتعديل على النحو التالي:   

لبنوك المركزية على تجنب التذبذبات النقدية الكبى، كالتالي حدثت خلل الحربين من خلل تدخل ا -

 مس توى أ سواق الصرف؛

مكانية  - سمح نظام الصرف الثابت بالعمل العادي للمبادلت الخارجية، حيث وفرّ للمصدرين والموردين ا 

ما على المدى المتوسط أ و الطويل؛   عقد اتفاقيات تجارية مس تقبلية ا 

عتبار أ ن أ لية تصحيح ال سعار ضمان الاس تقرار الداخلي لل سعار، با ا لىيسعى نظام قاعدة الذهب  -

 تعتمد من جهة على الربط بين كمية الذهب و الكتلة النقدية المتداولة؛

نظام الصرف الثابت القابل للتعديل يجمع بين ثبات الصرف من خلل تثبيت العملة بوزن معين من  -

 .الذهب ونظام حرية الصرف من خلل تعديل سعر الصرف وفق أ وضاع ميزان المدفوعات

 مساوىء سعر الصرف الثابت: -2-4-2-4

 يبر المعارضون مواقفهم اتجاه نظام بريتون وودز من خلل العيوب التالية:  

تباع س ياسة نقدية تتماشى وظروفها الداخلية باعتبار أ ن ال ولية معطاة   - يعمل على حرمان الدولة من ا 

 للس تقرار الخارجي على حساب الاس تقرار الداخلي؛

مكانية حدوث تضخم داخلي في البلد المعنّي؛ ا لىلذهب أ و الدولر كعملة احتياطية يؤدي اعتبار ا  -  ا 

ظهور مشكلة الس يولة الدولية من خلل عدم قدرة الدولر بصفته وس يلة من وسائل الدفع الدولية   -

ل الدفع مما بالوفاء باحتياجات العالم المتزايدة ا ذ ظهرت الاختللت بين حجم التبادل الدولي وحجم وسائ

صدار حقوق السحب الخاصة " عبارة عن متوسط ، وهي DTS / SDR"1دفع بصندوق النقد الدولي با 

وهي اليوان الصيني، والدولر ال مريكي، ) مرجح ل سعار صرف العملت الخمسة ال ساس ية المكونة للسلة

وحدة  مليار 204.1اث ، تم اس تحد2016مارس  فيو، (واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني

 2.وتوزيعها على البلدان ال عضاء مليار دولر أ مريكي 285حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 

 

 

                                                 
1: SDR: Special Drawing Rights (ISO 4217) currency codes (XDR), also abbreviated (SDR) are 
supplementary foreign-exchange reserve assets defined and maintained by the International 
Monetary Fund (IMF). The (XDR) is the unit of account for the IMF, and is not a currency per se. 
XDRs instead represent a claim to currency held by IMF member countries for which they may be 
exchanged. The XDR was created in 1969 to supplement a shortfall of preferred foreign-exchange 
reserve assets, namely gold and the U.S. dollar. As of September 2017, 204.2 billion SDRs 
(equivalent to about $291 billion) had been created and allocated to members. SDRs can be 
exchanged for freely usable currencies. The value of the SDR is based on a basket of five major 
currencies—the US dollar, the euro, the Chinese Renminbi (RMB), the Japanese Yen, and the 
British Pound Sterling. 
2: IMF. (2017), "Factsheet: Special Drawing Rights (SDRs)" , October 13, 2017.  
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 :(Floating Exchange Rate System) )المعوم( نظام الصرف المرن -2-4-3

ندوق النقد بعد ال زمات المتعاقبة التي مسّت النظام النقدي الدولي، اتفق ال عضاء الرئيس يين في ص     

، وبالفعل خلل 1976" في جانفي  جامايكاالدولي على ضرورة ا صلح هذا النظام في ا طار اتفاقيات " 

، ثم تقنين نظام الصرف المرن الذي بدأ  العمل به س نة 1976الجمعية العامة للصندوق في شهر سبتمب 

م بالنس بة لحقوق السحب ، وأ صبح من الضروري على البلدان ال عضاء تحديد سعر صرف عملته1978

فرنسي أ و المارك ال لماني الخاصة أ و سلة أ خرى من العملت أ و عملة دولية كالدولر ال مريكي, الفرنك ال

أ و أ ن تترك هذه البلدان حرية تحديد أ سعار الصرف، كما هو الحال بالنس بة لكافة عملت الدول ، ...الخ

ما أ ن يتم تحديد سعر الصرف نس بة لمجموعة من العملت المنتمية لنفس المنطقة  الصناعية الكبى حاليا وا 

نشاء م1979النقدية، كما كان الحال لدول اللجنة الاقتصادية ال روبية س نة   1(.ECU) ال يكو أ ين تم ا 

 :)المعوم( أ نواع نظام الصرف المرن -1 -2-4-3

 التعويم المدار.التعويم المطلق و  هما ويمكن التمييز بين شكلين من أ نظمة الصرف المرن  

  :(Absolute Floating Exchange Rate System) (التعويم المطلق )الحر أ ول:

هو نظام صرف ل يس تلزم تدخل السلطات النقدية في تحديد سعر صرف العملت، بحيث يتغير هذا   

ال خير على مس توى سوق الصرف يوميا حسب قوى العرض والطلب، وتخضع هنا التقلبات لتأ ثير 

 قعات وحاجيات المتعاملين في السوق، وكذا المؤشرات الاقتصادية والنقدية للبلد.تو 

تغيير أ سعار الصرف، مما يس تلزم  ا لىويتميز هذا النظام بالتعديل الذاتي حيث أ ن كل اختلل يؤدي  

 حدوث أ ثار كمية على مس توى الصادات، وبالتالي تخفيض الاختلل ال ولي، ومنه فا ن السلطات النقدية

بل  ؛معالجة الاختلل في موازين المدفوعات من خلل التأ ثير على الدخل، ال سعار...الخ ا لىل تلجأ  

يتحقق التوازن في ظل هذا النظام بتساوي الكمية المعروضة من العملة الوطنية بالكمية المطلوبة منها في 

 ما.  سوق الصرف، وبتغير سعر التوازن تتغير مس تويات العرض والطلب أ و أ حداه

 :(Managed Floating Exchange Rate System) التعويم المدار )المسير(: ثانيا

ما بائعا أ و مشتريا للعملت    ونقصد بتس يير التعويم من خلل تحديد البنك المركزي في سوق الصرف، ا 

بعض  ا ن تدخل البنوك المركزية يس توجب مراعاة. د الحفاظ على أ سلوب الصرف المتبعال جنبية، أ و قص

 من أ همها: 1978الشروط التي أ قرّها صندوق النقد الدولي س نة 

 الزيادة من حدة التقلبات؛ ا لىأ ن ل تؤدي التدخلت  -

 التأ ثير على أ سعار الصرف قصد جني فوائد على حساب دول أ خرى. ا لىأ ن ل تهدف  -

 كن سردها على النحو التالي:أ ما الصور التي تجسد هذا التدخل قصد التأ ثير على سعر العملة الوطنية فيم 

 التأ ثير على حركة الصادرات و الواردات؛ -

 التأ ثير على حركة رؤوس ال موال؛ -

                                                 
1: ECU: European Currency Unit, a former basket of the currencies of the European Community, 
precursor to the Euro. 
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 التوسع النقدي دون الزيادة في الطلب على العملة الوطنية؛ -

 اس تعمال أ سعار الفائدة. -

ى التعديل الثاني وفيما يخص أ شكال الربط التي تعمل على تقييد تذبذبات سعر صرف العملة، فقد أ عط

لقوانين صندوق النقد الدولي الحق للدول ال عضاء في اختيار نظام الصرف المناسب، مما أ نتج تنوع يمكن 

 تقديمه على الشكل التالي:  

  ربط العملة الوطنية بعملة أ حادية: (1

بالدولر أ و  دولة، نصف هذا العدد يمثل الدول النامية، حيث يتم الربط غالبا 46وهو أ سلوب اعتمدته    

رساء القيمة المحددة يوميا في سوق الصرف للعملة الوطنية.  ا حدى العملت الرئيس ية التي يتم من خلل ا 

 ربط العملة الوطنية بسلة من العملت:  (2

ما أ ن يكون الربط نس بة   (، التي يصدرها صندوق النقد الدولي أ و DTSحقوق السحب الخاصة ) ا لىا 

لت أ هم المتعاملين التجاريين مع البلد و يتحدد السعر على أ ساسا حجم سلة من عم ا لىينسب الربط 

 المبادلت و تدفقات رؤوس ال موال.

 المرونة المحدودة اتجاه عملة الربط:  (3

هذا النظام يُحدد ضمن مجال معين، مس توى تذبذب العملة الوطنية اتجاه عملة الربط وقد اعتمد هذا 

 النظام أ ربعة دول خليجية.

 ة المحدودة في ا طار التعاون النقدي:المرون (4

دول أ روبية، عملت على ربط عملتها ببعضها البعض  10ويقصد به النظام النقدي ال وروبي الذي يضم 

 مع تركها معوّمة اتجاه العملت ال خرى.

 تس يير الصرف من طرف البنك المركزي: (5

يخضع لتغيرات بدللة مجموعة من في هذه الحالة يقوم البنك المركزي بتحديد سعر صرف العملة لكن 

حتياطات الصرف، التضخم و تطور سوق الصرف الموازي.  المؤشرات منها: ا 

 محاسن نظام الصرف المرن: -2 -2-4-3

 نه:أ  يرى المؤيدون أ ن هذا النظام يوفر مزايا يفتقدها نظام ثبات أ سعار الصرف من حيث 

لتقلبات المتواصلة ل سعار الصرف، بما يضمن حرية يضمن التوازن الدائم لميزان المدفوعات من خلل ا -

تباع أ ية س ياسة نقدية داخلية يراها مناس بة دون قيد خارجي؛  البلد في ا 

يقف في وجه المضاربة عوض أ ن يشجعها على غرار نظام الصرف الثابت، بحيث كلما ازداد الطلب على  -

 العملة ارتفع سعرها، و بالتالي قل شراؤها بغرض المضاربة؛

ل يتطلب من البنوك المركزية الاحتفاظ باحتياطيات صرف ضخمة قصد التدخل في أ سواق الصرف  -

 للدفاع عن سعر العملة، لن سعر الصرف يتحدد وفق قوى العرض و الطلب؛ 
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ن التعديل في هذا النظام هو مس تمر ديل لمواجهة ال زمات الخارجية، ل  يسمح بسرعة كبيرة في التع -

 وثابت.

 مساوىء نظام الصرف المرن: -3 -2-4-3

 أ ما عن العيوب فيس تدل المعارضين بما يلي:

ن تذبذب أ سعار الصرف يوميا يولد الشّك والمخاطرة في نفوس المتعاملين فيما يخص قيم المبادلت التي  - ا 

تتم مس تقبل، بالرغم من أ نه يمكن تغطية مخاطر الصرف لكن مع زيادة التكاليف مما يضر بالتجارة 

 الاستثمار الدوليين؛و

 ا في ظل أ سعار الصرف الثابتة؛ى بهالعملة بنفس الثقة التي تحظل تحظى  -

اس تفحال ظاهرة التضخم العالمي من خلل تدهور قيم عملت  ا لىعدم اس تقرار أ سعار الصرف يؤدي  -

 الدول؛

لمالية التوسعية )المالية عن تطبيق الس ياسة ا الناشئتأ ثر أ لية التعديل في ميزان المدفوعات بالتضخم  -

انخفاض سعر  ا لىالعامة(، بحيث أ نه كلما ارتفعت المداخيل الاسمية ومعها الطلب الداخلي أ دى ذلك 

 العملة المحلية في سوق الصرف، مما يمنع تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات؛

التنبؤات التي تؤثر في  تأ ثر أ سعار الصرف بالعامل النفساني، بحيث أ نها حساسة لل شاعات من خلل -

 درجة الثقة الممنوحة للعملة الوطنية على مس توى سوق الصرف.     

 الفصل الرابع: خلصة

أ ليات  س تخلصيمكن للطالب أ ن ي التي قمنا بسردها في هذا الفصل،  عناصرمن خلل مختلف ال 

ميزان المدفوعات ماهية تحديد  ا لىطرق ذلك  بالتو  ،ميزان المدفوعات و أ نظمة أ سعار الصرف عمل

(Balance of Payment) تحليل أ ثر وضعية ميزان المدفوعات  مكوناته و، همفهوم، من خلل تحديد

لف أ هم الاختللت التي يمكن أ ن يتعرض لها وكذا مختتحديد  ، ومن ثمعلى المؤشرات الاقتصادية الكلية

أ لية عمل بتحليل تعلق العناصر التي ت ؛  في حين يمكن له أ ن يس تنتج أ هم ال ليات التي تضمن له التسوية

دارسة  ا لىوكل العمليات القائمة في سوق الصرف، بال ضافة  (Exchange Rate) أ نظمة أ سعار الصرف

تحليل طبيعة التوازن الكليّ بين ؛ وهذا تمهيدا ل أ هم النظريات المحددة لسعر الصرف وتقييم مختلف أ نظمته

.، وهذا هو موضوع الفصل ال خير من هذه المطبوعةالدولي العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد
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 تمهيد:

هناك قرارات تتخذها السلطات النقدية والخاصة بأ سعار الصرف تسعى من خللها ا لى أ ن تكون 

تطلبها تنفيذ الس ياسة النقدية ي ، سوق وسعر الصرف ال جنبي في الحدود التي النقد التطورات في نظام

بنوعيه الداخلي الاس تقرار الاقتصادي التوازن والقرارات ا لى تحقيق  ذهعلى وجه سليم، وتهدف ه

المتمثل أ ساسا في تثبيت ال سعار ثم الحفاظ على القيمة الخارجية للعملة الوطنية  وتحقيق والخارجي، و 

ئم ورفع التوازن في ميزان المدفوعات، وكذا تحقيق التنمية الاقتصادية الفعّالة، ذلك بتوفير وخلق المناخ المل

 مس توى التشغيل والمعيشة.

فالقرارات التي تتخذ فيما يخص أ سعار الصرف تختلف من دولة ا لى أ خرى حسب ال هداف 

وال ولويات وال نماط الاقتصادية المختلفة، والتي كان لها أ ثر كبير على نوعية القرارات المتعلقة بأ سعار 

ا لى ثلث مباحث، س ندرس في المبحث الصرف، وس نوضح ذلك أ كثر في هذا الفصل الذي قسمناه 

، وذلك من التوازن الكليّ بين العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد الدوليتحليل طبيعة ال ول 

 نموذج، المعروف ب (IS-LM-BP) نموذج التوازن ال ني في سوق السلع و ال رصدة فيخلل تحديد أ لية 

فصل بتجملة من التمارين المحلولة وبعض الحالت ؛ لنختم هذا ال(Mundell-Fleming) فليمنج -ماندل

ليه من مفاهيم وأ سس نظرية وتطبيقية، ليتذكر من خللها الطالب  الدراس ية الجامعة ل هم ما تم التطرق ا 

   الكلمات المفتاحية في مقياس ال قتصاد الكلي الدولي.  
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 (.IS-LMرصدة )نموذج ال ني في سوق السلع و ال  التوازن الكليّ المبحث ال ول:   -1

، التوازن الكليّ بين العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد الدوليتحليل طبيعة يعالج هذا المبحث 

، وفيما يلي (IS-LM) نموذج التوازن ال ني في سوق السلع و ال رصدة فيوذلك من خلل تحديد أ لية 

 بيان لذلك:

 .IS-LM: ال رصدة نموذجشرح أ لية التوازن ال ني في سوق السلع و  -1-1

( Yلقد تم الحصول عند التوازن في سوق السلع والخدمات على تركيبات )ثنائيات( من الدخل)     

وبالرغم من ، (LM)، وكذلك في سوق النقد المتمثل في المنحنى(ISممثلة لمنحنى) (iومعدلت الفائدة)

ازن في كل من سوق السلع والخدمات وجود عدة مس تويات من الدخل ومعدلت الفائدة التي تحقق التو 

ال ني في السوقين أ ي يتحقق التوازن المتزامن في كلا  وسوق النقد، فهناك مس توى واحد يحقق التوازن

 .(LM) مع منحنى  (IS )السوقين حيث يتقاطع منحنى
التوازن تحقق التوازن في سوق السلع والخدمات فقط ول تحقق  (1Y ،1i)لنفرض الثنائية أ و التركيبة   

سوق النقد يكون هناك فائض طلب على النقد، معنى هذا ال فراد يحاولون  1iال ني عند سعر الفائدة 

شراء النقود أ و بيع الس ندات، فلبدّ لهم من الحصول على النقد من أ جل دفع عائد أ على أ و بيع س ندات، 

ذا يؤدي ارتفاع  وق السلع والخدمات ا لى تخفيض في س iوبالتالي تأ خذ معدلت الفائدة في الارتفاع، ا 

يتجه التوازن نحو المس توى  yوانخفاض  iالطلب الاستثماري فينخفض مس توى الدخل، وهكذا بارتفاع 

(0y ،0i .)( أ دناه:01-05كما هو موضح في الشكل رقم ) 

 .LM-IS: التوازن ال ني في سوق السلع و ال رصدة نموذج أ لية (:01-05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 
 

 

Y

IS 

0i 

 

Y0 

LM 

1i 

 

Y1 
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 (.IS-LMتحديد معادلة التوازن ال ني في السوقين )معادلة  -1-2

 :  توازن سوق السلع والخدماتأ ول: 

  لدينا شرط توازن سوق السلع والخدمات:

Y = C + I 

 أ و

S = I 

 

 ISمعادلة  ومنه تحصلنا على:

 (Equation IS) 

  

 :توازن سوق النقدثانيا: 
 و لدينا كذلك شرط توازن سوق النقد:

                                                         Ms = Md 

                                                         M = d
tM  + d

sM  

                                                         M = L1 (Y) + L2 (i) 

                                                             M = L (Y,i) LM معادلة  

 

 LMمعادلة  ومنه تحصلنا على:

 (Equation LM) 

 

، Yاد القيم التوازنية لكل من و في ظل تحقق التوازن ال ني للسوقين، يجب حل المعادلتين التوازنيتين ل يج 
i  

                                                            IS = LM 

                                                       Y = 
b

diIC

−

−+

1

00  

                                                          M = M
d

t
 + M

d

s
 

 

 .IS-LMاش تقاق منحنى نموذج:  -1-3

 

b

diIC

−

−+

1

00Y =  

 

 

M = M
d

t
 + M

d

s
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 هيكس  وهانسن النقد عن نقطة تقاطع منحنيي:  –يعب التوازن ال ني في سوقي: السلع والخدمات    

(HANSEN &HICKS  ( اللذان يعبان عن)منحنىIS –  منحنىLMكما هو موضح في الش ،)كل 

 التالي: ( 02-05رقم )

 .IS-LM: التوازن ال ني في نموذجيوضح كيفية اش تقاق منحنى  (:02-05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(IS-LM)في نموذج: الية والنقدية: فعالية الس ياسة المثانيالمبحث ال  -2

I 

S 

Y *= S* I 

S= -C0 +s Yd 

I 

S 

S =I 

45° 

i 

Md
s 

Ms=Md
t + Md

s 

I 

I = I (i) 

i 

Md
t 

Md
s 

Ms=Md
t + Md

s 

Md
t 

Y 

Md
t = L(Y) 

i 

Y Y* 

LM 

i* 

IS 
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وذلك من خلل تحليل تأ ثير طبيعة  جاء هذا المبحث ليعزز المفاهيم التي تم تناولها في المبحث ال ول،  

الس ياسات المالية والنقدية المتخذة من قبل الدول ومدى فعاليتها في تحقيق التوازن ال قتصادي الكلي، 

 وذلك وفق ما يلي: 

  :(أ ثر الزيادة في ال نفاق الحكوميفعالية الس ياسة المالية: ) -2-1

نفاق الحكومي ا لى جهة اليمين،  IS، فيؤدي ا لى انتقال منحنى نفترض أ ن الحكومة قررت رفع مس توى ال 

فيصبح الدخل التوازني أ كب في سوق السلع والخدمات عند أ ي مس توى لسعر الفائدة أ ي انتقال منحنى 

IS :بمقدار  G *e Y = k   ومع ذلك فالتغير في المس توى التوازني للدخل أ قل منG *e k.  كما

 ه:أ دنا (03-05الشكل رقم )هو موضح في 

 .IS-LMفي نموذج: الية فعالية الس ياسة الم: يوضح أ لية (03-05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلوبة من أ جل المعاملت تاركا أ رصدة أ قل من أ جل  مع زيادة مس توى الدخل يزيد حجم النقود

ر زيادة المضاربة، وهكذا يرتفع معدل الفائدة الذي يخفض حجم الاستثمار، وبالتالي يعرض جزءا من أ ث

نفاق الحكومي.  ال 

ن الزيادة في الدخل تؤدي ا لى زيادة الطلب على النقود من أ جل المعاملت ومن ثم حصول فائض طلب  ا 

 .iفي سوق النقد متسببا في رفع معدل الفائدة 
من خلل هذه العملية، وظهور حالة عدم التوازن في سوق واحد ينعكس أ ثرها على السوق ال خر، 

 .(1i ،1y)ا لى مس توى توازني جديد عند: وبالنهاية نصل

 

  :(أ ثر الزيادة في عرض النقد )فعالية الس ياسة النقدية:  -2-2

1i 

0i 

0Y Y1 2Y 

LM 

0IS 

i 

Y 

1IS 
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 (0LM)بواسطة السلطات النقدية، فيؤدي ذلك ا لى انتقال منحنى (sM)لنفرض زيادة عرض النقود   

خل، وبعبارة و بالتالي سينخفض سعر الفائدة عند أ ي مس توى من الد، (1LM)نحو  ا لى جهة اليمين

أ خرى تؤدي الزيادة في عرض النقود ا لى وجود فائض في سوق النقود متسببا في انخفاض أ سعار الفائدة. 

 . Yالذي بدوره يؤدي ا لى زيادة حجم الاستثمار، و من ثم ارتفاع مس توى الدخل التوازني 
ل أ ن حجم    الزيادة في الطلب سوف لن كما أ ن الزيادة في الدخل تؤدي ا لى زيادة الطلب على النقود، ا 

كما هو موضح في  يكون بنفس حجم الزيادة في عرض النقود، وبالتالي يس تمر الانخفاض في سعر الفائدة.

 أ دناه: (04-05الشكل رقم )

 .IS-LMفي نموذج:  النقديةفعالية الس ياسة : يوضح أ لية (04-05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :محلولة سلسلة تمارين -2-3

0i 

1i 

0Y 1Y 2Y 

0LM 

0IS 

i 

Y 

1LM 
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 ليكن لدينا النموذج الاقتصادي التالي: :تمرين 

C = 90 + 0,625Yd 
I = 150 – 100i 

d
tM = 0,25Y 
d
sM = 50 – 200i 

Ms = 180 
 المطلوب:

يجاد القيم التوازنية لهذا النموذج؟1   . ا 

يجاد أ ثر كل من: .2  ا 

نفاق الحكومي بـ  ▪  10زيادة ال 

نفاق الحكومي والضرائب بـ زيادة  ▪  10الٌ 

 .20زيادة عرض النقود بـ  ▪

 : حل التمرين
 توازن سوق السلع والخدمات:  -1

Y = C + I 
Y = 90 + 0,625Y + 150 – 100i 
0,375Y = 240 – 100i 

  ISمعادلة                                       
 توازن سوق النقد: -2

Ms = d
tM  + d

sM  
180 = 0,25Y + 50 – 200i 
0,25Y = 130 + 200i 

 LMمعادلة                            
 

 

 

 

 

 (:IS = LMا يجاد نموذج ) 

 

Y = 640 – 266,66i 



Y = 520 + 800i 



     .فلمنج -وذج ماندلنم في الاقتصاد الدولي تحليل طبيعة التوازن الداخلي والخارجيالفصل الخامس:    مطبوعة في ال قتصاد الكلي الدولي. 

 

~ 109 ~ 
 

IS = LM 
Y = 640 – 266,66i       

     Y = 520 + 800i             266,66i = 520 + 800i 
            i* = 0,1125            120 = 1066,66i 
   Y* = 610 

 

 610ومس توى الدخل التوازني  11,25%هناك توازن أ ني في السوقين معا عندما يكون سعر الفائدة 

 ، وأ سعار فائدة أ على أ و أ قل من هذا المس توى ل تمثل التوازن في كلا السوقين.ون

 

 :النقد التوازن ال ني في سوق السلع والخدمات -3

                                         IS = LM 
                                         640 – 266,66i = 520 + 800i 

                                        120 = 1066,66i  i= 0,1125 
                                          Y = 610 
                                      i = 0,1125 
                                   I*= 138,75 
                                        C* = 471,25 

                                        *d
tM= 152,50  

                                       *d
sM= 27,50  

                                     Y* = 610 
 ، ا يجاد القيم التوازنية الجديدة؟10* حالة زيادة كل من ال نفاق الحكومي والضرائب بـ 

 . توازن سوق السلع والخدمات:1

Y= C + I + G 
Y = 90 + 0,625 (Y – 10) + 50 – 100i + 10 
0,375Y = 90 – 6,25 + 150 + 10 – 100i 
0,375Y = 243,75 – 100i 

 1ISمعادلة 

 

 Y = 520 + 800i  توازن سوق النقد: .2

 والنقد: –توازن ال ني في سوقي السلع والخدمات  .3

Y = 650 – 266,66i 
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IS = LM 
650 – 266,66i = 520 + 800i 
130 = 1066,66i 
i* = 0,1219  
Y* = 617,50 
C* = 469,69 
I* = 137,81 
G* = T* = 10 

*d
tM = 154,38 

*d
sM  = 25,62 

وهكذا نرى أ ن سعر الفائدة أ على ناتج عن ال ثر الصافي المنشط لزيادة في الميزانية المتعادلة يؤدي ا لى 

وبالتالي ل يمكن استبعاد  G Bkتعويض الاستثمار، ويولد زيادة في المس توى الدخل التوازني أ قل من 

 سوق النقد في النموذج الاقتصادي.

 

 ، ما هي القيم التوازنية الجديدة؟10نفاق الحكومي بـ * حالة زيادة ال  

 . توازن سوق السلع والخدمات:1

Y = C + I + G 
Y = 90 + 0,625Y + 150 – 100i + 10 
0,375Y = 250 – 100i 

 2ISمعادلة 
 

        

 

 

 

 

 

 

  توازن سوق النقد: .2

Y = 520 + 800i 

Y = 666,66 – 266,66i 
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 :والنقد –.التوازن ال ني في سوق السلع والخدمات 3

                                                    IS = LM 
                                                   666,66 – 266,66 = 520 + 800i 
                                                   146,66 = 1066,66i 
                                                    I* = 0,1374 
                                                   Y* = 630 
                                                   C* = 483,75 
                                                   I* = 136,25 
                                                   G* = 10 

                                                  *d
tM  = 157,50 

                                                   *d
sM  = 22,50 

  

نفاق الحكومي تؤدي ا لى زيادة مس توى الدخل التوازني من       ، وسعر 630ا لى  610ا ن زيادة ال 

 136,25ا لى  138,75، ويخفض سعر الفائدة حجم الاستثمار من0,1375ا لى  0,1125الفائدة من 

 وبالتالي يخفض جزئيا ال ثر المنشط للزيادة في التفاق الحكومي.

 

 ؟200ا لى  180* حالة زيادة عرض النقود من 

 توازن سوق السلع والخدمات: .1

Y = 640 – 266,66i 
 . توازن سوق النقد: 2
d
sM+  d

tM=  SM 
200 = 0,25Y + 50 – 200i 

0,25Y = 150 + 200i 
  ILMمعادلة 

 
 
 
 
  IS = LMا يجاد نموذج: .3

                                       640 – 266,66i = 600 + 800i 

 

Y = 600 + 800i 
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                                        40 = 1066,66i 
                                         i* = 0,0375 
                                         Y* = 630 

 نجد:  LMو IS بالتعويض في معادلة
                                         i* = 0,0375  

                                        Y* = 630 

                                        C* = 483,75 

                                         I* =146,25 

= 157,50 
*d

tM                                                               

= 42,5
*d

sM                                                                  

تظهر الحسابات أ ن زيادة عرض النقود )الس ياسة النقدية( تؤثر على مس توى التوازني للدخل حيث يزيد 

ذا تخفض الزيادة في عرض النقود معدل الفائدة من  ن 0,0375ا لى  0,1125حجم الاستثمار، ا  ؛  من ا 

زيادة في عرض النقود تؤدي ا لى زيادة الدخل بأ قل من )
r

1sM) 

نس تخلص أ ن الس ياسة النقدية المتمثلة في زيادة عرض النقود، قد أ دت ا لى تخفيض سعر الفائدة ورفع 

 حجم الاستثمار ومس توى الدخل التوازني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .(IS-LM-BP) نموذج التوازن ال ني في سوق السلع و ال رصدة فيتحديد أ لية : ثالثالمبحث ال  -3

للتنّبؤ بقيمة العملت ، (Mundell-Flemingفليمنج ) -نموذج ماندلالمعروف ب دم هذا النمّوذج يس تخ    

وروبرت ماندل  1962بفضل ال عمال التّي قام بها ماركوس فلمنغ  1963في المس تقبل ويعود هذا ا لى س نة 
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ذ 1963 ، الاقتصاد المفتوحالنمّوذج على تحليل فاعليّة س ياسات الاس تقرار الاقتصادي في هذا يركزّ م؛ ا 

لّ أ نهّ يس تعمل كنموذج وأ   يتعرّض النمّوذج على تحليل أ ثر توازن حيانا كنظريةّ لتحديد سعر الصّرف؛ ا 

ميزان المدفوعات في تحديد سّعر الصّرف ويركزّ النمّوذج على الاقتصاد المفتوح الصّغير نسبياّ الّذي ل 

الم، ومن ثّم يفترض النمّوذج ثبات مس توى أ سعار الفائدة يؤثر على اتّجاه أ سعار الفائدة في باقي دول الع

 والّذي يعتب متغيّرا خارجياّ.  

 .IS-LM-BPشرح أ لية التوازن ال ني في سوق السلع و ال رصدة في نموذج:  -3-1

طار ميزان  (BK) النمّوذج بين توازن الحساب الجاري وتوازن حساب رأ س المالهذا يميّز     في ا 

سوف يزداد في المدى القصير  (XN) كما يفترض النمّوذج أ ن صافي الصّادرات (،BP) المدفوعات

كاس تجابة لنخفاض مس توى قيمة العملة المحليّة، وأ نّ تدفقات رأ س المال تعتب ذات حساس يّة للتغيّرات في 

مع سعر ( Y) النمّوذج أ نّ مس توى توازن الناّتجهذا ويعتب الفرق بين أ سعار الفائدة المحلية والخارجيةّ. 

، الّذي يترتبّ عليه في الاقتصاد المفتوح فائض أ و عجز في ميزان المدفوعات، توازنا مؤقتا (i) الفائدة

وظاهريّا وهو ش به توازن وحتّى يتحقق التوّازن الكامل لبدّ من الاس تجابة لشروط توازن سوق السّلع، 

 فوعات.وتوازن سوق النقّود بال ضافة ا لى تحقيق توازن ميزان المد

 (.IS-LMالداخلي ) شرح أ لية التوازن ال ني -3-1-1

نفاق   (La Courbe IS)ويعرف التوّازن في سوق السّلع     نتاج ( G)من أ جل مس توى معطى لل  وال 

)تغيّر سعر الصّرف الحقيقي بالنسّ بة للسمي، فارتفاع سعر الفائدة يخفض الطّلب  (Y.*EP/P*)الخارجي 

نتاج الوطني) لي يخفضالكليّ وبالتاّ                    أ مّا عن التوّازن في سوق النقّد (؛ Yمن مس توى ال 

(La Courbe LM)  فهو يعرف من أ جل مس توى معطى(Ms/P) حيث (Ms) ،الكتلة النقدية :

(P)فارتفاع أ سعار الفائدة  يخفّض من حجم العملت التّي يريدون التعّامل بها ؛ : مس توى ال سعار

نتاج الّداخلي ليشجع المتعاملين للحتفاظ أ  ولتحقيق التّ  كثر بالعملت في وازن يجب أ ن يرتفع مس توى ال 

 أ دناه: (05-05الشكل رقم )كما هو موضح في نهاية التحويلت، 

 

 

 

 

 

 

 .IS-LM-BPالتوازن ال ني في سوق السلع و ال رصدة في نموذج: : يوضح (05-05الشكل رقم )

  

 LM (Ms/p) 

i% 
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 :(BP) منحنى اش تقاقالخارجي و  أ لية التوازنشرح  -3-1-2

 في التوازن تضمن التي  (Y)الوطني الدخل و (i)الفائدة سعر من التوليفات جميع (BP)منحنى يمثل   

 ومنحنى الجارية العمليات ميزان منحنى جمع خلل من عليها الحصول يتم التوليفات هذه المدفوعات، ميزان

 الدخل زيادة كون ذلك و والدخل، الفائدة سعر بين طردية علقة على الحصول يتم أ ين ال موال، رؤوس

 أ سعار ارتفاع ا لى يحتاج والذي المدفوعات، ميزان في عجز ظهور وبالتالي الواردات زيادة ا لى تؤدي مثل

عادة ال جنبية ال موال رؤوس لدخول المحلية الفائدة  .المدفوعات ميزان في التوازن ل 

نتاج المحلّي  أ مّا عن التوّازن   في ميزان المدفوعات فهو يترجم التوازن في سوق الصّرف فتغيّرات ال 

ال نتاج ( Y*)والخارجي وأ سعار الصّرف تؤثر في الرّصيد التجّاري فهو يعرف من أ جل مس توى معطى لـ 

حجم  يرفع من Yسعر الفائدة الخارجي مرتفع فارتفاع الّدخل المحلّي  (i*)سعر الصّرف،  (e) الخارجي،

فالزّيادة في النشّاط المحلّي وأ سعار الفائدة ال جنبية  (،BTCة )الجاريالعمليات ميزان  الواردات مّما يدهور

 الشكل رقم كما هو موضح في  .وانخفاض النشّاط الاقتصادي الخارجي تؤدي ا لى انخفاض قيمة العملة

 أ دناه: (05-06)

 

 

 

 

 

 

 (.BPحنى ): يوضح أ لية اش تقاق من(06-05الشكل رقم )

 

  

E 

i 

BP =BTC+K 

i 

K= f ( i ) 
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 :ملحظة

مّما س بق يمكن الاس تنتاج أ نّ هناك علقة طردّية، بين ميزان المدفوعات وسعر الصّرف والنشاط     

كما أ نّ هناك علقة عكس ية بين ميزان  ،الاقتصادي في الّدول ال جنبيةّ، ومس توى أ سعار الفائدة المحليّة

النشّاط الاقتصادي المحلّي ومس توى أ سعار الفائدة ال جنبية ويحدث التوّازن في  المدفوعات ومس توى

 أ دناه: (07-05الشكل رقم )كما هو موضح في  فلمنج -ماندلنموذج 

 

 

 

 

 

 

  (.IS-LM-BP) فلمنج -في نموذج ماندلالداخلي والخارجي التوازن  : يوضح أ لية(07-05الشكل رقم )

 

 i% 

K Y 

BC = X-M 

BC = f (Y, e ) 

BC 

BC = K 

45° 

Y 

BP= f (y*,e,i*) 
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 (.IS-LM-BP)لميزان المدفوعات في نموذج: د معادلة التوازن ال ني تحدي -3-2

 لدينا عند شرط التوازن في ميزان المدفوعات والذي يتحدد بالمعادلة التالية:

BP = BTC+K = 0 …. )1( 

ذ يعتب المحدد المهم في BTC( المحدد الرئيسي لميزان العمليات الجارية )Yحيث يمثل الناتج الداخلي ) (، ا 

( فهو يحدد لنا دالة الطلب على *Yال جنبي )  (، أ ما الناتج الداخليMتحديد دالة الطلب على الواردات )

(، وعليه K(، هو المحدد الرئيسي لميزان رؤوس ال موال )i(، في حين نجد أ ن سعر الفائدة )Xالصادرات )

من خلل علقة سعر (، الذي يتحدد بدوره re( وسعر صرف حقيقي )*iمن أ جل سعر فائدة أ جنبي )

ن التوازن في p( مقارنة لنظيرتها المحلية )*pال جنبية ) ( مضروبا في مس توى ال سعارeالصرف المحلي) (، فا 

 (، وفيما يلي توضيح لذلك:Y, i( يتحقق من خلل التوليفات )BPميزان المدفوعات )

              BP = BTC+K = 0 …. )1(                  

              BP = X (er, Y*) – M (er, Y) + K (i - i*+ e) = 0   

                s/c: er = e.p* / p       

               BP = (X.er + X. Y*) – ( M.er + M.Y) + K (i - i*+ e) = 0 … )2)  

             (2)     K (i - i*+ e) = - (X.er + X. Y*) + ( M.er + M.Y)…. )3(               

             (3)      K.i – K.i* + Ke = - X. er - X. Y* + M. er + M.Y 

                       K.i = K.i* - Ke - X.er - X. Y* + M. er + M.Y…. )4( 

 ( نجد:K( على )4بقسمة المعادلة )

i = i* - e  + (1/k) (- X.er - X. Y* + M. er ) + (M/k) .Y… )5( 

 عادلة منحنى ميزان المدفوعات. وهي تمثل م

BP 

E 
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 في ظل سعر الصرف الثابت. (IS-LM-BP)فعالية الس ياسة النقدية والمالية في نموذج:  -3-3

في حالة تبنّي نظام سعر الصّرف الثاّبت تكون السّلطات النقّدية المحليّة ملزمة بزيادة ما تحتفظ به من      

ويمكن لهذه الزّيادة في الاحتياط  ،العملت ال جنبيّة احتياطي صرف أ جنبي لمتصاص الزّيادة في عرض

 ويحدث ؛أ ن تؤدّي ا لى زيادة عرض النقود المحليّة مّما يؤدّي ا لى اضطراب عملية توازن سوق النقّود

التوّازن الكامل فقط عندما تتدخل السّلطات لمقابلة زيادة عرض النقّود واس تخدام  أ ليات لزيادة الطلب 

ل في ذات الوقت على تخفيض معدّلت الفائدة ا لى الحدّ الّذي يؤدّي ا لى تدهور الحساب على النقّود وتعم

، ويعيد التوّازن (BP)ؤدّي ا لى زيادة الفائض المحققّ في ميزان المدفوعاتمما يالجاري وحساب رأ س المال، 

ف يكون لمس توى لسوق السّلع وسوق النقّود عند مس توى أ على من الناّتج، وفي حالة تقويم أ سعار الصّر 

وسعر الفائدة الّذي يؤدّي ا لى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات أ ثر على تحسن قيمة العملة  (PIB) الناّتج

عادة التوّازن ا لى ميزان  المحليّة التّي يترتبّ عنها تدهور في الميزان التجّاري ال مر الّذي يؤدي ا لى ا 

 أ دناه: (80-05الشكل رقم )كما هو موضح في  لمنجف  -ماندلويحدث التوّازن في نموذج   1المدفوعات.

  (IS-LM-BP)فعالية الس ياسة النقدية والمالية في نموذج: : يوضح (08-05الشكل رقم )

 في ظل سعر الصرف الثابت.

 

PIB

i %
LM1

IS1

BP

PIB1 PIB2

i* E

LM2

 -                            IS           
KG x PIB1          i< i*  

 -                                   
MS          LM1            LM2 

                     e* 

i<i*

i>i*

IS2

È

 
 لمرن )العائم(.في ظل سعر الصرف ا (IS-LM-BP)فعالية الس ياسة النقدية و المالية في نموذج:  -3-4

نما يس تمد مصدره من مختلف المعاملت، سواء  (Fe) من المعروف أ ن عرض الصرف ال جنبي ا 

الجارية أ و الرأ سمالية التي تظهر في الجانب الدائن، أ و جانب المتحصلت في ميزان المدفوعات والذي يمثل 

                                                 
1: Gregory N. Mankino.(2005), Macroéconomie, Deboeck. 3e edition. 
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نما يمثل في نفس الوقت طلب غير المقيمين على العملة الوطنية، وبالمثل فا ن ال طلب على العملة ال جنبية ا 

في المقابل عرض المواطنين للعملة الوطنية الذي يس تمد مصدره من مختلف المعاملت التي تظهر في 

نما يرتبط بتوازن ميزان  الجانب المدين أ و جانب المدفوعات، وعليه فا ن التوازن في سوق الصرف الحرة ا 

مع العلم أ ن ميزان المدفوعات يسجل المعاملت التي تمت  ؛المدفوعات وفقا لما يعرف بالتوازن السوقي

بالفعل خلل فترة زمنية عادة س نة، بينما التعامل في سوق الصرف يتم بصورة يومية لتحديد أ سعار 

 .الصرف التوازنية لكافة المعاملت بالنقد ال جنبي

نما يتم عند سعر صرف يمُثلَ   ن التوازن في ميزان المدفوعات ا  في الحقيقة بمتوسط لذلك فا 

ل سعار الصرف التوازنية خلل الفترة التي يغطيها الميزان، بحيث تعمل التغيرات في سعر الصرف على 

تصحيح الاختلل في ميزان المدفوعات بصورة تلقائية دون الحاجة للحتفاظ بأ رصدة دولية، حيث يمثل 

على انخفاض القيمة الخارجية لها  العجز فائض عرض من العملة المحلية في سوق الصرف، مما يعمل

(Dépréciation)  و يعُطي بدوره ميزة تنافس ية للسلع و الخدمات و ال صول المالية التي تصبح أ رخص

نسبيا فيشُجع ذلك الصادرات و يقُلل من الواردات، و يفترض اس تمرار انخفاض القيمة الخارجية للعملة 

 الوطنية حتى يختفي العجز.

الفائض الذي يمثل طلب على العملة الوطنية، بحيث يفترض اس تمرار ارتفاع وبالمثل في حالة 

الذي يعطي ميزة تنافس ية للسلع و الخدمات و ال صول  (Appréciation)القيمة الخارجية للعملة الوطنية 

رسم المالية ال جنبية، حتى يختفي الفائض ويس تعيد الميزان توازنه ويمكن توضيح هذه ال لية بالرجوع ا لى ال

( التالي يوضح طبيعة العلقة بين سعر 08-05؛ والشكل رقم )التخطيطي التالي أ خذا كمثال حالة العجز

 الصرف المرن وميزان المدفوعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 العجز في ميزان المدفوعات 
 الواردات < الصادرات

 الطلب على العملة الأجنبية < العرض من العملة الأجنبية
 العرض من العملة المحلية < الطلب على العملة المحلية

 ( التالي يوضح طبيعة العلقة بين سعر الصرف المرن وميزان المدفوعات08-05الشكل رقم:)
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 : ملحظة 

 

هذا المخطط يأ خذ صورة واحدة للختلل و هي العجز و هي الصفة الغالبة في اختلل موازين مدفوعات 

 الدول، و كذلك نفس الشيء بالنس بة الفائض. الكثير من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2008عام أ زمة الرهن العقاري  ال قتصاد ال مريكي أ ثناءحالة تحليل  (:01دراسة حالة رقم ) -3-5

 الموضوع: -3-5-1

ثر أ زمة الرهن العقاري عام ، في الوليات المتحدة ال مريكية و ما ترتب عنها من أ زمات  2008 على ا 

ية شملت البنوك، الشركات المالية و البورصات، و امتدت تداعياتها ا لى الاقتصاد الحقيقي حتى هيكل 
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بات ال مر ينبئ بحدوث أ زمة ركود اقتصادي عالمي شبيه بذلك الذي عصف ال سواق العالمية س نة 

مريكي في ، و أ مام اس تفحال أ ثار هذه ال زمة، قدم خباء البيت ال بيض و الاحتياطي الفدرالي ال  1929

نفاق 2009يناير نقاذ مس تعجلة لهذه الظاهرة، كلفت ا   الناتجمن  %5مثلت  مليار دولر $ 800، خطة ا 

 ، نتائج فعالية الس ياسات الاقتصادية المتخذة ملخصة في الجدول التالي:(PIB)ال جمالي المحلي

 

 أ ليات الس ياسة المالية أ هداف و أ ليات الس ياسة النقدية

 المتبعة

ت سعر الفائدة: تثبي -1

i=5.25% 

زيادة عرض الكتلة النقدية بـ:  -2

=700M$SM 

 

 مضاعف ال نفاق الحكومي

=1.57G K 

تخفيض سعر الفائدة ا لى:  -1

i=0.25% 

تثبيت عرض الكتلة النقدية: -2

M= sM 

 

 مضاعف الس ياسة الضريبة

 KT = - 0.99 

 
Source : FMI ; La Riposte À La Crise Mondiale ; Rapport Annuel ; Septembre 2009. 

  المطلوب:

 ؟(PIB) بعد حساب أ ثرها على حلل وناقش مدى فعالية الس ياسات ال قتصادية المتخذة -1

   مثل بيانيا كيفية تأ ثير هذه الس ياسات على ال وضاع التوازنية؟  -2

 

 

 

 

 

 

 .2008عام أ زمة الرهن العقاري ليل تح  (:01راسة حالة رقم )التحليل النموذجي لد -3-5-2

 العقاري. الرهن فقاعة تحليل أ س باب تشكل -3-5-2-1
  :العقاري الرهن س ندات فقاعة تشكل ال زمة و بداية حجم أ ول:
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 الكساد منذ العالمي الاقتصاد عصفت التي ال زمات أ سوأ   من ،2008الرهن العقاري لس نة  أ زمة تعد

ذ ،1929العظيم عام   النظام بنية في التي حدثت الهيكلية التعديلت جميع ال ن ـ ـ حتى لهالح  تكف لم ا 

ذ تميزت رصدت التي المالية المبالغ ول الرأ سمالي،  الوليات في العقارات سوق بازدهار ال زمة هذه لذلك؛ ا 

 ال نترنت تشركا أ سهم فقاعة انفجار بعد وذلك من ال زمة، أ عوام عدة قبل كبيراً  ازدهاراً  ال مريكية المتحدة

 المفاجئ وال فلس ،2002 في %78 بحوالي مس تويات قياس ية ا لى Nasdaqناسداك  مؤشر وهبوط

نرون لشركة  بعد ال مريكية المال أ سواق في الحاد فيها، والانخفاض المساهمين حقوق وضياع للطاقة ا 

 المستثمرينمن  بكثير أ دى ما وهو ،من قيمتها السوقية %12حيث خسرت  2001سبتمب  11أ حداث 

 ارتفاع أ سعارها مما أ دى ا لى العقارية)ارتفاع الطلب(، ال صول في التعامل ا لى واللجوء المخاطرة تجنب ا لى

مقابل ارتفاع  ،2005 عام تريليوناً  70 ا لى ،2001 عام دولر تريليون 30بين  عقارية فقاعة وتشكل

 الجدارة ضعيفة العقاري رهنال س ندات حجم في مما زاد العقارات، لتغطية الطلب على العرض

 :أ ساس يين لس ببين وذلك؛ (Sub-PrimeMortgages)الئتمانية

 ال ش باع. مرحلة ا لى التقليدية العقاري الرهن سوق وصول ➢

 التقليدية. مقارنة بالس ندات العقاري الفائدة لس ندات الرهن ارتفاع معدلت ➢

  :الحلول ال ولية المقترحة -ثانيا

 .العقاري الرهن س ندات تداول منع ➢

 مصيرها. تواجه تركها أ و المالية المؤسسات تأ ميم ➢

 (.Shared Appreciation Mortgages (SAMs) الراهنين: تمويل مشاركة تفعيل برنامج ➢

يقاف ➢  العقاري. الرهن حجز عمليات ا 

 المخاطرة. عالية المالية ال صول لشراء الس يادية الصناديق أ موال اس تخدام ➢

  لحل ال زمة: المقترحة الس ياسات الاقتصادية تحليل مدى فعالية -3-5-2-2

 مس توى العالم، على ال كب الاقتصاد ذات ال مريكية المتحدة من الوليات انطلقت بأ نها ال زمة هذه تتميز 

ذ  %19.43 من أ كثر يشكل ما وهو أ مريكي، دولر تريليون 16 قرابة  PIB)1(المحلي ال جمالي  ناتجها بلغ ا 

الاقتصاديين و خباء البيت  بعض نادى لعالمي قبل الاختلل التوازني الكلي، وقد ا المحلي من الناتج

تباع 2009في ينايرال مريكي و الاحتياطي الفدرالي  ال بيض  زيادة في متمثلةً  توسعية س ياسة مالية با 

نتاجية وال فراد والشركات المالية للمؤسسات الحكومية والمنح ال عانات ضل عن ف الضرائب، وتخفيض ال 

 وتثبيت أ سعار الئتمان، منح والتوسع في النقدية الكتلة زيادة في متمثلةً  توسعية نقدية س ياسة تطبيق

 :يأ تي ما الحلول هذه ومن مس بوق، غير بشكل الفائدة

 الحالة ال ولى: -أ   

 % 1i= 5.25تثبيت سعر الفائدة عند مس توى:  :السلطات النقدية هدف -1-أ   
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 في عام % 5من   ،ال مريكية المتحدة في الوليات البطالة معدلت تضاعفت لصدمات ال زمة، نتيجة

 بتثبيت الفيدرالي ال مريكيالاحتياطي بنك قام ، و كخطوة أ ولى، 2009عام  في % 10حتى   2008

حفز النمو و  éviction(’( Effet d تخفيف أ ثر المزاحمةوذلك ل  % 1i= 5.25عند مس توى سعر الفائدة 

 ن طريق الرفع من حجم الاستثمار كما يلي:ع الاقتصادي

 : أ لية عمل مضاعف ال نفاق الحكومي و الس ياسة النقدية -2-أ  

نفاق الحكومي مالية عند تطبيق س ياسة المحلي  ناتج، يرتفع ال  1.57G K=توسعية ممثلة في مضاعف ال 

زيادة الطلب على  مما يؤدي ا لى،   %157، أ ي بنس بة دولر تريليون 12.25ا لى:   PIB)2(ال جمالي

Mالنقود من أ جل المعاملت
d

t  ومن ثم حصول فائض طلب في سوق النقد متسببا في رفع معدل الفائدة

i< i*  1منحنى ، حيث ينتقلIS  2ا لىIS :نحو جهة اليمين، وللوصول ا لى المس توى التوازني الجديد عند È 

 (2i* ،2PIB والمحافظة على سعر الفا ،) ئدة المس تهدف(*i= 5.25 %) زادت السلطات النقدية عرض ،

ذ يؤدي ذلك ا لى انتقال منحنى  700M$SM=النقود بـ:  نحو نفس الجهة، وبالتالي  2LMا لى  1LM، ا 

 ظهور فعالية الس ياس تين النقدية و المالية.

 الحالة الثانية:  -ب

  % 1i= 0.25السلطات النقدية: تخفيض سعر الفائدة ا لى مس توى:  هدف -1-ب

، وذلك M= sM:عرض الكتلة النقدية بتثبيت الفيدرالي ال مريكيالاحتياطي بنك قام كخطوة ثانية،  

  هنا نكون في حالة مصيدة الس يولة.و  % i= 0.25*سعر الفائدة عند   1LMلمنع أ ي تحرك لمنحنى 

 : أ لية عمل مضاعف الضرائب و الس ياسة النقدية -2-ب

المحلي  ناتج، ينخفض ال  T K =- 0.99توسعية ممثلة في مضاعف الضرائب  مالية ند تطبيق س ياسةع 

 مليار 160ليصبح في حدود:  ،  %99أ ي بنس بة  دولر تريليون  15.84بمقدار: PIB)2(  ال جمالي

 ديد عند:نحو جهة اليسار ليصبح المس توى التوازني الج 2ISا لى  1ISمنحنى مما يؤدي ا لى انتقال  ،دولر

È (2i* ،2PIB  وللمحافظة على سعر الفائدة المس تهدف ،)1i= 0.25 %  ثبتت السلطات النقدية ،

ذ يؤدي ذلك ا لى عدم انتقال منحنى  M= sMعرض النقود ،  و بالتالي تكون الس ياسة المالية 1LM، ا 

M النقود من أ جل المضاربة أ كثر فعالية من نظيرتها النقدية؛ وهنا يزداد الطلب على
d

s  ومن ثم حصول

   حالة مصيدة الس يولة. فائض طلب في سوق الس ندات، حيث تتولد هنا
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 بياني لكيفية تأ ثير الس ياسات الاقتصادية المتخذة على ال وضاع التوازنية:التمثيل ال  -3-5-1-3

                                                     i = 5.25 % 

PIB

i %
LM1

IS1

IS2

PIB1 =16 Tr PIB2=25.12 Tr

i*=5.25 E È

LM2

 -       G= 800M$       
IS           KG x PIB1    

      i< i*  -       MS=700M$       
LM             Ms * k 

         i=5.25%

i<i*

 

                                                                

PIB

i %

IS2

IS1

PIB1 =16 TrPIB2=0.16 Tr

i*=5.25 E

È

LM

 -       G= 800M$       
IS           KT x PIB1     

       i*= 0.25 %

 
 -       MS         

LM                      
               

i*=0.25
 -       i*                

                                 
                              

       

 
 

 



     .فلمنج -وذج ماندلنم في الاقتصاد الدولي تحليل طبيعة التوازن الداخلي والخارجيالفصل الخامس:    مطبوعة في ال قتصاد الكلي الدولي. 

 

~ 124 ~ 
 

 .(2010 – 2008)في الفترة خلل وبعد ال زمة ال قتصاد الياباني  (:02رقم ) دراسة حالة -3-6

 الموضوع: -3-6-1

، الذي 2014 لس نة (OCDE) التعاون ال قتصاديو  منظمة التنميةالصادر عن  تقرير ال قتصاديفي ال   

، حيث تراجع نموها ال قتصادي بمعدل 2008 عام العقاري ثر أ زمة الرهنا  على  ال قتصاد الياباني يحلل تعثر

، ةوضعيهذه الاس تطاعت خلل فترة وجيزة أ ن تخرج من  ة؛ بيد أ ن الحكومة الياباني2009س نة   5%

 التالي:( 02-05رقم )بفضل فعالية الس ياسات ال قتصادية المتبعة، ونتائج هذا التقرير ملخصة في الجدول 

 

 المتخذةالكلية لليابان الس ياسات الاقتصادية ل ا حصائيات (: يمث02-05)رقم  جدول

 الوحدة: مليار دولر أ مريكي/  .(2010 – 2008)في الفترة 

 أ ليات الس ياسة المالية المتبعة أ هداف و أ ليات الس ياسة النقدية الحالةطبيعة 

 الحالة ال ولى
 2008س نة 

 ال قتصاد في وضعية التوازن قبل ال زمة:

i = 1.47 % 

PIB1 = 33.500 M$ 

G1 = 6.633 M$ 

T1 = 9.548 M$ 

 الحالة الثانية
 2009س نة 

 % i = 1.33: ا لى( i) تخفيض -1

 :تثبيت عرض الكتلة النقدية -2

M= sM 

G2 = 7.076 M$ 

T2 =  8.606 M$ 

KT2 = 1.73 

PIB2 = ? 

 الحالة الثالثة
 2010 س نة

 % i = 1.15: عند( i) تثبيت -1

 :زيادة عرض الكتلة النقدية بـ -2

 = 452 M$S M 

G3 = 23.62%  du PIB2 

KG3 = 4.17 

PIB3 =? 

 
Source: OECD (2014), OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social 
Statistics, OECD Publishing. Available at. http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en.  

الذي ،  (Otto Eckstein و  Donald Marronالمطور من قبل)  (DRI)باس تخدام نموذج المطلوب:

 :(ISLM)بشكل أ وسع من نموذج  الس ياسات ال قتصادية المتخذةيحدد أ ليات عمل 

 ؟(PIB) طبيعتها، ثم حساب أ ثرها على بعد اس تنتاج حلل وناقش مدى فعالية هذه الس ياسات -1

 مثل بيانيا كيفية تأ ثير هذه الس ياسات على ال وضاع التوازنية؟  -2

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en
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  لحل ال زمة: المتخذة تحليل مدى فعالية الس ياسات الاقتصادية اليابانية -3-6-2

ذ مس توى العالم، على اقتصادية على ثالث أ كب قوة أ ثرت بأ نها ال زمة هذه تتميز    المحلي  ناتجها لغب ا 

 من ا جمالي الناتج % 15 من أ كثر يشكل ما وهو أ مريكي، دولر تريليون 33.5 قرابة  PIB)1(ال جمالي 

الاقتصاديين و مستشاري الحكومة  بعض نادى العالمي قبل الاختلل التوازني الكلي، وقد  المحلي

تباع2009اليابانية في مطلع عام   للمؤسسات الحكومي الدعم زيادة في متمثلةً  توسعية س ياسة مالية ، با 

نتاجية وال فراد والشركات المالية  في متمثلةً  توسعية نقدية س ياسة فضل عن تطبيق الضرائب، وتخفيض ال 

مس بوق مع نهاية س نة  غير بشكل الفائدة وتثبيت أ سعار الئتمان، منح والتوسع في النقدية الكتلة زيادة

 :يأ تي ما الحلول هذه ومن ،2010

 : الحالة ال ولى )وضعية التوازن قبل ال زمة( -3-6-2-1

وبفائض %35 تتمتع اليابان بانفتاح تجاري كبير لس يما مع كل من أ وربا والوليات المتحدة، بمعدل يقارب   

 ، ال مر الذي مكنها من الحفاظ على توازناتها المالية الداخلية، كما2008س نة  مليار دولر 67تجاري قدره 

        ومعدلت فائدة توازنية عند مس توى ( 2.915M$1SB=) في رصيد ميزانيتها بمقدارهو موضح

(*1i= 1.47 %) ، من أ كب المانحين للمساعدات التنموية الدولية ومصدري رأ س المال؛ والشكل مما جعلها

  .ال زمة العالمية ( أ دناه، يوضح لنا حالة ال قتصاد الياباني في وضعه التوازني قبل تأ ثره بتداعيات01رقم)

 :  الحالة الثانية ) بداية اختلل التوازن الاقتصادي( -3-6-2-2

وسط التطورات التي شهدها العام ، 2009مطلع س نة  حان الوقت لتوقع مسيرة الاقتصاد اليابانيلقد    

ككل قتصاد في أ داء الا جذريا اتغير  ةسببم ثالث أ كب اقتصاد في العالم، أ ثرت على  زمةأ   ثو بحدالماضي 

تقلص توازناتها المالية و   %5ووقوعه في منطقة الاختلل ال ولى، حيث تراجع نموها ال قتصادي بمعدل 

انخفاض  نتيجة( 1.530M$2SB=)هو موضح في رصيد ميزانيتها بمقدار ، كما %48الداخلية بنس بة 

نفاق الحكومي ا لىفي ظل ارتفاع ا جمالي ا (M$-= 2TΔ 942مواردها المالية )الضرائب( بمقدار )  ل 

(=7.076 M$2G)  أ ي بزيادة قدرها(= 443 M$2GΔ) ، قتراح نقاذ ال مر الذي اس تدعى ا  خطة ا 

 يلي: امخلل من نفذتها كل من الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني، 

  % 2i= 1.33: السلطات النقدية: تخفيض سعر الفائدة ا لى مس توى هدف أ ول:

نكماش ية عن طريق البنك المركزي اليابانيم قاكخطوة أ ولى،    كبح التحفيز  بتطبيق س ياسة نقدية ا 

، وذلك بعدم القيام بأ ي عملية ا صدار نقدي أ و طرح M= sM:عرض الكتلة النقدية النقدي بتثبيت

بعد  ،(SB 2) الميزانيةالنقص في رصيد لتمويل في السوق المفتوح، للتداول  حكومية جديدة س ندات

لمتصاص فائض الس يولة النقدية المتداولة في السوق الناتجة وذلك  (2T)ضريبةال تخفيضتطبيق قانون 

نفاق الحكومي)  éviction(’( Effet d ر المزاحمةمما أ دى ا لى بروز حالة أ ث (،2Gعن التوسع في ال 

من المتوقع  العائدمع مراهنة الحكومة على عن طريق انخفاض حجم الاستثمار،  النمو الاقتصادي ساروانح 

سعر عند   1LMلمنع أ ي تحرك لمنحنى  الذي تراه كافيا -بعد تقلص حجم عرضها - س نداتال ارتفاع أ سعار 

http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.ashx
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M يزداد الطلب على النقود من أ جل المضاربةهنا و  % 2i= 1.33*الفائدة 
d

s  ل فائض ومن ثم حصو

   حالة مصيدة الس يولة. طلب في سوق الس ندات الحكومية، حيث تتولد هنا

 : أ لية عمل مضاعف الضرائب و الس ياسة النقدية ثانيا: 

نكماش ية ممثلة في مضاعف الضرائب  مالية عند تطبيق س ياسة المحلي  ناتج، ينخفض ال  1.73T2 K =ا 

 تريليون  1.873ليصبح في حدود:  ،  %5بنس بة  أ ي دولر تريليون  .621بمقدار: PIB)2(  ال جمالي

 ليصبح المس توى التوازني الجديد عند:،  2ISنحو جهة اليسار ا لى  1ISمنحنى مما يؤدي ا لى انتقال  ،دولر

È (2i* ،2PIB * وللمحافظة على سعر الفائدة المس تهدف ،)1i= 1.33 %  ثبتت السلطات النقدية ،

ذ يؤدي ذلك ا لى عدم انتقال منحنى  M= sMعرض النقود و بالتالي تكون الس ياسة المالية  ،1LM، ا 

 ( أ دناه. 01أ كثر فعالية من نظيرتها النقدية، ونتائج أ ثرهما موضحة في الشكل رقم)

  : الحالة الثالثة ) تحسن وضعية الاقتصاد الياباني( -3 -3-6-2

نفاق أ ن قبل الحكومة اليابانية، ا لى نتائج الس ياسات ال قتصادية المتخذة من تشير ا لى  سيرتفع الحكومي ال 

(=7.528 M$3G )2(للعام الماضي ال جمالي المحلي الناتج من% 23.62 بنس بةو  2010 عام خلل(PIB ،

 صاحب التضخمي الذي الانكماش لمواجهة يساعد الحكومة مما ،(M$3GΔ 452 =)أ ي بزيادة قدرها 

 ال جور معدلت برفع اليابانية الشركات المركزي البنك (، حيث طالب2010-2008طوال الفترة ) اليابان

المبيعات المرتفعة لتمويل النقص في  ضريبة تطبيق و ال سعار ارتفاع حالة في العائلي لئل يتأ ثر القطاع

 ياتكم  ضخ بسبب الصادرات أ رباح ارتفاع و الياباني الين تراجعت قيمة أ ن التوازنات الداخلية؛ وذلك بعد

البنك المركزي الياباني النقدية  ةس ياسمما يعزز فعالية  المالية، ال سواق في النقدية الس يولة من ضخمة

 ؛ وأ لية عمل الس ياس تين معا موضحة كما يلي:الحالية وهو ما قد يدفعه ا لى المزيد من التحفيز النقدي

 % .3i= 151: تثبيت سعر الفائدة عند مس توى :السلطات النقدية هدف أ ول:

س نة  % 4.6ا لى   2008 س نة % 4من  في اليابان البطالة معدلت تضاعفت لصدمات ال زمة، نتيجة

صدار نقدي جديد من با   المالية البنك قاعدة بمضاعفةالبنك المركزي الياباني قام ، و كخطوة أ ولى، 2009

لى أ دى من جهة أ خرى مما ال خرى المالية وال صول الحكومية الس ندات شراءجهة، و  قيمة الين انخفاض ا 

 في بدوره ليساهم الشركات أ رباح وارتفاع الصادرات دعم ا لى هذا ال مريكي ليؤدي الدولر مقابل الياباني

وأ ما الخطوة الثانية،  ،%2 عند المنشود التضخم هدف ا لى والوصول  %6لتصبح   النمو معدلت تحسن

éviction(’(Effet d تخفيف أ ثر المزاحمة  ل وذلك % 3i= 1.15عند مس توى سعر الفائدة  تثبيتفقد تم 

  عن طريق الرفع من حجم الاستثمار كما يلي: حفز النمو الاقتصاديالناتج في المرحلة السابقة و  

 

 

 

نفاق الحكومي و الس ياسة النقدية ثانيا:  : أ لية عمل مضاعف ال 
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المحلي  ناتج، يرتفع ال  4.17G3 K=توسعية ممثلة في مضاعف ال نفاق الحكومي مالية عند تطبيق س ياسة

 تريليون 33.76ليصبح في حدود  ،  %6أ ي بنس بة ( M$3PIBΔ 1.885 =)بمقدار  PIB)3(ال جمالي

Mمما يؤدي ا لى زيادة الطلب على النقود من أ جل المعاملت دولر،
d

t  ومن ثم حصول فائض طلب في

نحو جهة اليمين،  3ISا لى  2ISمنحنى ، حيث ينتقل  (>i* iسوق النقد متسببا في رفع معدل الفائدة) 

( والمحافظة على سعر الفائدة  3i* ،3PIB)  È وللوصول ا لى المس توى التوازني الجديد عند:

ذ يؤدي ذلك  (452M$SM=، زادت السلطات النقدية عرض النقود بـ:) % 3i= 1.15المس تهدف* ، ا 

هة، و بالتالي ظهور فعالية الس ياس تين النقدية و المالية نحو نفس الج  2LMا لى  1LMا لى انتقال منحنى 

 ( أ دناه.02معا كما هو مبين في الشكل رقم)

 .بياني لكيفية تأ ثير الس ياسات الاقتصادية المتخذة على ال وضاع التوازنيةالتمثيل ال  -3-6-3

 

                                                                      i = 1.33 % 

PIB

i %

IS2

IS1

PIB1 =33.5 TrPIB2=31.87 Tr

i1*=1.47 E

È

LM1

 -        ΔT2= -942M$      
IS           KT2 x Δ PIB2    

       i*= 1.33 %
  -       MS          

LM1              
                      

i2*=1.33
 -       i*                       
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                                                                 i = 1.15 % 

PIB

i %
LM1

IS2

IS3

PIB1 =31.87 Tr PIB2=33.76 Tr

i*=1.15 E È

LM2

 -       ΔG3= 452M$      
IS           KG3 x ΔPIB3

          i< i*  -       MS=452M$      
LM1             Ms * k 

         i=1.15%

i<i*
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 (.2016 – 2014(: ال قتصاد ال مريكي بعد التعافي من ال زمة في الفترة )03دراسة حالة ) -3-7

 الموضوع: -3-7-1

ثر الس ياسات ال قتصادية المتبعة في الوليات المتحدة ال مريكية للتعافي من أ سوأ  أ زمة مالية ومن     على ا 

، والتي امتدت تداعياتها ا لى الاقتصاد 2008 عام التباطؤ ال قتصادي عقب الانتكاسة المالية الكبى

قتصادية ومالية هيكلية، قدم لحتياطي للجنة الس ياسة النقدية  تالدولي وما ترتب عنها من أ زمات ا 

، خطة ل نهاء برنامج 2015في أ واخر ديسمب( Janet Yellen)الفدرالي ال مريكي برئاسة جانيت يلين

نفاق (Quantitative Easing Program) التيسير الكمي  :         قاربكلي بما ي الذي كلف الو.م.أ  ا 

1,045 $Tr نتائج فعالية الس ياسات الاقتصادية و (، 2015 – 2008الفترة ) خلل دولر تريليون

 المتخذة ملخصة في الجدول التالي:

 المتخذةالكلية للو.م.أ  الس ياسات الاقتصادية يمثل ا حصائيات  (:03-05)رقم  جدول

 الوحدة: مليار دولر أ مريكي/  (.2016 – 2014الفترة )في  

 أ ليات الس ياسة المالية المتبعة أ هداف و أ ليات الس ياسة النقدية الحالةطبيعة 

 الحالة ال ولى 
 2014نهاية س نة 

 وضعية التعافي:بداية ال قتصاد في 

i = 0,33 % 

PIB1 = 15,961 M$ 

G1 = 6,19 M$ 

T1 = 5,48 M$ 

 ةالحالة الثاني
 2015س نة 

 % i = 0,44: ا لى( i) رفع -1

 :تثبيت عرض الكتلة النقدية -2

Ms =M  

G2 = 6,46 M$ 

 T2 =  5,77 M$ 

KT2 = 1,39 

PIB2 = ? 

 الحالة الثالثة
 2016 أ فاق س نة

 % i = 0,50: عند( i) تثبيت -1

 :زيادة عرض الكتلة النقدية بـ -2

 MS = 246 M$ 

G3 = 41,01%  du PIB2 

KG3 = 1,89 

PIB3 =? 

, October 2015. IMF World Economic Outlook DatabaseIMF (2015), : Source

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodataPublishing. Available at:  

 السوق في ال موال ضخ (: س ياسة نقدية توسعية تتمثل في عمليةQEP: )برنامج التيسير الكمي ملحظة:

 الاقتصاد. تحفيز الس يولة بهدف لزيادة مالية أ صول شكل على

( ، Otto Eckstein و  Donald Marron) (  المطور من قبل DRI ) باس تخدام نموذج المطلوب:

 (:ISLMت ال قتصادية المتخذة بشكل أ وسع من نموذج )الذي يحدد أ ليات عمل الس ياسا

 (؟PIBحلل وناقش مدى فعالية هذه الس ياسات بعد اس تنتاج طبيعتها، ثم حساب أ ثرها على ) -1

 مثل بيانيا كيفية تأ ثير هذه الس ياسات على ال وضاع التوازنية؟  -2

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata
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 .في الو.م.أ   الرهن العقاريلمعالجة أ ثار أ زمة  التيسير الكمي برنامج أ لية عملتحليل   -3-7-2
  :واهم مراحله في الو.م.أ   التيسير الكمي أ لية عمل برنامج -3-7-2-1

جانيت ال خير برئاسة  ا( في اجتماعهFedلحتياطي الفيدرالي ال مريكي )ت لجنة الس ياسة النقدية لقرر

 الكمي التيسير برنامجا سدال الس تار على  ،2015( في أ واخر ديسمبJanet Yellen) يلين

(Quantitative Easing Program)من ال صول المالي لشراء مركزه حجم ، الذي هدف ا لى تحسين 

 على الشركات لتحفيزالقروض  من المزيد منح على قادرة فتصبح س يولتها من مما يزيد ال خرى، البنوك

نفاقالاستثمار، و   – 2008الفترة ) لخل دولر تريليون Tr$ 1,045 قاربكلي بما ي الذي كلف الو.م.أ  ا 

 الرهن العقاري س نة منذ أ زمة( Q.E.P)نفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلث مراحل من ولقد (، 2015

 م، وهي كالتالي: 2008

خلل هذه الفترة، اشترى ،شهراً  17واس تمرت لمدة  م2008بدأ ت في نوفمب  (:QE1المرحلة ال ولى) -أ   -

 "فريدي ماكو" (Fannie Mae )"فاني مايومية "بنك الاحتياطي الفيدرالي ديون الهيئات الحك

(Freddie Mac)1 ال وراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والس ندات الحكومية طويلة ال جل بهدف ، و

زالة ال صول ذات الجودة المنخفضة  من النظام المالي وتشجيع ال قراض في الاقتصاد.  (Junk Bonds)ا 

واصل أ ين ، (2011 جوان -2010نوفمب )تمرت خلل الفترة اس   (:QE2)المرحلة الثانية  -ب  -

 . (QE1)( عملية شراء ال صول التي بدأ ت في المرحلة ال ولىFedالبنك)

تضمنت مشتريات شهرية من  ،حيث2012تدشينها في سبتمب تم  (:QE3)لمرحلة الثالثة ا -ت  -

وقد  ،أ مريكي مليار دولر 85جل بقيمة الس ندات المدعومة بالرهن العقاري والس ندات الحكومية طويلة ال  

 (. 2015أ كتوبر -2014يناير  )تم خفضها تدريجياً خلل الفترة 

   في الو.م.أ : التيسير الكميّ تحليل نتائج برنامج  -3-7-2-2

يجابية  من تفادي الدخول في  فقد تمكن ال مريكي،قتصاد على ال  في الواقع، أ دت هذه التدابير ا لى نتائج ا 

عند نس بة  م2009وانخفض معدل البطالة الذي بلغ ذروته في أ كتوبر  ،يلة من انكماش ال سعارفترة طو 

٪. وقد تضاعفت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أ ربع مرات تقريباً من 5,3س تقر عند لي ٪ 10

مريكي في أ كتوبر دولر أ   تريليون 4,5ا لى ما يقارب  م2008 دولر أ مريكي في عام تريليون 1,0حوالي 

 ( أ دناه:01م، كما هو موضح في المنحى رقم)2014

 

 

 

                                                 
1), qui veux FNMA: est une création phonétique faite à partir de son sigle (Fannie Mae: 

Federal : qui veux dire La  Freddie Mac, et la Federal National Mortgage Associationdire 
Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC) , qui sont deux sociétés par actions (SPA), 
créées par le gouvernement fédéral américain (Government Sponsored Enterprise) en 

1938 dans le but d'augmenter la taille  et la liquidité du marché des prêts hypothécaires.  
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 .مة للحتياطي الفيدرالي ومراحل التيسير الكميّ االميزانية الع(:  يوضح تطور 01رقم) منحى بياني

 (.دولر أ مريكي )الوحدة: تريليون

 
Source: Federal Advisory Council, 

http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/advisorydefault.htm 

 

 ال زمة: للتعافي من المتخذة تحليل مدى فعالية الس ياسات الاقتصادية ال مريكية -3-7-3

ذ بلغ ناتجها المحلي ال جمالي  عظمأ  على  أ ثرتتتميز هذه ال زمة بأ نها   قوة اقتصادية على مس توى العالم، ا 

)1(PIB  من ا جمالي الناتج المحلي  % 20أ مريكي، وهو ما يشكل أ كثر من  تريليون دولر15,96قرابة

تباع2009الاقتصاديين و مستشاري الحكومة ال مريكية في مطلع عام  بعض نادى العالمي، وقد   ، با 

نتاجية وال فراد والشركات المالية للمؤسسات الحكومي الدعم زيادة في متمثلةً  توسعية س ياسة مالية  ال 

 والتوسع في النقدية الكتلة زيادة في متمثلةً  توسعية نقدية س ياسة فضل عن تطبيق الضرائب، وتخفيض

 :يأ تي ما ولالحل هذه ومن ،2010مس بوق مع نهاية س نة  غير بشكل الفائدة وتثبيت أ سعار الئتمان، منح

 ال زمة(:من ال قتصاد ال مريكي  تعافي بداية) 2014س نة  الحالة ال ولى -أ   

س نة %3,38 بمعدل  (Xحيث ارتفع حجم صادراتها)، دول العالممع  ضخمبانفتاح تجاري  و.م.أ  تتمتع ال 

-قدارـ: الرهن العقاري أ ين تراجعت بمأ زمة م جراء 2009م بعد الانتكاسة التي عرفتها خلل س نة 2014

س نة  %2,56-:   مقابل تراجعها بنس بة%3,83 بمعدل يقارب  (Mكما ارتفع حجم وارداتها) ،8,79%

عن  (Tحيث عجزت الموارد الداخلية)توازناتها المالية الداخلية، مس توى على أ ثر ال مر الذي ، م2008

نفاق الحكومي) ثر تقديمها ل Gتغطية التوسع في ال  تباع  والنفقات العسكرية يةلمساعدات التنموية الدول ( ا  وا 

وتحقيق عجز  ،مما تسبب في حدوث ا شكالية الدين الداخلي(QE3)لبنامج التسهيل الكمي الثالثة المرحلة

نعاش ال قتصاد الذي حقق معدل نمو يقارب: و ( 713M$1SB=) بمقدارفي رصيد ميزانيتها  محاولة منها ل 

( 01؛ والشكل رقم)(% 1i= 0.33د مس توى )*معدلت فائدة توازنية عن، حيث قامت برفع 2,43%

الرهن العقاري أ ثر تداعيات أ زمة  من فياعالتبداية  ية في وضع ل مريكيأ دناه، يوضح لنا حالة ال قتصاد ا

 م.2008منذ س نة  العالمية

javascript:void(0);
http://www.federalreserve.gov/aboutthefed/advisorydefault.htm
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 التوازن الاقتصادي(: لرجوع ا لى) بداية ا 2015س نة  الحالة الثانية -ب

نفاق الحكومي سيرتفع ا لى مريك لمتخذة من قبل الحكومة ال  تشير نتائج الس ياسات ال قتصادية ا ية، ا لى أ ن ال 

(=6.467 M$2G ) م5201عام  خلل ( 270 =أ ي بزيادة قدرها M$2GΔ)  من 1,65بنس بة و %

مما يساعد الحكومة لمواجهة الانكماش التضخمي الذي م، 2015س نة ل  PIB)2(الناتج المحلي ال جمالي

 كما ، %3توازناتها المالية الداخلية بنس بة العجز في تقلص و (،2014-2008) الفترة خلل و.م.أ  صاحب ال

( بمقدار T) مواردها الماليةفي  رتفاعالا نتيجة( 689M$2SB=)هو موضح في رصيد ميزانيتها بمقدار

(= 294 M$2TΔ)،  قتراح خطة  بنامج التيسير الكميأ خر مرحلة ل اءنهل  ال مر الذي اس تدعى ا 

(QE3)، الذي كل( ف الفيدرالي ال مريكيFed )نفاق الس ندات الحكومية لشراء أ مريكي  مليار دولر 85 ا 

 ما يلي:ك المتبعة مبينةنتائج فعالية الس ياسات الاقتصادية و طويلة ال جل، 

 . M= sMعرض الكتلة النقدية: تثبيتالسلطات النقدية:  هدف أ ول:
 كبح التحفيز النقدي بتثبيتبتطبيق س ياسة  (Fedفدرالي ال مريكي)الالاحتياطي قام كخطوة أ ولى،  

حكومية  س ندات، وذلك بعدم القيام بأ ي عملية ا صدار نقدي أ و طرح M= sM:عرض الكتلة النقدية

برنامج التسهيل ، بعد تطبيق (SB 2) في رصيد الميزانية عجزفي السوق المفتوح، لتمويل الللتداول  جديدة

لمتصاص فائض الس يولة النقدية المتداولة في السوق الناتجة عن التوسع في وذلك (،Q.E.P)الكمي

نفاق الحكومي) النمو تعافي و  éviction(’et d(Eff حالة أ ثر المزاحمةالتخفيف من مما أ دى ا لى  (،2Gال 

المتوقع من ارتفاع  العائدمع مراهنة الحكومة على ، (I)حجم الاستثمارلرفع من الاقتصادي عن طريق ا

عند سعر  (1LM)لمنع أ ي تحرك لمنحنىالذي تراه كافيا  -بعد تقلص حجم عرضها - س نداتال أ سعار 

M الطلب على النقود من أ جل المضاربة نخفضي وهنا  (% 2i= 0,44*)الفائدة
d

s  انكماش ومن ثم حصول

   حالة مصيدة الس يولة. مما يخفف من حدةطلب في سوق الس ندات الحكومية، لا

  :أ لية عمل مضاعف الضرائب و الس ياسة النقدية :ثانيا 

 )   بعد ما كان في حدود ،( 1.39T2 K = )ممثلة في مضاعف الضرائب توسعيةعند تطبيق س ياسة مالية 

= 1.63T1 K )  2(  جماليناتج المحلي ال  ال  رتفعيم، 2014س نة(PIB :بمقدار (= 410 M$2PIB Δ) 

 1ISمنحنى مما يؤدي ا لى انتقال  ، %  2,57بنس بةمحققا نموا  ،تريليون دولر  16,37ليصبح في حدود: 
(، وللمحافظة على سعر  2i* ،2PIB)  Èليصبح المس توى التوازني الجديد عند:،  2ISا لى  يننحو اليم

ذ يؤدي ذلك  M= sMتت السلطات النقدية عرض النقود، ثب ( % 2i= 0.44*)الفائدة المس تهدف ، ا 

، و بالتالي تكون الس ياسة المالية أ كثر فعالية من نظيرتها النقدية، ونتائج 1LMا لى عدم انتقال منحنى 

 ( أ دناه. 01أ ثرهما موضحة في الشكل رقم)

  (:ال مريكيضعية الاقتصاد تحسن و ال فاق المتوقعة ل )  2015س نة الحالة الثالثة  -ت

http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.ashx
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، وسط التطورات التي شهدها 2016س نة أ فاق  مع مريكيلقد حان الوقت لتوقع مسيرة الاقتصاد ال  

نهاء العام الماضي ب على أ كب اقتصاد في العالم،  جانبية رثاأ  دوث ، لح(QEP)برنامج التسهيل الكميقرار ا 

 الاقتصادي، النمو في زيادة و التضخم نس بة رفعو  (€مقابل اليورو) ($الدولر) قيمة انخفاض أ برزها

تباعها يجب التي اللحقة الخطوات هي ما ال هم والسؤال  في ال موال وضخ الكمي التيسير تطبيق بعد ا 

عادة (Fed) البنك على يجب السوق؟  ال موال جميع سحب ذلك عب فيكون اشتراها التي ال صول بيع ا 

مسببة تغيرا جذريا في أ داء الخزينة، وس ندات ال صول شراء طريق عن السوق ا لى بضخها سابقاً  قام التي

تشير و  2,57 %نموها ال قتصادي بمعدل  ارتفعال ولى، حيث  تعافيل امنطقة خروجه من الاقتصاد ككل و 

نفاق الحكومي سيرتفع ا لى مريك نتائج الس ياسات ال قتصادية المتخذة من قبل الحكومة ال   ية، ا لى أ ن ال 

(M$=6.713 3G )س نة ل  % من الناتج المحلي ال جمالي40بنس بة و  6201عام  خلل أ فاق

2015)2(PIB ،( 246 =أ ي بزيادة قدرها M$3GΔ) الانكماش خطر ، مما يساعد الحكومة لمواجهة

الشركات  ال مريكي (Fed)(، حيث طالب 2012-2008طوال الفترة ) و.م.أ  التضخمي الذي صاحب ال

نفاق ال س تهلكي ل ر لئل يتأ ثر برفع معدلت ال جو المدعومة  في حالة ارتفاع ال سعار  (C)لقطاع العائليال 

نس بة لتمويل النقص في التوازنات الداخلية؛ وذلك بعد ارتفاع  (،Iالاستثمار) نس بة بالتالي انخفاضو 

 بسبب ضخ كميات ضخمة من الس يولة النقدية في ال سواق المالية، مما (X= 1,2%)بــ أ رباح الصادرات

النقدية الحالية وهو ما قد يدفعه ا لى المزيد من التحفيز النقدي؛  ال مريكي (Fed)يعزز فعالية س ياسة 

  وأ لية عمل الس ياس تين معا موضحة كما يلي:

 (.% 3i= 0.50* )تثبيت سعر الفائدة عند مس توى: :السلطات النقدية هدف أ ول:

 نس بة وارتفاع الدولر قيمة انخفاض أ برزهاكان  جانبية، نتائج (QEP الكمي) التيسير برنامج لقد أ حدث

يجابية كالزيادة التضخم  معدلت عجار ت و ، 2,84 %الاقتصادي الذي بلغ معدل  النمو في وأ خرى ا 

 (Fed) قام مكملة، و كخطوة 2016س نة مع أ فاق  % 4,86ا لى   2015 س نة % 5,29من  البطالة

شراء الس ندات الحكومية وال صول المالية جديد من جهة، و صدار نقديالمالية با   تهبمضاعفة قاعد ال مريكي

، وأ ما الخطوة الثانية، تعزيز س يولة ال قتصادل  السوق في ال موال ضخال خرى من جهة أ خرى مما أ دى ا لى 

أ ثر من تخفيف عزيز عملية ال توذلك ل  (% 3i= 0,50)*تثبيت سعر الفائدة عند مس توىاس تهداف فقد تم 

الناتج في المرحلة السابقة و حفز النمو الاقتصادي عن طريق الرفع من   (Effet d’éviction)المزاحمة 

  كما يلي:( I)حجم الاستثمار 

 

 

 

 

نفاق الحكومي و الس ياسة النقدية ثانيا:   : أ لية عمل مضاعف ال 
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لي ناتج المح، يرتفع ال ( 1,39G3 K=)عند تطبيق س ياسة مالية توسعية ممثلة في مضاعف ال نفاق الحكومي  

 16,83ليصبح في حدود  ،  %2,84أ ي بنس بة ( M$3PIBΔ 465 =) بمقدار  PIB)3(ال جمالي

Mمما يؤدي ا لى زيادة الطلب على النقود من أ جل المعاملت تريليون دولر،
d

t  ومن ثم حصول فائض

نحو جهة  3ISا لى  2ISنى منح، حيث ينتقل  (*i< iطلب في سوق النقد متسببا في رفع معدل الفائدة) 

( والمحافظة على سعر الفائدة  3i* ،3PIB)  Èاليمين، وللوصول ا لى المس توى التوازني الجديد عند: 

ذ يؤدي ذلك  (246M$SM=:)ـ ، زادت السلطات النقدية عرض النقود ب( % 3i= 0,50*)المس تهدف ا 

فعالية الس ياس تين النقدية و المالية نحو نفس الجهة، و بالتالي ظهور  2LMا لى  1LMا لى انتقال منحنى 

 ( أ دناه.02معا كما هو مبين في الشكل رقم)

 

 .بياني لكيفية تأ ثير الس ياسات الاقتصادية المتخذة على ال وضاع التوازنيةالتمثيل ال  -3-7-4

 

                                                                    i*= 0,44 % 

PIB

i %

IS1

IS2

PIB2 =16.37 TrPIB1=15.96  Tr

i2*=0.44

E

È

LM1

 -                T       IS  
          KT2  x Δ PIB2           

i*= 0,44 %
  -       MS         

LM1                
                   

i1*=0.33
 -       i*                          
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                                                                 i = 0,50 % 
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 – 2015( في الفترة )Brexit(: ال قتصاد البيطاني بعد ترقب نتائج الخروج )04حالة )دراسة  -3-8

2017.) 

 :الموضوع -3-8-1

ت البيطانيين لصالح الخروج من الاتحاد ال وروبي حالًة من الذعر في يتصو ل أ ثارت نتائج الاس تفتاء  لقد

مس أ كب اقتصاد في العالم في مواجهة خا تضعث و يح  ال وساط المالية والس ياس ية ال وروبية والعالمية،

لمستثمرين، وهدّدت بتداعياتٍ س ياس ية ل حالة من الضبابية الشديدة التي تكتنف أ فاق نموه وجاذبيته 

وطُرحت  ،وعلى الاتحاد ال وروبي الذي فقد عضوية دولٍة أ ساس يةٍ فيه واقتصادية كبيرة على بريطانيا

قتصادية وتحس با لذلك، اتبعت اد، في مس تقبل الاتح اأ س ئلٌة حول تأ ثير خروجه أ زمة  لتفاديس ياسات ا 

لبنك لجنة الس ياسة النقدية من قبل  ت، قدم(Brexitالخروج )ال قتصادي عقب النمو مالية وتباطؤ 

نتائج فعالية الس ياسات و ، 2015في أ واخر ديسمب (Mark Carney) كارنيمارك برئاسة  ا نجلترا

 ول التالي:الاقتصادية المتخذة ملخصة في الجد

  ةحدالمت ملكةالكلية للمالس ياسات الاقتصادية (: يمثل ا حصائيات 01جدول)

 جنيه ا سترليني ) بال سعار الجارية(.مليار 100الوحدة:  / (.2017 – 2015في الفترة )

 أ ليات الس ياسة المالية المتبعة أ هداف و أ ليات الس ياسة النقدية الحالةطبيعة 

 الحالة ال ولى 
      جقبل الخرو

 2015س نة 

الاتحاد قبل الخروج من ال قتصاد 

 ال وروبي

i = 0,50 % 

PIB1 = 1833 M£ 
G1 = 748 M£ 
T1 = 668 M£ 

 الحالة الثانية
 وضعية الخروج

 2016س نة 

 % i = 0,50: عند( i) تثبيت -1

 :بـ  زيادة عرض الكتلة النقدية -2

ΔMS1 = 100 M£ 

G2 = 765 M£ 
 T2 =  701 M£ 
KG2 = 2 

PIB2 = ? 

 الحالة الثالثة
 أ فاق الخروج 

 2017 س نة

 % i = 0,25: ا لى( i) تخفيض -1

: زيادة عرض الكتلة النقدية بـ -2

ΔMS2 = 150 M£ 

T3 = 38,55%  du PIB2 

KT3 = 0,73 

PIB3 =? 

 

, October 2016. IMF World Economic Outlook DatabaseIMF (2016), : Source

.http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodatat: Publishing. Available a 

 على السوق في ال موال ضخ في عملية ت(: تمثلQEP: )بنامج التيسير الكميقام بنك ا نجلترا ب ملحظة:

الاقتصاد، وذلك على فترتين كما  تحفيز ( بهدفM£S M 250 =قيمة )الس يولة ب  لزيادة مالية أ صول شكل

 هو موضح في الجدول أ عله.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata
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 يحدد أ ليات عمل الس ياسات ال قتصادية المتخذة: ( الذيIS-LM) باس تخدام نموذج المطلوب:

 (PIBحلل وناقش مدى فعالية هذه الس ياسات بعد اس تنتاج طبيعتها، ثم حساب أ ثرها على ) -1

 ؟ت الداخليةوالتوازنا

 مثل بيانيا كيفية تأ ثير هذه الس ياسات على ال وضاع التوازنية؟  -2

( في المملكة EUلمعالجة أ ثار الخروج من الاتحاد ال وربي )التيسير الكمي  برنامج تحليل أ لية عمل -3-8-2

 (.UKالمتحدة )
  :ية لبيطانياالتيسير الكمي على المتغيرات الاقتصادية الكل  تقييم أ ثر برنامج -3-8-2-1
        مارك كارني( في اجتماعها ال خير برئاسة BOE) ت لجنة الس ياسة النقدية لبنك ا نجلتراقرر   

(Mark Carney) تطبيق برنامج التيسير الكمي)2015في أ واخر ديسمب ،Quantitative Easing 

Program)لية من البنوك الدائنة، مما ، الذي يهدف ا لى تحسين حجم مركزه المالي لشراء ال صول الرأ سما

الذي لتحفيز الشركات على الاستثمار، و يزيد من س يولتها فتصبح قادرة على منح المزيد من القروض 

خلل  تريليون جنيه ا سترليني 0,25قارب كلية بما يس يكلف البنك المركزي ال نجليزي ضخ كتلة نقدية 

مكانية تخفيض أ سعار الف2017 – 2015الفترة )  %0.50ائدة من مس تواها المتدني بالفعل والبالغة (، مع ا 

م، وذلك من أ جل دعم الاقتصاد بعد التصويت لصالح 2017التي من المقرر الفصل فيها في شهر فباير 

؛ وقد جاء تقييم تباطؤ معدلت النمو في مقابل ارتفاع معدلت (Brexit) الخروج من الاتحاد ال وروبي

ة الجنيه ال سترليني، الذي انخفض ا لى أ دنى مس توياته أ مام الدولر  التضخم الناتجة عن انخفاض قيم

؛ في ظل س ياسة التوسع في برنامج التيسير دولر 1.15م، حيث قارب معدل: 1985ال مريكي منذ 

يحمل القيمة الحقيقية لل جور الوطأ ة  (، ال مر الذيGBP-USDالكمي، مما قد يغرق العلقة التبادلية)

للناجم عن الخروج، وقد توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا  الكبى للتباطؤ

سجل العائد على الس ندات البيطانية كما %(؛ 7و 2.2انخفاض أ جور المس تهلكين الحقيقية بما يتراوح بين: )

لخباء ويعتقد ا، (%1.018) عتبةمس تويات قياس ية متدنية، حيث لمس  (10) عشر س نوات دةلم

؛ كما أ ن السوق المالي قد تأ ثر بدوره حيث زادت (%1بأ نه قد يهبط أ كثر من ذلك ليقل عن  )الماليون 

( بش تى فروعه، والذي أ ثر سلبا على مس تويات أ سعار ا غلق FTSE) فوتسيتقلبات المؤشر العام 

قي لسوق ال سهم المؤشرات البورصية العالمية ال خرى على غرار مؤشري داوجونز ال سلمي وال خل

 ( على التوالي.GBDOWD( و)DJIUKالبيطاني )

 

 

 :ال وروبية –الخروج على العلقات التجارية البيطانية خطة تقييم أ ثر  -3-8-2-2

قتصادي في Jorge Osborne) جورج أ وزبورنلقد تزامن تحذير وزير المالية      ( من حدوث ركود ا 

أ ن تباطؤا ملموسا قد ينتج عن خروج بريطانيا من  مارك كارني الوقت الذي صرح فيه محافظ بنك ا نجلترا
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م، وأ كدت 2017الاتحاد ال وروبي ودخول الاقتصاد في انكماش على مدار الربع ال ول والثاني لس نة 

عقب التصويت %  1,3( سيبلغ 2017س نة ) وكالت التصنيف الئتماني أ ن التباطؤ المتوقع في النمو 

سلبي على التصنيف الئتماني للبلد ككل، كما ال ثر ال  له العام الفارط، مما كان % 2,2بعدما كان في حدود 

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي أ ن الخروج البيطاني س يضر باقي 

سجلت بريطانيا أ كب عجز في الدول ال عضاء في الاتحاد ال وروبي ويؤثر على دول أ خرى خارجه، حيث 

؛ وعكس هذا العجز زيادة تدفقات توزيعات (PIB)% من الناتج 5.2ميزان المعاملت الجارية، بما يعادل 

ال رباح ومدفوعات الدين ا لى المستثمرين ال جانب عن التدفقات المماثلة التي تأ تي للبلد، بال ضافة ا لى 

د تدخل فيها مع الاتحاد ال وروبي، على نوع العلقة التجارية التي ق؛ وهذا ما أ ثر العجز التجاري الكبير

 ( أ دناه:01والذي يسهم بنحو نصف صادراتها، كما هو موضح في الشكل رقم)

 .مع الاتحاد ال وروبيلمملكة المتحدة لنوع العلقة التجارية  : يوضح(01الشكل رقم)

  

 
 

Source: Bloomberg (2017), The UK’s plan to leave the European Union, 

http://www.Bloomberg.com. 

 

 

 :(EUالخروج من ) لمواجهة أ ثار المتخذة يةبيطان تحليل مدى فعالية الس ياسات الاقتصادية ال -3-8-3

على خامس أ كب قوة اقتصادية على  ثيرهتميز تصويت البيطانيين لصالح الخروج من الاتحاد ال وروبي، بتأ    

ذ بلغ ناتجها المحلي ال جمالي  م، 2015س نة  تريليون جنيه ا سترليني 1,83قرابة   )1PIB(مس توى العالم، ا 

س نة مع نهاية الربع ال خير من ال  ريليون جنيه ا سترلينيت 1,88ليزداد بشكل بعد ذلك متناقص ليبلغ قرابة 

http://www.bloomberg.com./
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 بعض نادى ، وقد% 1,01في معدل النمو ليصل ا لى نس بة متوقعة قدرها:  تباطؤالجارية، وهو ما يشكل 

( مع مطلع عام  Theresa May) ثيريزا مايالاقتصاديين ومستشاري الحكومة البيطانية الجديدة برئاسة 

تباع2017  والشركات المالية للمؤسسات الحكومي الدعم زيادة في متمثلةً  توسعية اليةس ياسة م م، با 

نتاجية وال فراد  الكتلة زيادة في متمثلةً  توسعية نقدية س ياسة فضل عن تطبيق الضرائب، وتخفيض ال 

 ومن م،2017مس بوق مع نهاية س نة  غير بشكل الفائدة وتثبيت أ سعار الئتمان، منح والتوسع في النقدية

 :يأ تي ما الحلول ههذ

 (:قبل الخروجالوضعية  ) 5201الحالة ال ولى س نة  -أ   

 (Xحجم صادراتها) بلغ، حيث ل س يما الاتحاد ال وروبي بانفتاح تجاري ضخم مع دول العالم بريطانياتتمتع  

من   % 6,3بمعدل  (Mع حجم وارداتها)امقابل ارتف ،م5201س نة  PIB)1(من   % 5,1 بمعدل

)1(PIB ال مر الذي أ ثر ، تريليون جنيه ا سترليني 0,22ببة في تحقيق عجز في ميزانها التجاري قدره: ، متس

نفاق  (Tعلى مس توى توازناتها المالية الداخلية، حيث عجزت الموارد الداخلية) عن تغطية التوسع في ال 

ثر تقديمها ل Gالحكومي) تسبب في حدوث مما ال نسانية للمهاجرين بعد قرار اس تقبالهم، لمساعدات ( ا 

نعاش ( M£1SB 80 =) في رصيد ميزانيتها بمقداروتحقيق عجز  ا شكالية الدين الداخلي ومحاولة منها ل 

، حيث قامت برفع معدلت فائدة توازنية عند %2يقارب: منخفض ال قتصاد الذي حقق معدل نمو 

وضعية الفي  يطانيالب ( أ دناه، يوضح لنا حالة ال قتصاد 01؛ والشكل رقم)(% 1i= 0.50مس توى )*

 التوازنية قبل قرار الخروج من الاتحاد ال وروبي.

  (:الخروجوضعية  ) 6201س نة  الحالة الثانية -ب

نفاق الحكومي سيرتفع ا لى البيطانيةتشير نتائج الس ياسات ال قتصادية المتخذة من قبل الحكومة  ، ا لى أ ن ال 

(=765 M£ 2G ) م6201عام  خلل ( 17 =أ ي بزيادة قدرها M£2GΔ)  من الناتج 0,91بنس بة و %

مما يساعد الحكومة لمواجهة الانكماش التضخمي خلل الفترة م، 6201لس نة  PIB)2(المحلي ال جمالي

هو موضح في رصيد ميزانيتها  كما ، 0,05 %تقلص العجز في توازناتها المالية الداخلية بنس بةو  ،السابقة

ال مر الذي ، (M£2TΔ 33 =( بمقدار )T) مواردها الماليةالارتفاع في  نتيجة( M£1SB 64 =)بمقدار

قتراح خطة   بنك ا نجلتراالذي كلف  (،QE1)لبنامج التيسير الكمي ال ولى رحلة الم لبدايةاس تدعى ا 

(BOE نفاق لشراء الس ندات الحكومية طويلة ال جل، ونتائج فعالية  جنيه ا سترليني مليار 100( ا 

 مبينة كما يلي:الس ياسات الاقتصادية المتبعة 

 

 %(. 1i= 0.50السلطات النقدية: تثبيت سعر الفائدة عند مس توى:) * هدف -1-ب

عرض الكتلة  بزيادةالتحفيز النقدي  فتح( بتطبيق س ياسة BOE) بنك ا نجلتراقام كخطوة أ ولى،    

والذي بلغ عائدها  س نوات عشرطويلة ال جل ل كومية الح س نداتال شراء  ، وذلك بعدM= sM:النقدية

 ليقل ذلك من أ كثر يهبط قد بأ نه الخباءبعدما قدر في السوق المفتوح، لتداول ( وسحبها من ا1.018%)

http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.ashx
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برنامج التسهيل ، بعد تطبيق (SB 2) العجز في رصيد الميزانية يصل ق لت ؛ وذلك %1 عن

نفاق الحكومي) ضخل (،Q.E.P)الكمي مما أ دى ا لى  ،(2Gس يولة نقدية في السوق الناتجة عن التوسع في ال 

عما هو لنمو الاقتصادي ل  الانخفاض المفاجئ عمنو  )Effet d’éviction)التخفيف من حالة أ ثر المزاحمة 

أ سعار  نخفاضالمتوقع من ا العائدمع مراهنة الحكومة على ، (Iعن طريق الرفع من حجم الاستثمار)متوقع 

       عند سعر الفائدة (1LMك منحنى)يحر لتالذي تراه كافيا  -بعد تقلص حجم عرضها - س نداتال 

*(2i= 0,50 )%  الطلب على النقود من أ جل المضاربةرتفع يوهنا M
d

s  الطلب في فائض ومن ثم حصول

   حالة مصيدة الس يولة. من حدة زيدسوق الس ندات الحكومية، مما ي

 : أ لية عمل مضاعف الضرائب و الس ياسة النقدية -2-ب 

نفاق الحكومي    ناتج المحلي ، يرتفع ال ( 2G2 K=)عند تطبيق س ياسة مالية توسعية ممثلة في مضاعف ال 

تريليون  1,86ليصبح في حدود  ، %  1,82أ ي بنس بة  (M£2PIBΔ 34 =)  بمقدار PIB)2( ال جمالي

Mالطلب على النقود من أ جل المعاملت مما يؤدي ا لى زيادة جنيه ا سترليني،
d

t  ومن ثم حصول فائض

نحو جهة  2ISا لى  1ISمنحنى ، حيث ينتقل  (*i< iطلب في سوق النقد متسببا في رفع معدل الفائدة) 

( والمحافظة على سعر الفائدة  2i* ،2PIB)  Èاليمين، وللوصول ا لى المس توى التوازني الجديد عند: 

ذ يؤدي ذلك  (100M£SM=، زادت السلطات النقدية عرض النقود بـ :)( % 2i= 0,50لمس تهدف)*ا ا 

نحو نفس الجهة، و بالتالي ظهور فعالية الس ياس تين النقدية و المالية  2LMا لى  1LMا لى انتقال منحنى 

 ( أ دناه.02معا كما هو مبين في الشكل رقم)

 (:الخروجوضعية  بعدوقعة ) ال فاق المت 7201الحالة الثالثة س نة  -ت

مطلع ترتيبات ( مع بداية الEUخروجه من ) مع أ فاق بيطانيلقد حان الوقت لتوقع مسيرة الاقتصاد ال  

 بداية المرحلة ال ولىالتطورات التي شهدها العام الماضي بقرار جملة من وسط وذلك ، م2017س نة 

أ برزها أ كب اقتصاد في العالم، خامس ية على حدوث أ ثار جانب عالجة (، لم1QEPبنامج التسهيل الكمي)ل

في النمو  في ظل تباطؤع نس بة التضخم افتر ا( و $) الدولرأ مام  (£) ال سترليني الجنيهانخفاض قيمة 

تباعها بعد تطبيق التيسير الكمي :الاقتصادي، والسؤال ال هم  ال ول ما هي الخطوات اللحقة التي يجب ا 

وس ندات  المالية شراء ال صول الاس تمرار في عملية( BOE)لى البنك وضخ ال موال في السوق؟ يجب ع

مسببة تغيرا جذريا في أ داء  (£)لحمايتها من التدهور وتخفيف عبء المضاربة على عملته المحلية  الخزينة،

لن تس تفيد صادراتها ، حيث (Customs Unionالاتحاد الجمركي )الاقتصاد ككل وخروجه من منطقة 

ءات المقدمة من قبل، بل س تفرض عليها ضرائب وتعريفات جمركية جديدة مما يجعلها أ قل من تلك ال عفا

تشير نتائج الس ياسات و ؛  1,01 %ليبلغ: نموها ال قتصادي تنافس ية، مما أ دى ا لى تدهور في معدل 

( M3T 727=£)تفع ا لى تر س ةالحكومي باية، ا لى أ ن الج البيطانية ال قتصادية المتخذة من قبل الحكومة

أ ي بزيادة ، 6201لس نة  PIB)2(% من الناتج المحلي ال جمالي38,55بنس بة و  7201عام  خلل أ فاق

ل خل االانكماش التضخمي الذي صاحبهخطر ، مما يساعد الحكومة لمواجهة (M£3TΔ 26 =قدرها )

http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF.ashx
http://www.icn.com/wiki/ArabicICN.%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA.ashx
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من  تمويل النقص في التوازنات الداخلية؛ بسبب ضخ كميات ضخمةوذلك بهدف (، 2016-2015الفترة )

النقدية الحالية وهو ما قد يدفعه ا لى  (BOEالس يولة النقدية في ال سواق المالية، مما يعزز فعالية س ياسة )

 المزيد من التحفيز النقدي؛ وأ لية عمل الس ياس تين معا موضحة كما يلي: 

 %(. .3i= 520سعر الفائدة عند مس توى:) * تخفيض :السلطات النقدية هدف -1-ت

وارتفاع نس بة  نيهأ برزها انخفاض قيمة الج كان جانبية،  ( نتائجQEP التيسير الكمي)لقد أ حدث برنامج 

 س نة % 5من  البطالة معدلت اعتفر ا، و  1,01 %النمو الاقتصادي الذي بلغ معدل تراجع التضخم و 

بحكم أ ن حجما هائل من اليد العاملة البيطانية تنشط في ، م2017س نة مع أ فاق  % 5,86ا لى   2016

بمضاعفة قاعدته  (BOE)البنك المركزي م و قسوف ي مكملةو كخطوة (، EU)يط الاتحاد ال وروبي مح 

شراء الس ندات الحكومية وال صول المالية ولكن بزيادة  ا صدار نقدي جديد من جهةتفادي المالية ب 

ترقب ا لى مما أ دى  ،%1التي بلغ معدل الفائدة المطبق عليها  من جهة أ خرى المتبقية في السوق ال خرى

س يولة في المضاربين في السوقين النقدي والمالي للمضاربة على ارتفاعها مجددا، في ظل الفائض المسجل 

وذلك  %( .3i= 520تثبيت سعر الفائدة عند مس توى)*ال قتصاد، وأ ما الخطوة الثانية، فقد تم اس تهداف 

في المرحلة السابقة و حفز النمو  بدأ ت التي  )Effet d’éviction)عزيز عملية التخفيف من أ ثر المزاحمة تل 

  كما يلي: ،حالة مصيدة الس يولة من حدة زيدمما ي، (Iالاقتصادي عن طريق الرفع من حجم الاستثمار )

 : أ لية عمل مضاعف ال نفاق الحكومي و الس ياسة النقدية -2-ت

بحكم ال ثر السلبي و  ،(0,73T3 K = )الضرائبممثلة في مضاعف  انكماش يةعند تطبيق س ياسة مالية   

ليصبح  (M£3PIB Δ 14 =) :متناقص بلغ بمقدار PIB)3(ناتج المحلي ال جمالي ال  نخفضي لعمل الضرائب 

 زياح طفيفمما يؤدي ا لى ان ، %1بنس بةمحققا نموا منخفضا  ،ال سترليني جنيهتريليون   1,85في حدود: 

مما يؤدي ا لى  È  (3i* ،3PIB ،)الجديد عند:ليصبح المس توى التوازني ،  3ISا لى  سارنحو الي  2ISنحنى لم 

Mالطلب على النقود من أ جل المعاملت انخفاض
d

t  طلب في سوق النقد ال انكماشومن ثم حصول

وللوصول ا لى المس توى بيد أ نه يبقى غير كاف لما خطط له، ،  (i*i >2معدل الفائدة)  انخفاضمتسببا في 

قرر ، (% 3i= 0,25( والمحافظة على سعر الفائدة المس تهدف)*3i* ،3PIB) È التوازني الجديد عند:

زادت السلطات النقدية حيث  (،2QEPبنامج التسهيل الكمي)ل المرحلة الثانيةالبنك المركزي بدء 

ذ يؤدي ذلك ا لى انتقال منحنى  (150M£SM=: ) ــعرض النقود ب ، وبالتالي اليميننحو  3LMا لى  2LMا 

 ( أ دناه.03النقدية والمالية معا كما هو مبين في الشكل رقم) ةة الس ياسظهور فعالي

 

 التوازنية. بياني لكيفية تأ ثير الس ياسات الاقتصادية المتخذة على ال وضاع التمثيل ال  -4 -8 -4
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مكانها اس تعمال سعر الصرف للمحافظة على التوازن مما س بق ت       بين لنا أ ن السلطات النقدية با 

الخارجي، فعن طريق الرقابة على الصرف تس تطيع الدولة مراقبة والتحكم في دخول وخروج السلع 

ذن تتحكم في تغيرات حسابات ميزان المدفوعات، لكن هذه الس ياسة فقدت أ هميتها مع  والخدمات، فهيي ا 

ليه  أ  لوقت باتجاه دول العالم نحو المنافسة والتحرير الاقتصادي. أ ما التخفيض  فهو ا جراء يلجمرور ا البلد ا 

عطائها قيمتها الحقيقية، والهدف منه زيادة حجم الصادرات وتقليص كمية الواردات،  عادة تقييم عملته وا  ل 

هيكل مبادلتها وتميزه بالتركيز على  لكننا نجد هذا ال جراء غير فعال في الدول النامية وهذا يعود  لتصلب

منتوج أ حادي للتصدير. ولعدم نجاعة الس ياس تين السابقتين فا ن الدولة تلجأ  ا لى تحرير المبادلت وسعر 

عطاءه مرونة وجعله يتحدد  الصرف، فرفع الرقابة عن الصرف وجب أ ن تصُاحب بالتحرير للصرف أ ي ا 

 وفق العرض والطلب.

مهمة ولكن أ همها هو تحرير التجارة  وحسب تسلسلها الزمني  فهذه الس ياسات كما وردت

الخارجية وسعر الصرف ل نها مفروضة من طرف هيأ ت ومنظمات دولية باعتبار أ ن عالم اليوم يتجه نحو 

-Mundellفليمنج ) -نموذج ماندلب  المعروفالنمّوذج ،لس يما في ظل التبادل والتكامل الدولي

Fleming) ،بفضل ال عمال التّي قام بها  1963ملت في المس تقبل ويعود هذا ا لى س نة للتنّبؤ بقيمة الع

ذ 1963وروبرت ماندل  1962ماركوس فلمنغ  النمّوذج على تحليل فاعليّة س ياسات هذا يركّز م؛ ا 

لّ أ نهّ يس تعمل كنموذج وأ  ، الاس تقرار الاقتصادي في الاقتصاد المفتوح حيانا كنظريةّ لتحديد سعر ا 

ض النمّوذج على تحليل أ ثر توازن ميزان المدفوعات في تحديد سّعر الصّرف ويركزّ النمّوذج يتعرّ الصّرف؛ 

على الاقتصاد المفتوح الصّغير نسبياّ الّذي ل يؤثر على اتّجاه أ سعار الفائدة في باقي دول العالم، ومن ثّم 

.  يفترض النمّوذج ثبات مس توى أ سعار الفائدة والّذي يعتب متغيّرا خارجياّ
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